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 ديهمت

 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية  فإنه لا يصح التقاضى

ي 
ى
والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها ف

ي ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف
ى
ي بما ف

انعدامها  8جميع مراحل التقاضى

ي أحد الأطراف. 
ى
 ف

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة 
ى
ى توفرها ف وط يتعي  الصفة والأهلية والمصلحة شر

 عدم القبول. 

نعدام الصفة و بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "تثي  المحكمة تلقائيا ا

وريا وتنذر الطرف بإصلاح المسطرة  ي إن كان ضى
أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضى

ت الدعوى كأنها أقيمت بصفة  داخل أجل تحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتير

صحيحة". ولما قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المستأنف قدم 

من الظهي   31الاستعانة بمحام وفق مقتضيات الفصل  استئنافه بصفة شخصية دون

يف  المنظم لمهنة المحاماة بالرغم من عدم  10/9/1993الصادر بتاري    خ  1-93-162الشر

 تأكدها من توصل الطاعن بإنذار بتصحيح المسطرة، يكون قرارها غي  مرتكز على أساس. 

ى أي سواء كان مدعيا أو مدعى  وط تنطبق على الطرفي   عليه طاعنا أو مطعونا ضده. هذه الشر

ي مؤيدا له، لا 
ى
ي الذي جاء القرار الاستئناف

و يكون الطرف الذي لم يستأنف الحكم الابتدائ 

ي الطعن بالنقض . 
ى
 مصلحة له ف

ي خاصة. 
 و المقرر أن وكالة التقاضى

ي يحددها 
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التى

ى أشخاص موجودين القانون وهي ملاز  مة له طول حياته. والأصل أن الخصومة لا تقوم إلا بي 

 على قيد الحياة، ولا يمكن رفع الدعوى ضد ميت. 

من مدونة الأشة، فإن الإصابة بأحد عوارض الأهلية لا تثبت إلا  220و بمقتضى المادة 

 .  بحكم بالتحجي 
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ي به أب أو 
ى مقدم عليه و الحكم بالتحجي  يستوجب إذا لم يوجد للمعتى ، تعيي  أم أو وضي

ي بشؤونه ويرعى أمواله ومصالحه، ما دام من غي   244طبقا للمادة 
من مدونة الأشة يعتى

عىي له 
ى نائب شر  المجدي ولا المفيد التحجي  على شخص دون تعيي 

روا من هذا  ي القرار، و لم يتضى
ى
ي لا يجعلهم أطرافا ف

ى
ي القرار الإستئناف

ى
المطلوب حضورهم ف

ي طلب النقض .  القرار،
ى
 وبالتالي تنعدم مصلحتهم ف

ى بشهادة  -يكون الدفع بعدم قبول طلب الطعن لعدم توجيهه ضد الورثة  بعد إدلاء الطالبي 

 عديم الأساس إذا تقدم الورثة أنفسهم تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى.  –وفاة موروثهم 

ي الطعن تستمد من القرار المطعون فيه، و الثابت قانون
ى
ا أن أطراف الدعوى هم الصفة ف

 المدعىي والمدعى عليه والمتدخل فيها إراديا والمدخل فيها . 

باستثناء ما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية 

ة من الفصل  من نفس القانون  32بخصوص الصفة والمصلحة والأهلية وكذا الفقرة الأخي 

 ة بإنذار الأطراف بالإدلاء بما يلزمهم من وثائق . فإن المحكمة غي  ملزم

ورة تقديم مقال  142و 134إن ما اقتضاه الفصلان  من قانون المسطرة المدنية هو ضى

ى يوما من تاري    خ التبليغ، وأن المادة  من  32متضمن لأسباب الاستئناف وداخل أجل ثلاثي 

ى محام للدفاع عن الطاعن ي بتعيي 
ومناقشة الأسباب أمامها، وأن  قانون المحاماة إنما تقضى

المقتضيات المشار إليها مجتمعة لا تستوجب أن يكون تقديم مقال الاستئناف مبدئيا 

ر من حكم قابل للاستئناف أن يطعن  بواسطة محام داخل الأجل المشار إليه وأن للمتضى

ى محاميا  ي يؤاخذ بها الحكم المذكور وعليه أن يعي 
للدفاع  فيه بمقال متضمنا للأسباب التى

عنه، وأن لهذا الأخي  إن كان الأجل مفتوحا أو أن موكله لم يبلغ بالحكم المستأنف أن يضيف 

ما يراه مناسبا وإن انقضى أجل الاستئناف أن يتبتى الدفاع المذكور الأسباب المقدمة من 

 طرف موكله. 

أو  من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب 119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل القاضى

ي . 
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى  محو اليى

ي تحديد مهمة التمثيل و 
ى
ة ف ي باسم الملك الغابوي هي بما يقرره القانون إن العير

صفة التقاضى

ي ديباجة الأحكام. وأنه بمقتضى الفصل 
ى
ي تحدد ف

من قانون  515وليس بالأطراف التى

المسطرة المدنية، فإن رئيس الحكومة هو الشخص المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام 
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يله الوزير المختص عند القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وله أن يكلف بتمث

 الاقتضاء. 

من المقرر قانونا طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، أن المحكمة ملزمة بالبت 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه 
ى
الطلبات، وتبت ف

ى المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطر دائما طبقا للقوان اف ذلك بصفة ضيحة، ويتفرع ي 

ى عليها أن تبت  عن ذلك أنه الا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعى لدعواه، وإنما يتعي 

امها بالتكييف الصحيح لا يعد من قبيل تجاوز  ى استنادا للوقائع المعروضة عليها، وأن اليى

 طلبات الأطراف المحظور عليها قانونا . 

سطرة المدنية يجب على الخبي  أن لا يقوم بمهمته إلا من قانون الم 63و بمقتضى الفصل 

اع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.  ى  بحضور أطراف اليى

و التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا كان مستجمعا 

ى  ي الفصلي 
ى
وط المنصوص عليها ف  من قانون المسطرة المدنية .  516و 39لكافة الشر

ي قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعىي 
ى
الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا ف

والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام 

ي وقع ض
ي القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

ى
 دها طلب الإلغاء. الصادرة ف

من قانون المحاماة فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  95بمقتضى المادة 

ي مادة التأديب. 
ى
 يعتير طرفا أصليا ف

ي بأن ك ل واح د منهم لا ينوب 
ى على الشياع بعقار يقتضى ى المالكي  النياب ة التبادلية القائمة بي 

 يضارون به . عن الآخرين إلا فيما ينفعهم لا فيما 

ي وفقا  ي انتظار عرض حالته على المجلس التأديتر
ى
إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا ف

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعد عقوبة حتى يمكن  73لمقتضيات الفصل 

 الطعن فيه بالإلغاء . 

بية كجنسية من قانون الجنسية: "إذا ادعى شخص الجنسية المغر  31وبمقتضى المادة 

 أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريق الحالة الظاهرة. 

ي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة  تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغرئر

ف  ي بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعيى
من كل التباس تثبت أن المعتى

 لصفة لا من السلطات العمومية وحسب بل حتى من طرف الأفراد" . لهم بهذه ا
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، ولما كان  ي
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى تب عن التنازل محو اليى وييى

الطلب المقدم من طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع 

ى الا  ي الملف موضوعه، فإنه يتعي 
ى
 ستجابة إليه . النازلة ف

ى أطرافها وخلفائهم ولو لم تقيد بالرسم  الأحكام القضائية الصادرة بالقسمة منتجة لآثارها بي 

 العقاري. 

ى أصليا عملا بأحكام الفصل  من ق م  135يقتض توجيه  الاستئناف الفرعىي ض د الم ستأنفي 

ي لم يستجب لها ابتدائيا، 
ي المطالب ال تى

ى
 م قصد الحكم بباف

تب عن الاس تئناف الأص لىي يصح توجيهه حتى ضد غي  و  الاستئ ناف الناتج أو الميى

ين بما تقرر إعفاء  اع، إن كان ت غايته تحميل هؤلاء الأخي  ى ي فرقاء اليى
ى
ى أصليا من باف المستأنفي 

ي حال ة الاستجابة لملتمسات الاستئناف الأصلىي . 
ى
ى أص ليا من ه، ف  المستأنفي 
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 محكمة النقضاجتهادات 

ي :  تيتر
 7515الرقم اليى

 التجارية

ي  288القرار عدد 
ى
 .  99/2/3/1095الملف تجاري عدد  01/2/7المؤرخ ف

ي حالة التصفية  -الصفة 
ى
كة ف وجوب رفع الدعوى منها أو عليها باسم  -آثارها  –وضع شر

ي )نعم(. 
 المصفى

من  1070الفصل من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى  516خلافا لمقتضيات الفصل 

ي طور التصفية .. 
ى
كة ف ي هو الذي يمثل الشر

امات والعقود فإن المصفى ى  قانون الاليى

288/1999 

.............................................................. 

-59العدد -  2004الإصدار الرقمي دجنير - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص مركز النشر -   60
 161و التوثيق القضائ 

 288القرار عدد 

ي : 
ى
  01/2/7المؤرخ ف

 .  99/2/3/1095الملف التجاري عدد :  

ي حالة التصفية - الصفة 
ى
كة ف  وجوب رفع الدعوى- آثارها  –وضع شر

ي )نعم(. 
 منها أو عليها باسم المصفى

من  1070الفصل  من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى  516خلافا لمقتضيات الفصل 

ي هو الذي يمثل
امات والعقود فإن المصفى ى ي طور التصفية وعليه فإن  قانون الاليى

ى
كة ف الشر

ي 
ى
ي والحال أنها ف

ي شخص ممثلها القانوئى
ى
ى العربية ف ك ة التأمي  الطالب لما وجه طعنه ضد شر
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يكون قد وجه طعنه ضد غي  ذي صفة وخالف الفصل  27/9/95طور التصفية ابتداء من 

 .ع. مما يستوجب التضي    ح بعدم قبوله.  ل من ق.  1070والفصل م.  الأول من ق.م. 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

ي 
ى
كة تأمينات 1999يونيو  11بناء على مقال النقض المرفوع ف  من طرف شر

 مديونة بواسطة الأستاذ علىي خبار محام بالدار البيضاء والرامي إل نقض القرار

ي 
ى
ي الصادر ف

ى
ي بتأييد الأمر المستأنف.  13/7/98بتاري    خ  24/98الملف رقم  الاستئناف

 والقاضى

ي 
ى
ي إلا ممن له الصفة ف

بناء على الفصل الأول من ق.م.م الذي ينص على أنه لا يصح التقاضى

 من ق.ل.ع الذي ينص على أن 1070إثبات حقوقه والفصل 

ي طور التصفية. 
ى
كة ف ي هو الذي يمثل الشر

 المصفى

أن الطالبة وجهت طعنها ضد  11/6/99النقض المسجلة بتاري    خ حيث يتضح من عريضة 

ي والحال أنها
ي شخص ممثلها القانوئى

ى
ى العربية ف كة التأمي   شر

 2/9/95بمقتضى قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية الصادر بتاري    خ 

ي طور 27/9/95بتاري    خ  26.43المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
ى
 قد أصبحت ف

ي التصفية ابتد
ى
تب عنه زوال صفة المذكور أعلاه ف  اء من ذلك التاري    خ مما ييى

ء الذي يجعل  ي
ي الذي عينه القرار المشار إليه الشر

تمثيلها أمام القضاء ويحل محله المصفى

ى المذكورين  ي حالة تصفية مخالفا للفصلي 
ى
توجيه الطعن ضدها بواسطة من ذكر وهي ف

 وبالتالي غي  مقبول. 

 لهذه الأسباب

 س الأعلى ) محكمة النقض ( بعدم قبول الطلب مع ترك الصائر على الطالبة. قضى المجل

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور أعلاه،

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكي   ي مقررة ميى ان والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجر
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 المحامي العام السيد فايدي 
وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان أعضاء وبمحضى

 . ي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريشي
 عبد الغتى

.............................................................. 

 مدنيةقانون المسطرة ال

 2021يوليو  22صيغة محينة بتاري    خ 

يف بمثابة قانون رقم  (  1974شتنير  28) 1394رمضان  11بتاري    خ    1.74.447ظهي  شر

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،  كما تم تعديله . 

 515الفصل 

 ترفع الدعوى ضد: 

ي شخص رئيس الحكومة  وله أن يكلف بتمثيله الوزي - 1
ى
 ر المختص عند الاقتضاء؛الدولة، ف

ي شخص الخازن العام؛ - 2
ى
 الخزينة، ف

ي شخص رئيس  - 3
ى
ي شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وف

ى
الجماعات المحلية، ف

 المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛ 

؛ - 4 ي
ي شخص ممثلها القانوئى

ى
 المؤسسات العمومية، ف

ي شخص المدير  -5
ى
ائب، ف اعات المتعلقة المديرية العامة للضى ى ائب فيما يخص اليى العام للضى

ي تدخل ضمن اختصاصاتها؛
 بالقضايا الجبائية التى

ي تهم الملك  -6
اعات التى ى ي شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص اليى

ى
مديرية أملاك الدولة، ف

 الخاص للدولة. 

 516الفصل 

والتنبيهات المتعلقة توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات 

ى الآخرين إل ممثليهم  كات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي  بفاقدي الأهلية والشر

ى بصفتهم هذه.   القانونيي 

.............................................................. 

امات والعقود ى  قانون الاليى
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  2021يناير  11بتاري    خ ( صيغة محينة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهي  

 1070الفصل 

ي طور التصفية، ويتول إدارتها. 
ى
كة ف ي يمثل الشر

 المصفى

كة، ودفع ديونها،   والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشر

وعلى الأخص استيفاء الحقوق، وإنجاز الأعمال المعلقة، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية 

ي يقتضيها 
كة للتقدم  التى ي الشر

ك، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائتى الصالح المشيى

اع أو المستحقة الأداء، والبيع قضائيا  ى كة الخالية من اليى بحقوقهم عليها، ودفع ديون الشر

ي المتجر والأدوات. 
ى
ي تتعذر قسمتها بسهولة وبيع البضائع الموجودة ف

كة التى لعقارات الشر

ي والكل مع عدم الإخ
، أو القرارات التى ي

ى المصفى ي يتضمنها سند تعيي 
لال بالتحفظات التى

كاء بالإجماع أثناء إجراء التصفية.   يتخذها الشر

........................................................................................................... 

............................................................ 

مركز النشر و التوثيق -  73العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 48القضائ 

  363القرار عدد 

  2010يناير  26الصادر بتاري    خ 

ي ع دد 
ي الملف المدئى

ى
  2008/3/1/891ف

 حقوق عينية 

.  –انتقال الحقوق إل الورثة -  ي
 إثبات صفة التقاضى

ي صاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباش رة إل الورثة و لو قبل إذا 
ى
توف

 تسجيل الإراثة بالصك العقاري. 

ي 
ي تعد وثيقة تثب ت حال ة الشخص المتعلقة به والتى الإراثة المحررة من طرف موثق ببلد أجنتر

ها وتسجيلها دون حاجة لإعطائه ا الصيغة التنفيذية ، وبذلك يجوز الاستدلال بها  يمكن نشر

، حتى ولو لم تكن مذيلة بالصيغة التنفيذية .  ي
ي التقاضى

ى
 أمام القضاء لإثبات الصفة ف

 نقض وإحالة 
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 باسم جلالة الملك 

 وت اري    خ 59حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه عدد 

ي الملف  2007/02/19
ى
 أن بيي   4/06/285الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ف

 سماستيف تقدم باسم موروثي ه فيكت ور بلوكي ت وفلاديمي  بلوكيت اللذين ما

 بطلب إف راغ الم دعى عليه ا 68643يزالان مقيدين على الرسم العقاري عدد 

ي تحتل العقار المذكور كما أدل بما يفيد أنه الوريث الوحيد لهما
 ربيعة بوزيد التى

 بعد جواب المدعى عليها ق ضت المحكم ة و طلب مواصلة المسطرة باسمه و 

ى توفيا و لا يجوز رفع دعوى من ميت و  بعدم قبول الطلب بناء على أن المدعيي 

 أن الشخص الذي تدخل لمواصلة الدعوى لم يسجل بالرسم العقاري ولا ص فة

 له استأنفه المدعون و أكدوا أن الحقوق الإرثية تعد أحد الاستثناءات من القاعدة

ي بحيث يعتير هذا الأخي ر موج ودا
 القائلة بأن للتسجيل أثرا منشئا للحق العيتى

 وقائما قبل تسجيله وبعد جواب المستأنف عليها قررت المحكمة تأيي د الحك م

ى وأن الإراثة المدل به ا ى متوفيي   المستأنف بعلة أن الدعوى رفعت من شخصي 

 يف ك وارث منعدمة وهذا ه وغي  مذيلة بالصيغة التنفيذية وأن صفة اسماست

 القرار المطعون فيه. 

ي من الوسيلة المستدل بهما 
 بشأن الفرع الأول و الثائى

أثاروه من كون الوفاة  وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار ع دم الج واب عم ا 

أفعالا إرادية  العقاري لأنها لا تعتير  تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولو لم يقع إشهارها على الرسم

تثبت بالإراثة ولو لم تسجل على الرسم العقاري  أو اتفاقات تعاقدية وبذلك ف صفة ال وارث

ى فيكت ور وفلاديمي ر   وأدلوا لتعزيز ذلك بعدة قرارات كما أثاروا أن الوارث الوحيد للطالبي 

 وه ي وثيق ة بيي  اسماستيف الذي استدل بإراثة محررة من قبل موثق فرن شي  المذكوري  ن ه  و 

ي المغرب من غي  تذييلها بالصيغة التنفيذية عم لا بالف صل 
ى
م ن الاتفاقية  14معتد بها ف

ى البل دين وإن الاتفاقيات أقوى من  ي ب ي 
القضائية المغربية الفرنسية بشأن التعاون القضائ 
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ول مرة أمام القانون الداخلىي كما هو معلوم ويصح الاستدلال بخرقه ا و بخرق القانون و لو لأ

وأن المحكم ة لم ا لم تعت د بالإراثة يكون قرارها ناقص  - ضقلنا ةمكحم–-لس الأعل ى جملا

 التعليل. 

ي صاحب الحقوق العينية 
ى
حيث صح، ما عابه الطاعنون على القرار ذلك من جه ة فإن ه إذا ت وف

ة إل الورثة و لو قب ل و من تسجيل الإراثة بالصك العقاري .  العقارية فإن حقوقه تنتقل مباشر

ي يعد وثيقة تثبت حالة  جهة ثانية فإن رسم الإراثة المح رر م ن طرف موثق ببلد أجنتر

ي يمك ن
ها وتسجيلها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية  الشخص المتعلقة به ال تى نشر

ي الدعوى ولو لم تكن مذيل ة  وب ذلك فإن ه يمك ن
ى
الإدلاء بها أمام المحكمة لإثبات الصفة ف

ي  بال صيغة
 التنفيذية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أي دت الحك م الابت دائ 

ي بعدم قبول الدعوى بعلة أن المستأنف بيي  سماستي ف وال ذي اعت ير 
 القاضى

 بالإدلاء بصورة لإراثة غي  مذيلة بالصيغة
ى اكتفى  نفسه الوارث الوحيد للمتوفيي 

ي موا
ى
 صلة الدعوى تكون قد خرقت القانونالتنفيذية وباستبعادها تنعدم صفته ف

 وجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه. 

 

 ل ه ذه الأس ب اب 

 قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه. 

ي  ي العلوي رئيسا والسادة المستشارون: سمي ة يعق وئر
 السيد أحمد اليوسفى

ي 
ة م ق ررة وجميلة المدور والحنفى ى   المساعدي ومحم د تي وك وبح ضورخبي 

 المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب ال ضب ط ال سي د عب د

يك.   الحق بنير

............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -  73العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 53القضائ 

  3718القرار عدد 
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  2009أكتوبر  21الصادر بتاري    خ 

ي عدد 
ي الملف المدئى

ى
  2007/4/1/3430ف

داد  –حيازة   التحقق من طرف المحكمة. - أجل رفع الدعوى- دعوى الاسيى

 لا يمكن رفع دعوى الحيازة إلا ممن كانت ل ه شخ صيا أو بواس طة

ي حيازة هادئة أو متصلةالغي  منذ سنة على الأقل حيازة عقار 
 أو حق عيتى

ي وخالي ة م ن الالتب اس،
 غي  منقطعة وغي  مجردة من الموجب القانوئى

ى ت اري    خ انت زاع داد الحيازة أن تبي 
ي دعوى اسيى

ى
ي تبت ف

 وعلى المحكمة التى

داد الحيازة، للتأك د ، وتاري    خ رفع دعوى اسيى  المدعى فيه من يدي المدعىي

ى  ام مقتضيات الفصلي 
 م ن ق انون الم سطرة المدني ة 167و 166من احيى

 المحتج بخرقهما. 

 نقض وإحالة

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق  - 73العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 59القضائ 

  822القرار عدد 

  2011اير فير  22الصادر بتاري    خ 

ي عدد 
ي الملف المدئى

ى
  2010/3/1/2676ف

 عقار محفظ 

ى على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة تضف - ملكية مشاعة  -قرارات أغلبية المالكي 

يك فيه بالكراء الطويل الأمد .   الشر

ط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع ه ذا  المال المشاع والانتفاع به، بشر

ي  المال،
ى
 وهو ما يفيد أن قرارات الأقلية غي  ملزمة للأغلبية وغي  ناف ذة ف
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 مواجهتها. 

ي العقار المشاع والغي  بكراء جزء من ه كراء طويل الأمد غي  
ى
يك ف ى الشر الاتفاق الحاصل بي 

ي 
ي قرارها التى

ى
كاء ما دام لا يملك ثلاثة أرباع المال الشائع، والمحكمة المطعون ف ي الشر

ى
ملزم لباف

ي التواجد بالعق ار وق ضت اعت
ى
ي الحق ف ى يعطي للمكيى ى الطرفي  ت أن عقد الكراء الرابط بي  ير

 ب رفض دعوى إفراغه منه للاحتلال بدون سند، تكون عللت قرارها تعليلا فاس دا

 موجبا للنقض . 

 نقض وإحالة

............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -  73العدد -  2012الإصدار الرقمي - النقض  مجلة قضاء محكمة

ي ص 
 127القضائ 

  128القرار عدد 

  2011مارس  29الصادر بتاري    خ 

عىي عدد 
ي الملف الشر

ى
  2009/1/2/139ف

 مفهوم قضايا الأشة. - أجل خمسة عشر يوما- مسطرة استئناف 

ي تطبي ق الفصل تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أخ
ى
من ق.م.م،  134طأت ف

عندما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن  72-03المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 

ى أن هدف الدعوى فرز ن صيب  ي حي 
ى
ي قضايا الأشة ه و خمسة عشر يوما، ف

ى
أجل الاستئناف ف

ل ة البنت وهو ما يدخل ضمن قضايا القسمة الرامية إل إ ى ل ة ميى ى نهاء حالة ال شياع و يخرج الميى

ي تخص الحالة الشخصية للأفراد م ن زواج وطلاق ونسب ونفقة 
عن مفهوم قضايا الأشة التى

وحضانة وغي  ذلك، وبالت الي تبق ى الأحك ام الصادرة بشأنها خاضعة لأجل الطعن بالاستئناف 

 الع ادي المح دد وف ق

 قانون المسطرة المدنية. 

 نقض وإحالة

...........................................................................   

 اجتهادات محكمة النقض



16 
 

 المدنية

ي  1984دجنير  19الصادر بتاري    خ  2361القرار : 
 89144ملف مدئى

 لا . … الطعن ضده … ميت … الأهلية 

ي إلا ممن له الصفة و 
المصلحة و  بناءا على الفصل الأول من ق.م.م فإنه لا يصح التقاضى

 الأهلية لإثبات حقوقه و لهذا فإن تقدم الطعن بالنقض ضد ميت يكون غي  مقبول. 

 باسم جلالة الملك إن المجلس ) محكمة النقض (  و بعد المداولة طبقا للقانون. 

2361/1984 

...................................................... 

مركز النشر و التوثيق -  74العدد -  2012لرقمي الإصدار ا- مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 23القضائ 

  631القرار عدد 

اير 25الصادر بتاري    خ    2009فير

ي الملف عدد 
ى
  2008/06/01/60ف

لا تأثي  لعدم استئناف الحكم التمهيدي على قبول استئناف الحك م الفاصل - حكم تمهيدي  

ي الموضوع. 
ى
 ف

ي أنه لا يمكنمن قانون  140إذا كان الفصل 
ى
 المسطرة المدنية ضي    ح ف

ي 
ى
ي وقت واح د م ع الأحك ام الفاص لة ف

ى
 استئناف الأحكام التمهيدية إلا ف

 الموضوع، وضمن نفس الآجال، وأنه يج ب ألا يقت ض مق ال الاس تئناف

ى ذكر الأحكام التمهيدية ي الموضوع، بل يتعي 
ى
 ضاحة على الحكم الفاصل ف

ي يريد المستأنف الط
عن فيه ا بالاس تئناف، فإن ه لا ي ستفاد من ه أن المستأنف ملزم التى

ي الق ضية تحت طائلة عدم قبول استئنافه 
ى
باستئناف جميع الأحكام التمهيدية ال صادرة ف

ي الموضوع، مع العلم أن
ى
 الحكم الفاصل ف

ما استئناف هذا الحكم وحده دون الأحكام التمهيدية يقض ولاي ة محكم ة الاستئناف على 

ي به. 
ء المقضى ي

 قضى به، بينما تبفى الأحكام التمهيدية محصنة بحجية الشر
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 نقض وإحالة

............................................................ 

مركز النشر و التوثيق -   74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 49القضائ 

  427القرار عدد 

اير  4بتاري    خ  الصادر    2009فير

ي الملف عدد 
ى
  2006/3/1/2065ف

 

ي المطالب ة - ملكية على الشياع  
ى
ي الملك الشائع مهما ك ان ن صيبه ف

ى
يك ف أحقية كل شر

 القضائية بطرد المحتل منه. 

يك فيما يتعلق بإدارة المال الشائع والانتفاع  إذا كانت القاعدة المقررة قانونا أن تضف الشر

يك المتضف مالكا لثلاثة أرباع المال به لا يكو  كاء إلا إذا ك ان الشر ه م ن ال شر ن ملزما لغي 

المشاع، وإذا تملك أقل من ذلك عرض الأمر على القضاء ليقرر ما يراه أوفق لمصالح جميع 

يك المطالبة بطرد ك ل ش خص يتواجد  كاء، فإنه من المستقر عليه قضاء أنه من حق الشر الشر

ي الملك ال شائع ب ضف النظ رعن م دى نصيبه فيه، تبعا لما يقتضيه بصورة غي  مشر 
ى
وعة ف

ي المحافظة على المال الشائع. 
ى
كاء ف يك من ال شر ف به لكل شر  الحق المعيى

 رفض الطلب

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -  74لعدد ا-  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 148القضائ 

  723القرار عدد 

  2009ماي  6الصادر بتاري    خ

ي الملف عدد
ى
 2006ف
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كات المحدودة المسؤولية تسي  من طرف واحد أو أكير من الأشخاص  لكن لما كانت الشر

كات ذات المسؤولية المحدودة( ولما كان الث 96/5من قانون  62)الفصل  ابت المتعلق بالشر

 من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة

كة ذات  ة شر كة "صوما كوصيف" أن هذه الأخي  الموضوع ومنها القانون الأساسي لشر

كة تعتير شخصية  ى العلمي وعبد االله، ولما كانت الشر ها شخصي  مسؤولية محدودة يسي 

ي إذ يسوغ 
لها رفع الدعاوى معنوية ومن نتائج هذه الشخصية المعنوية تملكها لحق التقاضى

ي عدد 
ى
، ولما كان القرار الاستئناف ي

ي شخص ممثلها القانوئى
ى
الصادر  734أمام القضاء وذلك ف

 المؤيد 04/383ملف  2004/6/15بتاري    خ 

كة صوما كوصيف المؤرخ ي قضى بإبطال محضى الجمع العام لشر
 للحكم الابتدائ 

ين  2003/2/7ب  ى محمد وعبد االله مسي  كة المذكورة. المقرر بموجبه تعيي   للشر

كة تتمتع بالشخصية ت المدعية )المطلوبة( شر ي اعتير
 فإن محكمة الاستئناف التى

ى لها ولها حق الدفاع عن حقوقها أمام  المعنوية المستقلة عن الأشخاص المكوني 

، وأنه وإن كان محضى الجمع العام ي
ي شخص ممثلها القانوئى

ى
 القضاء بهذه الصفة ف

كة 2003/2/7المنعقد بتاري    خ  ين للشر ى كل من عبد االله وأخوه محمد مسي   عي 

كة المدعية حسب قانونها الأساسي كان لها ، فإن الشر ي
 تقرر إبطاله بقرار نهائ 

ا ان من بينهما عبد االله، وأنه أثناء تقديم الدعوى كان السيد عبد االله مسي   مسي 

ي رفع الدعوى بما 
ى
ي تعليلهالها وردت دفع الطالبة بانعدام صفة المطلوبة ف

ى
 جاء ف

ي 
ي المؤيد للحكم الابتدائ 

ى
 الذي لم تعتمد فيه ما ذكر بل أيضا القرار الاستئناف

ي بإرجاع السيد علمي كمسي  كما كان والذي لا تنازع فيه الطالبة وهو ما
 القاضى

كة الذي يقر له بهذه الصفة.   يفيد صفته كمسي  بمقتضى القانون الأساسي للشر

 عللت قرارها تعليلا كافيا وتكون الوسيلة غي  جديرة مما تكون معه المحكمة قد 

 بالاعتبار. 

.............................................................. 
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مركز النشر و التوثيق -  74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 القضائ 

ي الوسيلة الثانية : خرق م
ى
ى الأولوتنعى على القرار ف  قتضيات المادتي 

ى  619من ق.م.م والمادة   728و 619من م.ت، بدعوى أنه باستقراء نص المادتي 

 م.ت تخلص إل أن حكم التصفية القضائية بعدم صفة المقاولة أو المقاول منذ

 النطق بالحكم لكونه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وأنه إذا كان حكم

 كة مطبعة ومكتبة الإتقان قد صدر بتاري    خالتصفية القضائية بشأن شر 

ي ببطلان إجراءات البيع الصادر بعده ولو 2004/4/21
 فإنه سابق للحكم القاضى

 بيوم واحد، مما يجعل هذا الأخي  قد صدر لفائدة طرف انعدمت صفته بصدور

 حكم التصفية. ومحكمة الاستئناف عندما عللت ردها لهذا الدفع بكون الدعوى

 فقدان الصفة، تكون قد خرقت النصوص المذكورة، لأن انعدامقدمت قبل 

 الصفة بأثر فوري جعل الحكم صادرا لغي  ذي صفة بغض النظر عن تقديم

 الدعوى، مما يوجب بطلان الحكم. 

 لكن حيث إنه لما كان الحكم بالتصفية القضائية ليس له أثر رجعىي فيما

ي أنجزت صحيحة
 ، قبل فتح مسطرة الصعوبةيتعلق بالإجراءات القانونية التى

 وقبل الحكم نفسه، خاصة منها الإجراءات الرامية إل حماية الذمة المالية

كة كة، ولما كان الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف أن المدعية شر  للشر

 مطبعة ومكتبة الإتقان وضعت تحت نظام التصفية القضائية بمقتضى الحكم

 وأن دعوى بطلان 2004/4/21لرباط بتاري    خ ،الصادر عن المحكمة التجارية با

 بعد تقديم المقال الرامي إل 2004/4/22إجراءات التنفيذ صدر فيها حكم بتاري    خ 

ي استخلصت من ذلك أن 2003/6/27ذلك بتاري    خ ،
 فإن محكمة الاستئناف التى

كة مطبعة الإتقان كانت قد تقدمت بدعوى البطلان قبل صدور  المطلوبة شر
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ي الوقت الذي كانت فيه متمتعة بكامل 2004/4/21ة بتاري    خ ،الحكم بالتصفي
ى
 وف

ي تعليلها لم تخرق
ى
 شخصيتها القانونية، وردت الدفع بانعدام الصفة بما جاء ف

 المقتضيات المحتج بها، والوسيلة على غي  أساس. 

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -  74العدد -  2012الإصدار الرقمي - النقض مجلة قضاء محكمة 

ي ص 
 197القضائ 

 

  352القرار عدد 

  2009يونيو  3الصادر بتاري    خ 

ي الملف عدد 
ى
  2008/2/4/775ف

 

ي مرحلة النقض - نقض 
ى
ي للمملكة عن الدولة ف

 جواز –نيابة الوكيل القضائ 

 المصادقة على حجز أموال عمومية مرصودة. 

 ادام السند التنفيذي الذي هو قرار المصادقة على حجز ما للمدينم

ي للمملكة
 لدى الغي  يتضمن التضي    ح بمديونية الدولة فإن للوكيل القضائ 

ي مرحلة الطعن بالنقض، إذ أن تدخله واجب كلما كانت الطلبات 
ى
الصفة للنيابة عن الدولة ف

 ومية. تستهدف التضي    ح بمديونية الدولة أو المؤسسات العم

ي الحساب الخصوضي المرصود 
ى
وع ملكيته أن يحجز على الاعتمادات المتوفرة ف ى يجوز للميى

ي إطار ما رصد له 
ى
وع ملكيتها يدخل ف ى لإحداث الطرق السيارة، لأن أداء قيمة الأرض الميى

 الحساب ألا وهو إنشاء الطرق. 

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

ي النقض بكون 
ى
 الطعن قدم من غي  ذي صفة علىحيث دفع المطلوبون ف
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ى هؤلاء  اعتبار أن أطراف الحجز لدى الغي  ثلاثة، وأن مسطرة الحجز تتم بي 

 فقط، ثم أن الأمر لا يتعلق بمديونية الدولة الذي يحتم استدعاء الوكيل 

ى معه عدم قبول الطعن.  ي مما يتعي 
 القضائ 

 ها، فللوكيللكن لما نص السند التنفيذي على مديونية الدولة، وضح ب

ى  ي الطعن بالنقض، فضلا على أن الطاعني 
ى
ي للمملكة حق النيابة عنها ف

 القضائ 

 استمدوا صفتهم من القرار المطعون فيه مما يجعل ما أثي  عديم الأساس. 

 حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه الصادر

ي  2008/6/9بتاري    خ  765عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت رقم 
ى
 ف

 تقدم ورثة الحاج الخضي  بمقال 2007/9/7أنه بتاري    خ  2/8/80الملف عدد 

ء المقتضى به، وهو القرار ي
 عرضوا فيه أنه بمقتضى سند تنفيذي حائز لقوة الشر

ي الملف ، 2002/3/7الصادر عن اجمللس الأعلى بتاري    خ 
ى
 تم إيقاع 1/1/4/1934ف

ى  ى يدي الخازن العام للمملكة على حساب حجز على ما لوزارة التجهي   والنقل بي 

 المتعلق بمديرية الطرق، وأنه بناء على محضى الحجز لدى 317010الوزارة عدد ،

ي موضوع الملف التنفيذي عدد 
 1/142الغي  المنجز من طرف المفوض القضائ 

ي حدود 2002بتاري    خ 
ى
 الذي يشهد فيه بكونه قام بالحجز على الحساب المذكور ف

 درهم، وبذلك يكون الدين المطالب المصادقة على الحجز لدى 2.245.230لغ مب

 الغي  ثابت وحال ومستحق بناء على سند تنفيذي، لذلك يلتمسون الحكم

ى يدي الخازن على الحساب أعلاه مع أمر وب بي   بالمصادقة على الحجز المضى

 بالرباط لتسليمهالمحجوز عليه بتسليمه لصندوق كتابة ضبط المحكمة الإدارية 

ة وتمام الإجراءات، أمر رئيس المحكمة  إليهم مع النفاذ المعجل، وبعد إجراء خير

ى يدي الخازن العام للمملكة على  الإدارية بالرباط بالمصادقة على الحجز بي 

ى والنقل المفتوح لديه تحت رقم   وهو نفس 317010حساب وزارة التجهي 
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 331701رقم  2007المالية لسنة  الحساب الذي أصبح يحمل بمقتضى قانون

 وتأمر تبعا لذلك المحجوز لديه بتسليم 3100117001والذي يحمل حاليا رقم ،

 درهم 2.245.230كتابة الضبط لدى هذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 

ى فأيدته ى مع النفاذ المعجل، استؤنف من طرف الطاعني   لتسليمه للطالبي 

 ا المطعون فيه. محكمة الاستئناف بمقتضى قراره

ى من الوسيلة الأول : المتخذة من فساد التعليل ى الأولي  ي الفرعي 
ى
 ف

ي فساد التعليل فيما يتعلق بخرق الحكم المستأنف
ى
 الموازي لانعدامه المتجلىي ف

ى أن 514و 50و 32للفصول   من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه سبق للعارضي 

ي استئنافهم بكون الحكم المست
ى
 أعلاه لما قضى  32أنف خرق الفصل تمسكوا ف

 وفق الطلب رغم أن المقال لم يتضمن أسماء الأطراف، وأن المحكمة أجابت

 بكون الحكم المراد تنفيذه بمسطرة الحجز يتضمن أسماء الأطراف، وبذلك تكون

ي مسطرة المصادقة
ى
 قد حرفت الواقع لأن الحكم موضوع المناقشة هو الصادر ف

ي مسطرة نزع الملكية، وهذا الخرق ترتب عنه خرق على الحجز وليس الصادر 
ى
 ف

ي ديباجة الحكم مما يعد خرقا
ى
ي عدم الإشارة إل أسماء الأطراف ف

ى
 آخر تجلى ف

 أعلاه، ومن جهة أخرى فقد تمسك العارضون كذلك بخرق الفصل 50للفصل 

 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن الطلب يستهدف التضي    ح بمديونية 514

ي الحجزالدول
ى
ي لم يكن طرفا ف

 ة غي  أن المحكمة أجابت بكون الوكيل القضائ 

ي مسطرة المصادقة على الحجز، وأن هذا التعليل فاسد
ى
 لدى الغي  حتى يدخل ف

ي مسطرة الحجز ولا المصادقة عليه،
 باعتبار أن الفصل المحتج به لا يستثتى

ء الذي يستلزم معه نقض القرار.  ي
 الشر

 من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تكون 359 لكن، لما كان الفصل

 طلبات النقض مبنية على أحد الأسباب خرق قاعدة مسطرية أضى بأحد



23 
 

ر الذي لحقهم خاصة وأن الغاية ى لم يبينوا الضى  الأطراف ...وأن الطاعني 

ى أتموا النقص الحاصل  تحققت وتوصل جميع الأطراف، فضلا على أن الطاعني 

ي 
ى
ي مقالهم الاستئناف

ى
 علما أن الأمر لا يتعلق بدعوى مبتدئة بل بمسطرة تتعلق ف

ي الوسيلة لم تخرق ما
ى
ي، وأن المحكمة عندما ضحت بما جاء ف  بالتنفيذ الجير

ي 
 احتج به ولم تحرف وقائع النازلة. ومن جهة أخرى، فإدخال الوكيل القضائ 

 يجب أن يتم كلما كانت الطلبات تستهدف 514حسب مقتضيات الفصل 

ي القرار التضي    ح
ى
 بمديونية الدولة أو المؤسسات العمومية، والتضي    ح بذلك تم ف

 المطلوب تنفيذه أي بمقتضى السند التنفيذي، ومسطرة المصادقة على الحجز

ي ولا تتعلق هي الأخرى بالدعاوي المبتدئة  تندرج ضمن إجراءات التنفيذ الجير

 أثي  غي  جدير بالاعتبار. وأن هذه العلة تقوم مقام العلة المنتقدة، مما يجعل ما 

ي الفرع الثالث من الوسيلة الأول : 
ى
 ف

 حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل فيما يتعلق بعدم الجواب على

ي الحساب الخصوضي لأنها
ى
 دفع عدم إمكانية الحجز على الاعتمادات المتوفرة ف

 الأموالمن صنف النفقات غي  القابلة للحجز، وأن المحكمة أجابت بكون 

وعة ملكيتهم مما يجعلها أموالا خاصة قابلة ى  المحجوزة مرصودة لتعويض الميى

 للحجز وبذلك حرفت الدفع الذي يقصد به أن السيولة الموجودة بالحساب

م بها أصلا مما يجعل جواب ى  ليست فائضا بل مرصودة لأداء نفقات مليى

 المحكمة يخرج عن فحوى الدفع. 

 المحكمة لما ضحت بكون الغرض من الصندوقلكن وخلافا لما أثي  فإن 

ي تم
 الخصوضي الذي تم الحجز عليه لصيانة الطرق، وبأن القطعة الأرضية التى

 نزع ملكيتها رصدت لبناء الطريق السيار مما تكون معه الأموال المحجوزة

وعة تكون قد عللت قرارها ى ي الميى
 رصدت هي الأخرى لتعويض أصحاب الأراضى
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ي إطار إحداث الطرق المنشأةتعليلا سليما 
ى
 باعتبار أن أداء قيمة الأرض يدخل ف

 عليها، وكان ما بهذا الفرع من الوسيلة عديم الأساس. 

ي الفرع الرابع من الوسيلة : 
ى
 ف

 حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل فيما يتعلق باستبعاد السبب

ى القائل بتحريف الحكم للوقائع عند نسبة وجود تضي    ح  ي للمحجوز بي   إيجائر

ت أن ى أن أثاروا تحريف المحكمة للوقائع لما اعتير  يديه، ذلك أنه سبق للعارضي 

ي غي  أن ى يديه أدل بتضي    ح سلتر  هناك تضيحا إجابيا، والحال أن المحجوز بي 

، وهذا ي تها بمثابة التضي    ح الإيجائر ة واعتير ي الخير
ى
 المحكمة اعتمدت ما جاء ف

 ف للوقائع وما خلص إليه القرار من وجود تضي    ح التعليل فاسد فهو تحري

ي إجراء ع اعتير التضي    ح الإيجائر ي المفاهيم لأن المشر
ى
ي يحتاج إل تدقيق ف  إيجائر

ى يديه سلبيا وريا لإتمام إجراءات المصادقة على الحجز وتضي    ح المحجوز بي   ضى

 ابيةليس لكون ما يحتوي عليه الحساب الواقع عليه الحجز لا يشكل عناض إيج

 بل هو اعتمادات رصدت لأداء نفقات ولولا هذه النفقات لما اعتمد هذا

 الحساب أصلا. 

ي هذا
ى
ء الذي أكدته الوسيلة ف ي

ى للمحكمة من أوراق الملف، الشر  لكن لما تبي 

 الفرع، أن التضي    ح المدل به لا يعتير أن المحجوز لديه لا يتوفر على أي مبالغ

ي حسابللمحجوز عليها، بل إن التضي    ح 
ى
 المذكور أكد أن هناك مبالغ موجودة ف

ت أن من جملة هذه  المحجوز عليها غي  أنها رصدت لأداء النفقات واعتير

ت أن التضي    ح  النفقات أداء قيمة الأرض المقامة عليها الطريق وبالتالي اعتير

ي بمفهوم الفصل  ء 494المقدم إليها غي  سلتر ي
 من قانون المسطرة المدنية الشر

ي لرده وكانالذي أكد
ة، وبذلك لم تحرف الوقائع وعللت قرارها بما يكفى  ته الخير

 ما بالوسيلة خلاف الواقع. 
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ي الفرع الخامس من الوسيلة الأول : 
ى
 ف

 حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل فيما يتعلق بالرد عن السبب

ى   القائل بكون المصادقة على الحجز تمثل اعتداء على اختصاص السلطتي 

يعية والتنفيذية، ذلك أن المحكمة ضحت بأنها عندما طبقت القانون  التشر

يعية، علما أنه  المتعلق بالحجز لدى الغي  لا يعد ذلك تعديا على السلطة التشر

ر عن تنفيذ حكم ي حالة امتناعها بدون مير
ى
 من واجب القضاء مواجهة الإدارة ف

ي ولا  ي مواجهتها بكافة وسائل التنفيذ الجير
ى
  يعتير ذلك تعديا علىصادر ف

ي السلطة
ى
تب عنه تدخل ف  السلطة التنفيذية، والحال أن إعمال هذه المسطرة ييى

يعية، وأن تحديد الموارد والنفقات والإذن بأدائها وتحصيل المداخيل لا  التشر

يعىي الذي يعهد
ى للمالية من اختصاص الجهاز التشر  يكون إلا بواسطة قواني 

 التنفيذية، وتأسيسا على ذلك فالحسابات الخصوصية منبتنفيذه إل السلطة 

 ضمن عناض القانون المالي وتحديد مداخيلها ونفقاتها من اختصاص الجهاز

ء الذي يجعل المصادقة على الحجز وتسليم مبلغ مالي مرصود ي
، الشر يعىي

 التشر

 . يعىي
 لنفقة محددة لغي  ما كان قد رصد له عمل الجهاز التشر

ى أثار ال  طاعنون أمام محكمة الموضوع تجاوز القضاء لسلطتهلكن ولي 

ه على النحو الوارد يعية والتنفيذية إلا أنه لم يير ى التشر  وتعديه على السلطتي 

 ببداية الوسيلة، إذ اعتير أن المصادقة على الحجز وما اتبع ذلك هو تجاوز سافر

ي معرض الرد 
ى
ي ما أثي  قد سبق الجواب عنه ف

ى
 عن الفرعلسلطة القضاء، وأن باف

 الثالث من الوسيلة، مما يجعل ما أثي  غي  جدير بالاعتبار. 

ي الفرع السادس من الوسيلة الأول : 
ى
 ف

 حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل فيما يتعلق بالرد على خرق

 من قانون المسطرة المدنية، الذي تنص مقتضياته على أن إجراء 488الفصل 
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ى يدي الغي  يت ي جميع الأحوال ودون استثناء، وأنالحجز بي 
ى
ي ف

 طلب إذن القاضى

 هذا الفصل جاء عاما لذلك لا يمكن الاجتهاد مع وجود النص، علما أن هذا

، غي  أن محكمة الدرجة الأول  الفصل هو الذي أسس لمسطرة الحجز لدى الغي 

ت أن هذا الأمر لا يستقيم لكون الحجز لدى الغي  الذي يتم بناء على   سنداعتير

ي وإنما يتم تلقائيا من قبل مأمور التنفيذ
 تنفيذي لا يحتاج إل استصدار أمر قضائ 

 باعتباره من إجراءات التنفيذ. 

 من قانون المسطرة المدنية تنص 495لكن لما كانت مقتضيات الفصل 

 على أن الحجز لدى الغي  يتم بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس

ي تفيد المغايرة،المحكمة بناء على طل
 ب، وأن هذا الفصل استعمل لفظة أو التى

 وبذلك يكون القرار المطعون فيه المؤيد للأمر بالمصادقة على الحجز طبق

ى على سند تنفيذي، وكان ما أثي    الفصل الواجب التطبيق بناء على توفر الدائني 

 عديم الأساس. 

ي الفرع السابع والتاسع من الوسيلة : 
ى
 ف

ي استبعاد الدفع المستند إلحيث يعيب 
ى
 الطاعنون القرار بفساد التعليل ف

 تعارض الحجز لدى الغي  مع مبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العمومية،

ى كان لا ي معرض الجواب على هذا الدفع بأنه ولي 
ى
 ذلك أن المحكمة ضحت ف

  المرفقيجوز الحجز على الأموال العمومية فما ذلك إلا لغاية تفادي عرقلة سي  

 باعتبار أن هذه الأموال من مستلزمات ممارسة نشاطه وأيضا من باب أن الدولة

ي يمنع حجزها، 
 مليئة الذمة وليس لكونها أموال عمومية مادام لا يوجد نص قانوئى

ر فإن ملاءة الذمة تصبح  ولكن إذا ثبت امتناع الدولة من تنفيذ حكم بدون مير

ي ه
ى
ي علىغي  مجدية بالنسبة للتنفيذ وف  ذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجير

 الأموال العمومية. 
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 وحيث أن هذا التعليل يتعارض مع كافة المبادئ القانونية والاجتهادات

ي تكرس مبدأ عدم جواز إيقاع الحجز على الأموال العمومية، ومن
 القضائية التى

 قلةجهة أخرى فقد ضحت المحكمة بأن المصادقة على الحجز لا تشكل عر 

، وهو تعليل فاسد إذ أن تصحيح الحجز وتسليم مبلغ مالي   لسي  المرفق العمومي

 من قانون 25يتجاوز مليونا من الدراهم فيه عرقلة لسي  المرفق، وأن الفصل 

ي مواجهة المحاكم للنظر ولو بصفة تبعية
ى
 المسطرة المدنية جاء بصيغة المنع ف

ي من شأنها عرقلة عمل الإدا
ي الطلبات التى

ى
ء الذي يجعل القرار بمنحاهف ي

 رة، الشر

 هذا عرضه للنقض. 

ى للمحكمة أن الحجز لدى ى لما تبي  ي هذين الفرعي 
ى
 لكن وخلافا لما جاء ف

ي من جملتها
 الغي  تم على أموال الصندوق المحدث أساسا لأداء النفقات، التى

 أداء قيمة الأرض المحدثة عليها الطريق بسبب نزع ملكيتها والصادر بشأنها

ي هذه المسطرة، وأن إيقاع الحجز على أموال الصندوق لاا
ى
 لسند التنفيذي ف

تب عنه عرقلة سي  المرفق العام، أيدت الحكم المستأنف علما أن المبلغ  ييى

 حجز لأنه مرصود ولا يعد ذلك عرقلة للمرفق العام وأن هذه العلة تقوم مقام

ي القرار مما يجعل ما أثي  عديم الأ 
ى
 ساس. العلة المنتقدة ف

ى الثامن والعاشر من الوسيلة الأول :  ي الفرعي 
ى
 ف

ي معرض الرد عن عدم
ى
 حيث يعيب الطاعنون القرار بفساد التعليل ف

ي تنفيذ الحكم وتناقض تعليلات القرار، ذلك أنه على عكس ما
ى
 منازعة الإدارة ف

ي واقعة امتناع الإدارة عن
ى
ى لم ينازعوا ف  ضحت به المحكمة من كون العارضي 

ى بالأمر توصلوا  التنفيذ، والحال أنهم ضحوا بتمام هذا التنفيذ وأن المعنيي 

 بمبالغ مالية، ودليل ذلك أن القرار أشار إل ذلك حينما اعتير أن التنفيذ لم يطل

ي حدود المبالغ المستحقة إذ تم إيداعها بصندوق
ى
 كافة المبالغ وأنه تم التنفيذ ف
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ي إطارالإيداع والتدبي  مع اقتطاع المبل
ى
ى التوصل به ف  غ الذي سبق للمطلوبي 

ء الذي يجعل المحكمة عندما صادقت على ي
ي الشر

اضى  مسطرة الاتفاق باليى

 الحجز تكون قد تجاوزت المبالغ المستحقة، ومن جهة أخرى فقد تمسك

ى بالمبالغ موضوع ي النقض كونهم مازالوا مديني 
ى
ى ف  العارضون بإثبات المطلوبي 

ر لإيقاعه، إلا أن المحكمة أجابت بكون المبالغ الحجز وإلا ما كان هناك  مير

ي حدود
ى
 المحصل عليها ليست كل المبالغ المستحقة وبذلك يكون إيقاع الحجز ف

را، وبذلك كان على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وتعديله  المبالغ المتبقية مير

ي ترى أنها مستحقة وعندما لم تفعل يكون 
ي حدود المبالغ التى

ى
 منطوقها متناقضاف

 مع تعليلاتها مما يعرض قرارها للنقض. 

 لكن من جهة فإن ما ورد بالفرع الثامن لم يسبق عرضه على قضاة

 الموضوع ليعرف رأيهم فيه مما لا تقبل معه مناقشته لأول مرة أمام المجلس

ي تم من
ى للمحكمة أن المبالغ التى حها الأعلى ) محكمة النقض ( ، ومن جهة أخرى لما تبي 

ي النقض لا تمثل المبلغ المحكوم به نهائيا بل تمثل هذه التعويضات جزءا من
ى
ى ف  للمطلوبي 

ي لازالت بذمة الطالبة وأن ذلك
ي حدود المبالغ التى

ى
 المبلغ، صادقت على الحجز ف

 لا يعد تناقضا مع ما قضت به، مما يجعل ما أثي  عديم الأساس. 

ي الوسيلة الثانية المستمدة من خرق القا
ى
 نون : ف

 حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن مسطرة

 من قانون 496إل  488الحجز لدى الغي  تحكمها مقتضيات الفصول من 

ي نطاق الفصل 
ى
 من 494المسطرة المدنية، وأن القرار المطعون فيه صدر ف

 مسطرة لحجز القانون الآنف الذكر غي  أنه مخالف لأحكام الفصول أعلاه، لأن

ي وهو الحجز لدى الغي  ثم تتحول إل إجراء
 لدى الغي  تبتدئ بإجراء تحفطى

 تنفيذي وهو تصحيح الحجز وأن ذلك يتطلب تدخل المحجوز لديه بتضي    ح
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ي هذا الإطار حدد الفقه علاقة المحجوز عليه بالمحجوز لديه
ى
، وف ي ي أو إيجائر  سلتر

ي نازلة الحال فإنأي أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عل
ى
 يه ومن ثم فإنه ف

 المحجوز لديه ليس من الغي  باعتباره غي  مدين للمحجوز عليها، وبذلك يكون

ي علاقته بضف أموال الإدارة بل هو جزء من آليات
ى
 المحاسب ليس من الأغيار ف

 على نازلة الحال.  494تنفيذ وضف تلك النفقات، لذلك يتعذر تطبيق الفصل 

ي طالت الفصول المشارلكن من جهة 
 فالطاعنون لم يبينوا الخروقات التى

ي شخص
ى
ي لتحقيق صفة الغي  ف

ي الوسيلة، ومن جهة أخرى فإنه يكفى
ى
 إليها ف

م شخصيا بالدين ولا تربطه بالمحجوز عليه ى  المحجوز لديه أن يكون غي  مليى

 زعلاقة تبعية، علما أن ما ورد بالوسيلة بشأن علاقة المحجوز لديه مع المحجو 

 عليه يختلط فيها الواقع بالقانون ولم يسبق عرضها على قضاة الموضوع حتى 

يمكن مناقشتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( ، مما يجعل ما أثي  غي  

 مقبول. 

 لهذه الأسباب 

 قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض( برفض الطلب. 

ي السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، والسادة 
 المستشارون : عائشة بن الراضى

 مقررة، والحسن بومريم ومحمد دغير ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضى 

قاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة  المحامي العام السيد سابق الشر

 الحفاري. 

...................................................... 

مركز النشر و التوثيق -  73العدد -  2012ار الرقمي الإصد- مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
  8القضائ 
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  1922القرار عدد 

ي الملف التجاري عدد  2010دجنير  23الصادر بجميع الغرف بتاري    خ 
ى
  2005/1/3/1076ف

ى الإستئناف الفرعىي والإستئناف الناتج  -استئناف  ى بي   سلطة محكم ة- التميي 

 فة بعد الإحالة. نطاق الدعوى المستأن –الإحالة 

ي المطالب 
ى
، يقتض توجيهه ضد الم ستأنف أص ليا قصد الحكم بباف ى كان الاستئناف الفرعىي لي 

ي لم يستجب لها ابتدائيا، فإن الاس تئناف
 التى

تب عن الاستئناف الأصلىي يجوز توجيه ه ول و ض د غ ي  المستأنف أصليا، إذا  الناتج أو الميى

ي أطراف 
ى
ي حالة الاستجابة كانت غايته تحميل باف

ى
ي من ه المستأنف أصليا ،ف

اع ما أعفى ى اليى

 لملتمساته. 

ي أئى بسبب خرق الق انون لع دم إن ذار المستأنف بتدارك الخلل 
ى
بما أن نقض القرار الإستئناف

ي تكملة الرس وم الق ضائية
ى
 المسطري المتجلىي ف

ي المقدم من طرفه ، فإن المحكمة المحال إليها ال
ى
دعوى من جديد بعد عن الطلب الإضاف

اع ، إلا أنها لا يجوز لها  ى النقض، وإن كانت قد اس تعادت كام ل س لطاتها عل ى مجريات اليى

ي مرحلة النقض السالفة من 
ى
ي ما سبق الحسم فيه، من قبيل ما لم يتم التمسك به ف

ى
النظر ف

ي مواجهة أحد أطراف الدعوى، ومن ث
ى
م أسباب شكلية كع دم قبول الاستئناف الفرعىي ف

ي تهم 
ي نظرها على مناقشة أس باب ال نقض التى

ى
يتوجب على محكمة الإحالة أن تقتض ف

ء المحكوم به.  ي
اع ليس إلا، دون جانبها الشكلىي ال ذي حاز قوة الشر ى  الجوانب الموضوعية لليى

 نقض واحالة 

 باسم جلالة الملك 

استئنافية الدار البيضاء حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطع ون في ه ال صادر ع ن 

ي المل ف ع دد ، 2003/06/16بتاري    خ  2098تحت عدد 
ى
أنه بتاري    خ  03/416ف

كة المغربي ة لأش غال القنوات والطرق "صوماترا"  1993/06/10 تقدمت الطالبتان الشر

كة صونافاك بمقال لابتدائية الدار البي ضاء  أنفا، عرضتا فيه أنهما عهدتا للمطلوب - وشر

ي استغلال المحاجر، وذلك الأول ا
ى
ات لهما تستخدم ف ى ي للنق ل، بنق ل تجهي 

لمكت ب ال وطتى

من مدينة الدار البيضاء إل مدينة بيوكري، وأثناء عملية النق ل ه ذه تعرض ت ال شاحنة الناقل ة 

ات لحادثة بتاري    خ ، ى نجم عنه ا س قوط إح دى الآلي ات  1992/04/21له ذه التجهي 

ي هوة 
ى
ي م راكش و أك ادير. )كونكاسور( ف

ى م دينتى ي الطريق الرابطة بي 
ى
 عميقة ف
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 كتاب ا للناق ل ت شعرانه  1992/04/27وبمجرد علمهما بالحادث، بعثتا بت اري    خ ،

ي بدون ج دوى ثم ت دخلت الغرف ة التجارية بأكادير 
ار اللاحقة بالناقلة والآلة إلا أنه بفى بالأضى

ي للنقل ووزير النقل 
لإيجاد ح ل لتغطي ة نفقات إصلاح واستبدال الآليات لدى المكتب الوطتى

المذكورة، وتحديد الخسائر الناتجة عن تجمي د استغلال الكونكاسور. وبتاري    خ 

ي للنقل كتابا تشعره فيه بعزمها على  1992/09/21
وجهت ش ركة ص وماترا للمكت ب الوطتى

جاع الآلة واستخراجها من الهوة بوسائلها الخاصة وعلى نفق ته، ثم بعثت له بتاري    خ اسيى

ي بدون رد، مما اضطرها لإخراج الآلة   1992/10/12
كتابا م ن أج ل نفس الغرض بفى

درهما، يضاف له الرب  ح ال ضائع والخ سارة  871.038المذكورة، وضفت عل ى ذلك مبلغ 

 ب سبب ع دم

 دره م. ولأجل ه تل تمس 3.648.501الاستغلال والفوائد البنكية بم ا مجموع ه 

ي للنقل بأدائه لهما تعوي ضا
 المدعيتان الحكم على المدعى عليه المكتب الوطتى

ة  1.100.808مسبقا قدره  دراهم، مع الفوائد القانونية من تاري    خ الحادث ة وإج راء خير

رة، وتقدم المدعى عليه  لتحديد الخسائر الناتجة عن حرمانهما من استعمال الآلة المتضى

كة  ي الأداء، وبعد التعقيب بمقال إدخال مؤمنته شر
ى
ي الدعوى لتحل محله ف

ى
ى سند ف التأمي 

، الذي حدد  ي
ة، أس ندت للخبي  محمد حركائى وتبادل الردود صدر الحكم تمهيديا بإجراء خير

ي مبل غ 
ى
ة،  4.157.000قيمة الخسائر ف دره م . ثم أدل الأطراف بمذكراتهم بعد الخير

درهما، وبعد  4.157.165التعويض إل  وضمنت المدعيتان مذكرتهما طلبهما لرفع مبلغ

اع لأوجه دفاعهم ى  استنفاد أطراف اليى

ي 
ي بأداء المكت ب الوطتى

ي الموضوع ، القاضى
ى
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الفاصل ف

ى مبلغ  كة  1.100.808للنقل للمدعيتي  دراهم مع الوائد القانوني ة م ن ي وم الطلب وإحلال شر

ى سند مح ل مؤمنه  ة التأمي  ي موضوع الم ذكرة بع د الخ ير
ى
ي الأداء، وب رفض الطل ب الإضاف

ى
ا ف

ي 
ي الرس م الق ضائ 

ى
 لع دم أداء ب اف

ار  ى سند استئنافا أصليا، ملتمسة الق ول بأنه ا ت ضمن فقط الأضى كة التأمي  عنه.استأنفته شر

متها )فلق د ضح المكتب بأن قي CONCASSEURالمادية اللاحقة بالآليات، أما اجملرش ة )

ى على هذا الأخي  أداء ما زاد عن هذا المبلغ. واستأنفته  800.000هي  درهم، مما يتعي 

ي 
ى
جاعه وبما ورد ف المدعيتان استئنافا فرعيا، التمستا فيه الحكم لهما بالمبلغ المطلوب اسيى

ر عدم الحكم لهما بالمبلغ  ى أن ع دم كفاي ة الرسوم القضائية لا يير ة، ذاكرتي  تقرير الخير

 مطلوب. ال
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 وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قراره ا بتأيي د الحك م

كة  4.157.000المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم ب ه إل  دره م، وب إحلال شر

ي حدود مبلغ 
ى
ي الأداء ف

ى
ى سند محل مؤمنها ف دره م، طع ن فيه المكتب  800.000التأمي 

ي للنقل بالنقض . فأصدر ا
ي  2003/01/08بتاري    خ  15جمللس الأعل ى ق راره ع دد الوطتى

ى
ف

 قضى بنقضه وإحالة أطرافه عل ى 01/1087الملف عدد 

ى بع دم كفاي ة المبلغ  نفس المحكمة بعلة " أنه كان على المحكمة أن تنذر الم دعيتي 

ي به الفصل 
 9المستخلص عن طلباتهما وبأدائهما تكملة الرسوم الم ستحقة عم لا بم ا يقضى

من القانون المنظم لأداء الرسوم الق ضائية، تح ت طائل ة التشطيب أو ضف النظر عنها، 

ى بمقتضى مقالهما الافتتاجي طالبتا بأداء مبلغ تعويض قدره  1.100.808علما بأن المدعيتي 

ة الحكم لهما بمبلغ   4.157.000دراهم، أديتا عنه الرسوم الواجب ة، ثم  طالبتا بعد الخير

ي الرس وم المستحقة، غي  أن المحكمة قضت لهما بكامل المبلغ درهم، دون 
ى
أداء ب اف

 المطل وب، دون إن ذارهما بأداء التكملة، خارقة المقتضى المذكور وعرضت قرارها للنقض" . 

 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المكونة من هيأة أخرى ، بعدم قبول

ى  كة التأمي  ي مواجهة شر
ى
ى الاستئناف الأصلىي ف  التعاضدية المركزية المغربية للتأمي 

ي للنقل ( 
كة صونافاك والمكتب الوطتى كة صوماترا وشر ى )شر ي مواجهة الباقي 

ى
، وبقبوله ف

ى سند، وعدم  كة التأمي  ي مواجهة شر
ى
ى ف وبقبول الاستئناف الفرعىي المقدم من طرف المدعيتي 

ي للنقل
ي المستأنف عليهم فيه )المكتب الوطتى

ى
ي مواجهة باف

ى
ام  قبوله ف كة كومييى ووشر

ي مع 
ي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائ 

ى
ى (. وف ومؤمنتها التعاضدية المركزية المغربي ة للت أمي 

ي 
ى س ند )المستأنفة أصليا( محل مؤمنها المكتب الوطتى كة الت أمي  تعديله بحض حلول شر

ي ح دود مبل غ 
ى
. درهم. وهو القرار المطعون فيه من طرف المدعيت 800.000للنقل ف ى  ي 

ي شأن الوسيلة الأول: 
ى
 ف

 م ن ق م م 135حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 

ي المنق وض
ى
ي سليم بدعوى أن القرار الاس تئناف

 وعدم الارتكاز على أساس قانوئى

ي  2000/11/16الصادر بتاري    خ 
ى
درهم ا، أم ا المحكمة  4.157.165،81حدد مبلغ التعويض ف

ي الابتدائية فهي 
ى
ى  1.100.808حضت المبلغ المحكوم به ف كة التأمي  درهما، وبإحلال شر

ة، كما استأنفته الطالبتان فرعيا،  ي الأداء .وهذا الحكم استأنفته هذه الأخي 
ى
سند محل مؤمنها ف

ي صادقت عليها المحكمة الابتدائية 
ة التى ي الخ ير

ى
بغية الحكم لهما بمجموع المبالغ المح ددة ف
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ي كل الأحوال،  135ل لا سيما وأن الفص
ى
من ق م م يجي ز للمستأنف عليه رفع استئناف فرعىي ف

، إذ الاس تئناف  ي حدود الاستئناف الأصلىي
ى
ولم يحض الف صل م دى الاستئناف الفرعىي ف

ي 
ى
الفرع ي ي شمل الحكم المستأنف كافة ولا يتحدث ق م م عن الاستئناف المثار بل يشمل ف

 الم ذكور لم 135لى الحكم الم ستأنف، و الف صل أثره مجموع ما ينعاه المستأنف ع

ي نطاق الاستئناف الأص لىي ل ذلك لم يك ن الق رار
ى
 يحدد الاستئناف الفرعىي ف

ي 
ى
 المطعون فيه على صواب، لما قضى بعدم قبول الاستئناف الفرع ي ش كلا ف

 مواجهة الطرف غي  المستأنف أصليا، على اعتب ار أن الم صلحة واح دة، إذ

ى ومؤمنها هي نفسها، إضافة إل أنه ترتب ع ن الاس تئناف الأصلىي مصالح  كة التأمي  شر

ى فرعيا، مما لا يت صور مع ه الق ول ب أن الاستئناف الفرعىي غي   المساس بمصلحة المستأنفي 

ر المعوض عنه ووحدة السبب  مقبول شكلا، نظرا لارتباط المصلحة ووحدتها ووح دة الضى

 المؤدي للتعويض. 

ى لكن، ح ، يقتض توجيهه ض د الم ستأنفي  ى كان الاستئناف الفرعىي  يث لي 

ي لم 135أصليا عملا بأحكام الفصل 
ي المطالب ال تى

ى
 من ق م م قصد الحكم بباف

تب عن الاس تئناف الأص لىي يصح توجيهه  يستجب لها ابتدائيا، فإن الاستئناف الناتج أو الميى

ي فرقاء ا
ى
ى أصليا من باف ين حتى ضد غي  المستأنفي  اع، إن كان ت غايته تحميل هؤلاء الأخي  ى ليى

 ، ي حال ة الاستجابة لملتمسات الاستئناف الأصلىي
ى
ى أص ليا من ه، ف بما تقرر إعفاء المستأنفي 

)الذي أسميتاه استئنافا فرعيا( يلفى أنهم ا ض منتاه  ى ي للط البتي 
ى
وبالرجوع للمقال الاستئناف

ي 
ي القاضى

ي للنقل بأدائه لهما مبل غ  التماس هما تأيي د الحك م الابتدائ 
على المكتب الوطتى

ى سند مبدئيا، وبرفع التعويض لمبلغ  100.808 كة التأمي   4.157.165دراه م وإحلال شر

 درهم ا، أي

ي لم يستجب له ا ابت دائيا، ل ذلك
ي مطالبهما التى

ى
 أنهما طالبتا الحكم لهما بباف

تب ا أو مث ارا ،وبذلك كانت فاستئنافهما هو استئناف فرعىي كما أسميتاه، ول يس اس  تئنافا ميى

ى س ند هي وحدها المستأنفة  كة التأمي  المحكمة على صواب فيما نحت إليه من " أن شر

ي للنق ل
ي أن يك ون المكت ب ال وطتى

 أصليا، لذا لا يكفى

ي الرابطة القانوني ة مح ل الخ صومة، ليك ون
ى
 )المستأنف عليه أصليا( طرفا ف

ي اس تئنافهماللمحكوم لهما )المستأن
ى
ى فرعيا( حق توجي ه طلب ات ض ده ف  في 
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ي الاستئناف )مستأنف عليهم أصليا(، ولا يجوز 
ى
ي مركز واحد ف

ى
، لأنه أضحى معهما ف الفرعىي

للمستأنف عليه توجيه استئناف فرعىي ضد مستأنف عليه آخ ر ، لأن نطاق الاستئناف 

ي الفرعىي من حيث الأطراف مح صور كم ا س بق بيان ه ض د الم
ستأنف أصليا، و المكتب الوطتى

للنقل ليس مستأنفا أصليا، وإنما هو مستأنف عليه، وطبقا لقاعدة نسبية الطعون، ولكون 

ى التضي    ح بعدم  ى سند، ويتعي  كة التأمي  ى المستأنفة أصليا شر الحكم لم يق ض بالت ضامن ب ي 

ي 
ى
 قبول ه ض د ب اف

بعدم قبول الاستئناف الفرعىي لتجاوزه المستأنف عليهم " وبالنتيجة لم تقض )المحكمة ( 

، فجاء قرارها مرتكزا على أساس وغي  خارق لأي مقتضى والوسيلة  ما أثاره الاستئناف الأصلىي

 على غي  أساس. 

ي شان الوسيلة الثانية: 
ى
 ف

 من ق. ل. ع 451حيث تنعى الطاعنتان على القرار خرق مقتضيات الفصل

ي سليم 
 ، ذلك أن محكمة الاس تئناف بمقت ضى وعدم الارتكاز على أساس قانوئى

سبق لها أن قضت بقبول استئناف  2000/11/16قرارها المنقوض الصادر بتاري    خ 

ي مقال نقضه 
ى
ي للنق ل، لم يتع رض ف

 الفرعىي شكلا ، وكان آنذاك المكتب الوطتى
ى الطاعنتي 

ي القبول الشكلىي للاستئناف، فأصبح ق رار 
ى
ء حائزا لقوة ال 2000/11/16للمجادلة ف ي

شر

، لذلك كان على محكمة الإحالة أن تتقيد بما تناولته أسباب  ي جانبه الشكلىي
ى
ي به ف

المقضى

النقض المقبولة ولا يجوز لها نظر ما عداها، غي  أنها قضت من جديد بعدم قبول الاستئناف 

ي للنقل، 
ي مواجهة المكتب الوطتى

ى
ى ف ى الطالبتي  ي المدل به م ن المدعيتي 

الفرعىي للحكم الابتدائ 

ي  2000/11/16بعد أن قبله شكلا قرار 
)المنقوض(، وقبله كذلك المطلوب )المكتب الوطتى

ي مواجه ة ق رار 
ى
للنقل ( ، ولم تتناوله أسباب الطعن بالنقض المستدل بها من هذا الأخ ي  ف

ي به  2000/11/16
ء المقضى ي

المذكور، فأصبح الجانب الشكلىي لهذا القرار حائزا لق وة ال شر

ي الحالي المطعون فيه بما ذهب إليه خارق ا للقاعدة المذكورة ، ، ويكون القر 
ى
ار الاستئناف

ى نقضه.   ومجانبا للاجتهادات القضائية القارة مما يتعي 

تب عنه زوال الحكم المنق وض، وتعود الدعوى إل  ى كان القرار الصادر بالنقض، ييى حيث لي 

اع، ما كانت عليه قبل صدوره، وتستعيد محكمة الإحال ة كام ى  ل سلطاتها على مجريات اليى

ي 
ى
فإنها مع ذلك، لا يجوز لها إعادة نظر ما ح سم فيه، من قبيل ما لم يسبق التمسك به ف

مرحلة النقض ال سابقة، م ن أس باب شكلية وبالرجوع لقرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض 

للقرار المطعون  ( الذي قضى بنقض القرار السابق وإحالة القضية على المحكمة المصدرة
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ي 
ى
ى ف ى الط البتي  فيه، يلفى أنه لم ينقض عل ى سبب عدم قبول الاستئناف الفرعىي للمدعيتي 

ي للنق ل، ال ذي لم يك ن 
مواجه ة طال ب النقض آنذاك )المطل وب حالي ا( المكت ب ال وطتى

ي المنقو 
ى
ي الق رار الاس تئناف

ى
ى أسباب مقال طعنه السابق بالنقض ف ض، ذلك)السبب( من بي 

ي الرسم 
ى
ى لإتمام أداء باف وإنما تم نقضه على سبب عدم إنذار المحكمة الاستئنافية الم دعيتي 

ة . فك ان م ن الواجب على محكمة الإحالة ان يقتض  ي بعد الخ ير
ى
ي عن مقالهما الإضاف

القضائ 

اع ليس إلا، دون جانبها  ى ي تهم الجوانب الموضوعية لليى
 نظرها على مناقشة أسباب النقض التى

 موض وع أح د- الشكلىي 

ء المحكوم ب ه. وطالم ا لم تفع ل وتناولت جانبا  –أسباب النقض الحالي  ي
الذي حاز قوة الشر

شكليا لم يكن موضوعا لأحد أسباب النقض السابق، فإن قراره ا أئى بسبب ما ذكر غي  مرتكز 

 على أساس عرضة للنقض. 

ى يقتض  يان إحالة الملفوحيث إن حسن سي  العدال  ة ومصلحة الطرفي 

 على نفس المحكمة. 

 له  ذه الأسب اب 

قضى المجلس الأعل ى ) محكمة النقض ( بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه وإحال ة 

كبة من  الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وه ي ميى

ي النقض الصائ ر. 
ى
ى ف  هيأة أخرى، وتحميل المطلوبي 

كبة من ال سيدة الرئي سة الب اتول الناص ريو ك  انت الهيئة الحاكمة ميى

 والسادة المستشارين : عبد الرحمان المصباجي مق ررا وبوش عيب الب وعمري

ي و أحمد 
ى و يوسف الادريشي والطيب انجار و عبد الرحمان م زور وزبي دة تكلانتى وأحمد حني 

ي ومحمد العيادي 
و سعيدة بنموس ومحمد عنير واحمد الملجاوي و عائشة بن الراضى

ي و عبد الكبي  فريد و حسن منصف و أحمد ديني ا ومحمد منقار بنيس و حسن  الحضى

اهي  وزهرة الطاهري ومحمد  ى
ي و مليكة بيى مرشان وعبد الحميد س بيلا ومحم د المحج وئر

ورج و ح سن جرندي وعبد اللطيف الغ ازي و مليك ة بامي و السعدية الشياظمي وعبد المالك ب 

الق ادري و لطيف ة الهاشمي بحضورممثل النيابة العامة السيدة فاطمة الح لاق المحامي ة 

 العام ة الأول بمساعدة كاتب الضبط السيد بناض معزوز. 

.............................................................................……………….. 
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مركز النشر و التوثيق -   74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 118القضائ 

  2342القرار عدد 

  2011ماي  17الصادر بتاري    خ 

ي عدد 
ي الملف المدئى

ى
  2876/1/5/209ف

ر- مضار الجوار  ي العقار. - تعرض الغي  الخارج عن الخصومة - إزالة الضى
ى
يك ف  شر

ى  ي بأن كل واح د منهم لا ينوب النيابة التبادلية القائمة بي 
ى على الشياع بعقار تقتضى المالكي 

عن الآخرين إلا فيما ينفعهم لا فيما يضارون به، ولما كان ذل ك ف إن آثار الحكم الصادر ضد 

أحدهم، لا يشي على الآخرين ما دام تنفيذه على العق ار المملوك على الشياع بهدم جزء منه 

هم ويمس مصلحتهم وبذلك يث ي تعرض الغي  الخارج عن الخصومة. يضى
ى
 ب ت له م الحق ف

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر ع ن

ي  5/3/2009بتاري    خ  1222/1محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 
ى
 ف

 وب الأولتقدم المطل  22/10/2003أنه بتاري    خ  786/7/2007الملف عدد 

ي النقض الجيلالي )أ( بمقال عرض فيه أنه يملك العقار الكائن ب رقم 
ى
زنقة الزبي  بن العوام  71ف

،وأن المدعى عليه المطلوب  9114الصخور السوداء الدار البي ضاء موض وع الرس مالعقاري 

ي سعيد )ب( يملك عقارا بنفس الزنقة يحمل رقم 
 40657موضوع الرسم العقاري  75الثائى

ى ثالثا ورابعا ب دون تصميم  له واجهت ان، وأن المدعى عليه شيد على الواجهة الخلفية طابقي 

ام الضوابط المعمول بها م ن قب ل العق ارات  رسمي ودون احيى

را له ولأشته وكذا لعق اره  بتقليص الفضاء  المتقابلة، وأن هذه التجاوزات ألحقت به ضى

ي إل حدود الاختناق وحجب أ
شعة الشمس وغ ي  ذلك، لذلك استصدر أمرا استعجاليا الهوائ 

ة  200قضى بإيقاف الأشغال م ع غرام ة تهديدية قدرها  درهم عن كل يوم تأخي  بناء على خير

ء الذي  ي
ي إنجاز الأش غال ال شر

ى
، أيد استئنافيا، ومع ذلك استمر ف أنجزت م ن طرف الخبي 

ي الموضوع، يؤكده محضى المعاينة ورغم تقديم العارض شكاية 
ى
إل ال سلطات المختصة ف
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لذلك يلتمس الحكم بإزالة هذه الأبنية بناء عل ى الضوابط المعمول بها وحسبما هو مثبت 

ة والأمر تمهيديا ب إجراء ي الخير
ى
 ف

ار اللاحقة به وأس رته وعقاره من حيث  ة على يد خبي  مختص من أجل تحديد الأضى خير

ي التعقيب، وبعد تمام القيمة ومداها وتحديد التعويضات 
ى
المناسبة له ا م ع حفظ حقه ف

، وبعد إجراء  الإجراءات ق ضت المحكم ة ب رفض الطلب بحكم استأنف من طرف المدعىي

ة أص درت  محكمة الاستئناف بال دار البي ضاء ق رارا تح ت ع دد  بت اري    خ  4628الخ ير

ي الملف رقم  18/12/2006
ى
ي وقضت من ألغت بمقتضاه الحكم  3214/1/2004ف

الابتدائ 

 جديد بإزالة الأبنية الخلفية غي  م رخص له ا م ن ط رف

ى الثالث والرابع بعقار الم ستأنف عليه سعيد  الجهات المختصة والموجودة بالطابقي 

درهم عن كل  300تح ت طائل ة غرام ة تهديدية قدرها  40657موضوع الرسم العقاري عدد 

اع عن التنفيذ وعدم قبول طلب التعويض، تقدم الطاعنون يوم تأخي  ابتداء من تاري    خ الامتن

ى  عائشة )أ( ومن معها بمقال من أجل تعرض الغي  الخارج عن الخصومة باعتبارهم مالكي 

ي الرس م العق اري 
ى
ي ال دعوى إل أن فوجئوا بإجراءات / 40657على الشياع ف

ى
ص ولم ي دخلوا ف

ى الحك م بإلغ اء الق رار الا  ي المطعون فيه، والحكم بعد التصدي بعدم التنفيذ ملتم سي 
ى
س تئناف

قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء القرار المتعرض عليه وإرجاع الملف إل المحكمة الابتدائية 

 للنظر فيه من

ي معززين طلبهم بشهادة م ن
 جديد حتى لا يحرموا من درجات التقاضى

لاس تئناف قرارها المطعون فيه المحافظة العقارية، وبعد تمام الإجراءات أص درت محكم ة ا

ى  ي بقبول تعرض الغي  الخارج عن الخ صومة شكلا وموضوعا برده وتغريم الطاعني 
القاضى

 الغرامة المودعة ل دى المحكم ة لصالح الخزينة العامة وهو القرار المطعون فيه بالنقض. 

ي وسيلة النقض الثانية، حيث يعيب الطاعنون الق رار المطع ون فيه بانع
ى
دام التعليل، ذلك ف

ر الحاص ل م ن  طرف سعيد وحده وبذلك لم يكن المدعىي  أن المحكمة ضحت أن الضى

رت ادعاء غي  سليم لأن  ى لأن ما يدعونه من حقوق تضى بحاجة لتوجيه دع واه ض د الطاعني 

ر والدعوى وجهت ضد من قام به بغض النظر عن من هو المالك،  الأم ر يتعلق برفع الضى

من ق انون الم سطرةالمدنية خول كل شخص أن  303من الثابت أن الفصل  والحال أنه

ي الدعوى، 
ى
ي يمس بحقوق ه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه ف

يتعرض على حكم قضائ 

ى جراء صدور القرار المتعرض عليه دون منحهم فرصة  رت مصلحة العارضي  وأنه لما تضى

الملكية تكون المحكمة ق د خرق ت حق الدفاع لل دفاع عن حقوقهم الثابتة بمقتضى شهادة 

 وعرضت قرارها للنقض. 
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ى  ى المالكي  ى صحة ما نعته الوسيلة عل ى الق رار، ذل ك أن النياب ة التبادلية القائمة بي  حيث تبي 

ي بأن ك ل واح د منهم لا ينوب عن الآخرين إلا فيما ينفعهم لا فيما 
على الشياع بعقار يقتضى

 ان ذلك فإن آثار الحكم الصادر ضد أحدهم لا يشي على الآخرين م ا داميضارون به، ولما ك 

هم ويم س مصلحتهم وبذلك  تنفيذه على العقار المملوك على الشياع بهدم جزء منه ي ضى

ي تعرض الغي  الخارج عن الخصومة،
ى
 يثبت لهم الحق ف

ى  ى ب التعرض لي سوا معن يي  ت أن الطاعني   ومحكمة الاستئناف لما اعتير

ي النقض به دم ج زء م ن عقارهم والحال ما ذكر با
ى
لقرار الذي حكم برفضه لفائدة المطلوب ف

أعلاه ورغم إدلائهم بشهادة المحافظة العقاري ة تفيد تملكهم للعقار، تكون قد عللت قرارها 

 تعليلا فاسدا يوازي انعدام ه

 وبالتالي عرضته للنقض. 

 ل ه ذه الأس ب اب 

 محكمة النقض (  بنقض القرار المطعون فيه. قضى المجلس الأعلى  ) 

 -المقرر: السيدة عائشة ب ن الراض ي  –الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري 

 المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي. 

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -   74لعدد ا-  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
  121القضائ 

  5224القرار عدد 

  2010شتنير  21الصادر بتاري    خ 

ي عدد 
ي الملف المدئى

ى
  1868/1/6/2009ف

ى المكراة - ملكية على الشياع  . - رفع دعوى إفراغ العي  ى اط أغلبية المالكي 
 عدم اشيى

ميع مالكي ه أوم ن طرف لا يتوجب أن ترفع دعوى إفراغ المحل المكرى من طرف ج

ى كانت مقتضيات الفصل  ي  971أغلبيتهم، ذلك أنه لي 
ام ات والعقود التى ى من ق انون الاليى

ى على الشياع ملزمة للأقلي ة فيم ا يتعلق بإدارة المال المشاع  ي بأن قرارات أغلبية المالكي 
تقضى
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ى عل ى الشياع مع ى المالكي  ي حالة  والانتفاع به، فإنها تنظم فقط العلاقة بي 
ى
بعضهم البعض ف

ين التمسك بمقتضياتها.  هم كالمكيى ي إدارة الم ال الم شاع ولا يمك ن لغي 
ى
اع بينهم ف ى  اليى

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

ي )ع( مقالا 22/11/2005حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاري    خ   قدم عبد النتر

ى  ي العقار الكائن بمجموع ةإل المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أنه اشيى
 ثلتر

ي المدعى عليه عزيز )ع( الط ابق الأول منه بوجيبة  26الزيتون رقم  التقدم الرباط والذي يكيى

ائه وأن ذره ب أداء نصيبه من الكراء من  1300شهرية قدرها  ي ب شر درهم، وأنه أشعر المكيى

ي وجيبة  ،طالبا لذلك الحكم عليه 25/7/2005وتوصل به بتاري    خ  10/2/2004
بأداء ثلتر

 درهم ا 22،733.14بمبل غ  2005الكراء عن المدة إل يوني و 

وإفراغه ومن يقوم مقامه، ولم يجب المدعى عليه، فأصدرت المحكم ة الم ذكورة حكمها رقم 

ي الملف ع دد  15/3/2006بتاري    خ  192
ى
 وف ق الطل ب.  16/676/2005ف

لكرائية تربطه بهنية باشا حسب عق د الكراء استأنفه المحكوم عليه وتمسك بأن العلاقة ا

حسب الوصولات المرفق ة وأدخل  2006المرفق ويؤدي لها الكراء بانتظام إل غشت 

ي الدعوى، فألغت محكمة الاستئناف الحك م الم ستأنف فيم ا قضى به من إفراغ 
ى
ية له ف المكيى

 وحكمت برفض الطلب، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من

ي الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهطرف 
ى
 المستأنف عليه ف

ي أداء الكراء الثابت وأن ظهي  
ى
ط رفع  25/12/1980أسس الإفراغ على المطل ف لم ي شيى

 . ى  دعوى الإفراغ من طرف كافة المالكي 

ي ق ضائه عل ى أن
ى
 حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد ف

ى أو من ط رف م ن يملك ون "طلب  الإفراغ يجب أن يرفع من طرف جميع المالكي 

ي الإدارة والتسيي  وذلك لكون حك م الإف راغ لا يقبل 
ى
ثلاثة أرباع المال المشاع لأحقيتهم ف

ى أن مقتضيات الفصل  ي ح ي 
ى
التجزئة ولا يمكن تنفيذه لفائدة ال بعض دون ال بعض الآخ ر"، ف

اما 971 ى ى على الشياع من قانون الاليى ي ب أن ق رارات أغلبية المالكي 
ي تق ضى

ت والعقود والتى

ي هذه الأغلبية 
ى
ط أن تتوفر ف ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتف اع به شر

ى اللجوء للقضاء لتقرير الأوفق  ثلاثة أرباع المال فإن لم تتوفر هذه الأغلبية حق للمالكي 
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ى م دير لإدارة المال المشاع، وهي قاعدة تنظم العلاقة لمصالحهم جميعا مع إمكا نية تع يي 

ي إدارة المال المشاع ولا 
ى
اع بينهم ف ى ي حالة اليى

ى
ى على الشياع مع بعضهم البعض وف ى المالكي  بي 

هم الاستفادة م ن  يمكن لغي 

 مقتضياتها أو التمسك بها، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معل لا تعل يلا

 ا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. فاسد

 ل ه ذه الأس ب اب 

 قضى المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه. 

 المح امي - المقرر: السيد محمد مخل يص  –الرئيس: السيد محمد العيادي 

 . ي
 العام: السيد السيد الطاهر أحمروئى

............................................................ 

مركز النشر و التوثيق -   74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 123القضائ 

  5305القرار عدد 

  2010دجنير  21الصادر بتاري    خ 

ي عدد 
ي الملف المدئى

ى
  1626/1/3/2009ف

كة   ى مقاولة البناء - الإفراغ للاحتلال بدون سند - لحارس سكن ا- ملكية مشيى نزاع بي 

 والودادية السكنية. 

لما ثبت للمحكمة أن الطلب المقدم من طرف الودادية السكنية يتعلق ب إفراغ سكتى الحارس 

كة لملكي ة ال شقق والطبق ات عم لا بالفصل  من ظهي  أكتوبر  4باعتباره من الأجزاء المشيى

ي المستعجلات المقدم له ،وبالت 2002
ة أن قاضى ي بشأنه معتير

الي فإن صفتها قائمة للتقاضى

ى له أن الودادية  اع للاح تلال ب دون س ند بتفحصه لظاهر المستندات تبي  ى
طلب إفراغ محل اليى

ي 
ى
ي بقيت تتضف ف

ال سكنية ه ي الط رف الأج در بالحماية المؤقتة وليس مقاولة البناء، التى

 احتفاظها بملكيته إل جانب شقق أخرى، تكون ق د بن ت قراره ا المؤي د سكن الح ارس ب داعىي 

ي بالإفراغ على أساس وعللته تعليلا سليما. 
 للأم ر المستأنف القاضى

 رفض الطلب 
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 باسم جلالة الملك 

 بت اري    خ 372حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون في ه ع دد 

ي الملف ع دد الصادر عن محكمة الا  1/12/2008
ى
أن  289/2008/4ستئناف بالرباط ف

ي شخص رئيستها ادع ى أم ام رئ يس المحكمة 
ى
ي ودادية النسيم ف

ى
ى ف كي 

اتحاد الملاك المشيى

 الابتدائية بالرباط أن علىي )غ( يحتل المحل الخ اص بالح ارس وال تمس

ي ب
تأس يس ودادية الحكم بإفراغه منه ومن يقوم مقامه وأدل بشهادة عقارية ووصل نه ائ 

النسيم ومحضى معاينة، وبعد جواب المدعى عليه وإدلاء المتدخل ة ش ركة التنمية لأكدال 

يطة انتخاب مكتب  بمقالها موضحة أنها مستعدة لتسليم سكن الحارس موضوع الدعوى شر

 الاتحاد بكيفية قانونية، وبعد استيفاء الإجراءات أمر رئ يس

 ليه ومن يق وم مقام ه اس تأنفه المحك وم علي هالمحكمة الأمر بإفراغ المدعى ع

ي الدعوى ولاحظا بأن المدعىي لم يدل بمحضى الجم ع التأسي شي ولا بلائحة 
ى
والمتدخلة ف

أعضاء المكتب ولا بالقانون الأساسي وأن المتدخلة أدلت بما يفي د ملكيته ا لجميع العقار 

ى المتحدين كما أنها لا  وط تأسيس اتحاد الملاكي  محلا بالعمارة وبالتالي  15زالت تمل ك وشر

ى  4/3أكير من  ي الاحتفاظ بمفتاح المحل لغاي ة انتخاب ممثل المالكي 
ى
الأسهم ومحقة ف

بكيفية قانونية، وبعد جواب المستأنف عليه قررت المحكم ة تأييد الحكم المستأنف بناء 

ي بخصوص الأجزاء المشيى 
ي التقاضى

ى
كة من خلال الوصل على أن المستأنف عليه له الصفة ف

ي المودع لدى السلطات المختصة ال ذي أشي  فيه إل محضى الجمع العام التأسيشي 
النهائ 

ولائحة أعضاء المكتب وك ذا الق انون الأساسي ولا يمكن استبعاده إلا من خلال دعوى بطلان 

ى لم يدليا ب كة وأن المستأنفي 
سند وضع الجم ع الع ام وأن س كن الحارس من الأجزاء المشيى

 يدهما عليه وهذا هو القرار المطعون فيه. 

 بخصوص الوسيلة الأول: 

 3/10/2002م ن ظه ي   20حيث يعيب الطاعنان على القرار خ رق الم ادة 

كة والفصل الأول م.م وهذا أضى بأحد الأطراف ذل ك  المتعلق بنظام الملكية المشيى

الاتحاد عل ى وج ه الخ صوص تمثي ل الاتحاد لدى أن الفصل الأول يشي  إل أنه تناط بوكيل 

المحاكم بإذن خاص من الجمع العام والفصل الأول م.م يجعل ال صفة من النظام العام 

ي ق راره بت اري    خ 
ى
ي الملف  10/10/2002والمجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( قد أقر ه ذا ف

ى
ف

 وبذلك فالقرار المطعون فيه يستوجب النقض.  898/02
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 حيث إن الوسيلة غامضة ومبهمة اقتض فيه ا عل ى ذك ر الن صوصلكن 

(، وبذلك  ى ى القانونيي  القانونية دون بيان مكمن مخالفة القرار المطعون فيه لهما )أي الفصلي 

 غي  مقبولة. 
 تبفى

 فيما يرجع للوسيلة الثانية: 

 م.م المتخذ م ن الخط أ 345حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق الفصل 

ى لانعدام التعليل، ذلك أنه أي د الأمر ا ي التعليل وعدم الرد على الدفع المساويي 
ى
ي ف

لقانوئى

ى  ي حي 
ى
ي المودع ل دى ال سلطة الإداري ة المختصة ف

ي بعلة إدلاء المدعىي بالوصل النهائ 
الابتدائ 

ورة أنه ا أنجزت بكيفية قانونية ى بال ضى لأن  أنهما بينا أن مجرد إيداع تلك الوث ائق لا يع ي 

السلطة الإدارية تشهد بالتوصل وليس بصحة م ضمون الوثائق، وأن ادعاء المحكمة بأن 

ي ويؤول إل 
عليها الطعن فيها بالبطلان أمام محكمة الموضوع لا يستند إل أي نص قانوئى

ي المستعجلات ملزم بفحص المستندات 
ى أن قاضى ي ح ي 

ى
منع المدعى عليه من إثارة أي دفع ف

جراء المطلوب وق د ذكرا المحكمة بأنهما أدلوا بنسخة مطابقة للأصل من لتقدير جدية الإ 

كة وك ذا بوصل إيداعه بالمحافظة العقارية وهو يتضمن كيفية انتخاب  نظام الملكية المشيى

ام بقبول هذا  ى اء المحلات المكونة لهذه البناية يحتوي على اليى ى وعقد شر اتحاد الملاكي 

ي البناية ولم يتوص لوا ب أي النظام فضلا على إثباتهما ل
ى
ملكية المدخلة لخمسة عشر شقة ف

 اس تدعاء

 لحضور عملية انتخاب السنديك ومكتب الاتحاد مما يستتبع عدم قانونية الاتح اد

 وبذلك فتعليل القرار فاسد لأن التضف الباط ل لا يحت اج إل است صدار حك م

له كما أن المحكمة لم تج ب على  بإبطاله لأن الحكم مظهر فقط لواقع سابق لا محدث

ي تملك 
كة تنمية أگدال العالي والتى

ي العمارة لم ت ستدع لانتخاب  15الدفع بأن شر
ى
محلا ف

 م.م.  359السدنيك مما يعد خرقا للفصل 

ي الاستعجالي تفحص ظاهر المستندات لمعرفة الط رف الأج در
 لكن للقاضى

وهر الن زاع، والمحكم ة م صدرة القرار لما بالحماية وتقدير مدى جدية الدفوع ومساسها بج

ى أدل  كي 
ثبت لها أن الطلب يتعلق بإفراغ س كن الح ارس وأن المطل وب اتح اد الملاك المشيى

المتكون من الأجزاء  322 35بشهادة المحافظة العقارية تفيد أن الرسم العق اري ع دد

ى  ي اسم نقابة الملاكي 
ى
كة لملكية الشقق والطبقات ف ي  المشيى

ى كما أدل بوصل نهائ  كي 
المشيى

لإيداع ملف تكوين ودادية النسيم مرفقة بمح ضى الجمع العام التأسيشي ولائحة أعضاء 
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المكتب والقانون الأساسي وأنه ليس هناك أي حكم ببطلان هذا المحضى وانتخاب أعضاء 

ت تبعا لذلك صفة المطلوب قائمة للت ي بشأن المكتب ولا أي دع وى بطل ب ذل ك فاعتير
قاضى

كة وم ن بينها سكن الحارس عملا بالفصل  المتعلق  2002من ظهي  أكتوبر  4الأجزاء الم شيى

ي بإفراغ علىي )غ( ومن يقوم مقامه من محل 
كة وأيدت الأمر القاضى بنظ ام الملكي ة المشيى

اع م ا دام لم يدل بما يفيد سند وضع يده عليه ولا إدلاء المتدخلة بملكيته ا ل ه وع ى لل ت اليى

ى بالرفض وركزت قضاءها على  قرارها بما سبق تكون قد أجابت ضمنا عن دفوع الطالبي 

 ما استدل به على غي  أساس. 
 أساس، فجاء قرارها معللات تعليلا كافيا وسليما ويبفى

 ل ه ذه الأس ب اب 

 قضى المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( برفض الطلب. 

ي العلوي
ي خبي زة – الرئيس: السيد أحمد اليوسفى  المقرر: السيدة سمية يعقوئر

 المحامي العام: السيدة آسية ولعلو- 

..................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 4607الرقم اليى

 المدنية

ي  1989أبريل  5الصادر بتاري    خ  888القرار 
 .  4352/86ملف مدئى

ي تقديمه… ع الحجزطلب رف
ى
 لا … الالتجاء إل المحافظ… طلب تشطيبه… الصفة ف

ي تقديمه من  -
ى
لما كان الطلب يتعلق برفع الحجز فإن المدعى كانت له الصفة و المصلحة ف

اط التسجيل لإقامة  ائه على الرسم العقاري و أن اشيى ى تسجيل شر حيث أنه حال بينه و بي 

 وب. هذه الدعوى فيه إحال ة على المطل

888/1989 

.............................................................. 

  44العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنير  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 4مركز النشر و التوثيق القضائ 
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 888القرار 

 1989أبريل  5الصادر بتاري    خ 

ي 
 4352/86ملف مدئى

ي تقديمه... طل  ب تش طيبه... الالتج اء إل المحافظ... لاطلب رفع 
ى
 الحجز... الصفة ف

ي تقديمه من  -
ى
لما كان الطلب يتعلق برفع الحجز فإن المدع  ى ك انت ل ه الصف ة و المصلحة ف

اط التسجيل لإقامة  ى تس جيل ش رائه عل ى الرسم العقاري و أن اشيى حيث أنه حال بينه و ب  ي 

 في ه إحال ة على المطلوب.  هذه الدع  وى

اء لا يمكن إنجازه إلا بعد تشطيب الحجز و لما ك ان المحافظ لا يجوز  - لما كان تسجيل الشر

ي ب ه
 له أن يقوم بهذا التشطيب إلا بعد صدور حكم نهائ 

ي هذه الحالة يكون عبثا. 
ى
 فإن الالتجاء إليه ف

 باس م جلالة الملك

 ( إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض 

 و بعد المداولة طبقا للقانون

 فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة

 حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه الص  ادر ع ن

ي النقض نسيم الح  اج سعيد رفع 
ى
ي ملال غرفة خريبكة أن المطلوب ف

محكمة الاستئناف ببتى

ى ورثة الكبي  بن صالح يعرض فيها أنه ى م ن المسماة كانو فاس  دعوى ضد الطاعني  اشيى

تبلغ  20092محددة بالعلام  ات الفاصل ة م ن الرسم العقاري  2قطعة أرض تحمل رقم 

ائه على الرسم العقاري لكون  80آرا و 30مساحتها  س  نتيارا و أن ه لم يتمك ن م ن تسجيل شر

ى كان ق  د اس تصدر أمرا بإجراء حجز على الرسم المذكور ب ى موروث الطاعني  دعوى أنه اشيى

من نفس الرسم و أنه بدل أن يطلب الحجز على ما  1بدوره من نفس المالك ة القطعة رقم 

اه فق  د أجراه حتى على القطعة رقم  ي المستعجلات إصدار أمره برف ع  2اشيى
طالبا من قاضى

ي المذكور أمره برفع الحجز أيد استئنافيا وردت المحكم  ة الدفع با
نعدام الحجز فأصدر القاضى

ى القطعة رقم  ي الادعاء لكونه اش  يى
ى
من الرسم  2صفة المدعى بعلة أن المدعى له الصفة ف

ى طالب الحجز و  1العقاري و أنه بذل أن يقع الحجز على القطعة رق  م  اع بي  ى
موضوع اليى

ر من هذا الحجز  ي الرس م  المذكور و أن المدعى قد تضى
البائعة فقد وقع على جميع قطع  تى
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اع بشأن لأنه م ى ي اليى
ى
نعه م  ن تس جيل ش رائه بالرسم العقاري كما ردت الدفع بسبق البث ف

ي حدود ما لم يتغي  من الظ  روف و أن المدع ى يتوف ر الآن 
ى
الأوامر الاس  تعجالية لها حجتها ف

ي لم يكن يتوفر عليها و فيما يتعلق بالأحكام الأخ  رى فإن ها كانت 
عل ى الرخصة الإدارية التى

ائه بالرسم تص ي تس مح ل ه بتسجيل شر
در بعدم القبول و أن المدعى أدل بالشهادة الإدارية ال  تى

 العقاري. 

ي الوس يلة الأول بخ رق الق انون لك ون
ى
 حيث يعيب الطاعنون الق  رار ف

اءه على الرسم العقاري الذي لا زال عل  ى ملك صاحبته  ي النقض لم يسجل بعد شر
ى
المطلوب ف

ي الوسيلة الثانية بخرق البائعة فلا 
ى
ي طلب رفع الحجز على هذا العقار كما يعيب ه ف

ى
 صفة له ف

ى ( لكون المدعى لم يلتمس  1913غشت  12من ظهي   96الفصل  المتعلق ب التحفيظ ) حي 

ي الوسيلة الثالثة بخرق 
ى
ائه على الرسم العق اري و يعيبه ف إل المحافظ بطلب تسجيل شر

اؤه على  30/9/1953من ظهي   4الفصل  لكون المدع ى لم يجعل على الرخصة الإدارية فشر

ي 
ى
هذا وقع باطلا و أن ما أدل به أم  ام المحكمة ليس هو الرخصة الإدارية المنصوص عليها ف

الظ هي  المذك ور و أن ه حتى لو كان ما أدل به هو الرخصة الإداري  ة فك ان علي ه أن يلتج ئ أولا 

 إل

ي 
ى
دفع ج  دي يتعل ق بالنظام العام  96الوسيلة الرابعة بكون دفعه بالفصل المحافظ و يعيبه ف

إلا أن المحكمة لم تناقشه و لم تجب عليه. و من جهة أخرى ف  إن الحجز وقع على جميع 

 .  العقار لاستخلاص مبلغ مالي

لكن لما كان موضوع هذه الدعوى يتعلق برفع الحجز فإن المدعىي كانت ل ه الصفة و 

ى القطعة رقم المصلحة  ي رفعها من كونه اشيى
ى
من العقار و تض  رر من هذا الإجراء الذي  2ف

ى على  اء على الرسم العق اري و الذي أوقعه موروث الطاعني  ى تسجيل هذا الشر حال بينه و بي 

ى البائعة و أن  1جميع العقار بدل إبقاعه على القطعة رق م  اع بينه وبي  ى
ي هي موضوع اليى

التى

اط التس   جيل لإقام ة ه ذه الدعوى فيه إحالة على المطلوب و لهذا تكون المحكمة على اشيى

ي على الفصل 
ى ردت هذا الدفع بهذا المعتى و فيما يتعلق بالدفع المبتى من  56صواب ح  ي 

اء لا يمكن القيام به إلا إذا وقع تش  طيب  1913غشت  12ظ  هي   ى (  فإن تسجيل الشر ) حي 

و بما أن المحافظ لا يمكنه القيام بهذا التشطيب إلا إذا ص در  الحج ز من الرسم العقاري

ي به وفق ما ينص عليه الفصل 
ي يقضى

ي  91حكم نهائ 
ى
من الظ  هي  المذك ور ف إن الالتجاء إليه ف

هذه الحالة يكون عبثا و بما أن المحكمة لا تكون ملزمة ب  الجواب إلا على الدفوع الصحيحة 

ي لها أثر على قضائها ف
إن ع  دم مناقش تها له ذا الدفع لا أثر له على صحة القرار و فيما التى

يتعلق بالرخصة الإدارية ف  إن المحكم ة قد ناقشت هذا الدفع و ضحت بأن المدعى أدل 



46 
 

ائه طبقا لظهي   ي تس  مح له بتسجيل شر
المحتج به و فيما  30/9/1953بالشهادة الإدارية التى

لا  2أجابت عن صواب بأن رفع الحجز على القطع  ة رق م  يتعلق بمدى الحج ز فإن المحكمة

ي تبفى مضمونة بالحجز على القطعة رقم 
ى التى فتكون ه  ذه الوسائل  1يض ر  بمصالح الطاعني 

 جميعها غي  مرتكزة على أساس و غي  جد جديرة بالاعتبار. 

 لهذه الأسباب

 قضى برفض الطلب. 

 سيد احمد عاصم، المحامي الع  امالرئيس السيد عمور، المستشار المقرر ال

 السيد سهيل. 

...................................................... 

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -  74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
  142القضائ 

  185قرار عدد ال

  2011أبريل  19الصادر بتاري    خ 

عىي عدد 
ي الملف الشر

ى
  296/2/1/2009ف

. - رفع دعوى ضد قاض - دعوى  عىي
ي تحديد النائب الشر

ى
 الخطأ ف

عية عن القاضتكون للأب  231طبقا لمقتضيات المادة  من مدونة الأشة فإن النيابة الشر

الأب أو فقد أهليته، وعليه فإن الدعوى  الراشد ولا تنتقل إل الأم إلا عند عدم وجود 

عية  عية له، مع أن الأب الذي له الولاية الشر المرفوعة ضد أم القاض بصفتها ولية شر

 موجود، تكون غي  مقبولة. 

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر ع ن محكم ة
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ى  2694/1-2693تحت عدد  19/5/2008البيضاء بتاري    خ الاستئناف بالدار  ي الملف ي 
ى
ف

ى عدد  ي قدم  3913/05وعدد  2633/05المضمومي  أن الطاعن البنك التجاري المغرئر

كة  2/12/2003بتاري    خ  مقالا إل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائ ن لشر

هما ن اتج ع ن رص يدها المفتوح لديه، در  87,035.860.13"سوكاتراب" بمبلغ أصلىي قدره 

وأنه لضمان تسديد الدين قدم المطل وب محم د لفائدت ه كف الات شخصية مع التنازل 

ي حدود ما مجموع ه
ى
 الضي    ح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد ف

ي وضعية التسوية القضائية بموج ب الحكم  22700000
ى
درهم، وأن المدينة الأصلية توجد ف

 تحت ع دد 7/7/2003المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاري    خ الصادر عن 

ان  224/03 ى المطلوب محمد بنكي  ي مواجهة الكفيلي 
ى
،وأنها اضطرت إل إقامة دعوى الأداء ف

ي العقار الم دعو "ج ابوي 
ى
، وأن الأول كان يملك حقوقا ف  .  12ومحمد ملوكي

 بعاد هذه الحق وق ع ن،وأنه عمد قصد إ 13724/33موضوع الرسم العقاري عدد 

ي 
ى
 المتابعات القضائية إل إبرام عقد هبة لابنه القاض محمد بواس طة عق د ع رف

ار بدائنه وجاء لاحقا  2/1/2003مصادق على توقيعه بتاري    خ  ،وهذا التضف غرضه الإضى

ي خ ضعت لم سطرة الت سوية القضائية ملتمسا 
كة التى لإبرام عقد الكفالة لضمان ديون الشر

وأمر  13724/33ضي    ح بإبطال عقد الهبة المذكور والمسجل بالرس م العق اري عدد الت

ي اسم الواهب، 
ى
المحافظ على الأملاك العقارية بالت شطيب علي ه وتقيي د العقار من جديد ف

 وأجابت المطلوبة زينب نيابة عن ابنه ا القاص ر

دام أنه غي  مرتبط م ع الطاعن الموهوب له بأنه لا يمكن مواجهة هذا الأخي  بالصورية، ما 

 بأي عقد ولم يقدم أي كفالة، وأنه اكتسب ه ذا الح ق قب ل س لوك أي

امات والعق ود ملتمسة  1241مسطرة قضائية، وأنه لا مجال لتطبيق الفصل  ى من قانون الاليى

رفض الطلب. وبعد تبادل المذكرات وانتهاء المناق شة ق ضت المحكم ة الابتدائية بتاري    خ 

ى محمد )ب( وابنه القاض المصادق على توقيعه  22/2/2005 م بي  بإبطال عقد الهبة المير

ي 
ى
وبأمر  13724/33المنصب على العقار موضوع الرس م العق اري عدد  2/1/2003ف

ى الشق بالتشطيب علي ه من الرسم المذكور وتسجيل  المحافظ على الأملاك العقارية بعي 

 س تأنفه المطلوب انالواهب من جديد بصفته مالكا. فا

 محمد )ب( وزينب )س( بصفتها نائبة عن ابنها القاض محمد س ليمان )ب(. وبع د
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تبادل المذكرات وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحك م الم ستأنف والحكم 

من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه من طرف الط اعن بواسطة نائبته 

 من وسيلة وحيدة. بمقال تض

 من 231حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق وسوء تطبيق المادة 

ى  من قانون المسطرة المدنية وف ساد التعلي ل الذي هو  345و 1مدونة الأشة وخرق الفصلي 

بمثابة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس، ذلك أنه وجه دعواه ضد وال دة الطفل القاض زينب 

ي أبرمت العقد نيابة عن ابنها القاض وكلفها بذلك وزوجة ال
مطلوب محمد )ب( لأنها هي التى

عيا للقاض، وأن ذكر الأم  الواهب محمد )ب(، كما أقيمت ض د ه ذا الأخ ي  بصفته وليا شر

ي د فق ط لا يؤدي على كل حال إل عدم قبول الطلب إلا لو أن  ى نيابة عنه فهذا من قبيل اليى

عىي لل
طفل القاص ر الموهوب له لم تقم عليه الدعوى ولم يتواجد من ضمن الولي الشر

أطرافه ا والمحكم ة لم ا قضت بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد المطلوبة زينب ب صفتها 

 من مدونة الأشة والف صل الأول م ن ق انون 231ولي ة ش رعيةللقاض تكون قد خرقت المادة 

 للنقض.  المسطرة المدنية، مما يعرض قرارها  

 من مدون ة الأس رة ف إن النياب ة 231لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 

عية عن القاض تكون للأب الراشد ولا تنتقل إل الأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد  الشر

من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه ي شار فيالحكم إل إيداع  9أهليته، ثم إن الفصل 

ي القضايا المتعلقة مستنتجات الني
ى
ابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وذلك ف

ي نائبا أو مؤازرا لأحد 
ي يكون فيها ممث ل قانوئى

بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التى

ي وق ضت بعدم قبول الطلب بعلة تقديم 
الأطراف، والمحكمة لما ألغت الحكم الابت دائ 

عيا له م ع وجود الأب الذي له الولاية عليه ولم يتم الدعوى ضد أم القاض ب صفتها وليا شر

 9من مدونة الأشة والفصل  231إحالة الملف على النيابة العامة تكون ق د طبقت المادة 

 من قانون المسطرة المدنية التطبيق

 ما أثي  بدون أساس. 
 السليم ويبفى

 ل ه ذه الأس ب اب 

 النقض (  برفض الطلب. قضى المجلس الأعلى ) محكمة 

ي 
ي  –الرئيس: السيد إبراهيم بحمائى  المح امي - المقرر: السيد محم د ت رائر

 العام: السيد عمر الدهراوي. 
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.............................................................. 

ثيق مركز النشر و التو -   74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 159القضائ 

  117القرار عدد 

  2011مارس  22الصادر بتاري    خ 

عىي عدد 
ي الملف الشر

ى
  645/2/1/2009ف

 إثبات. - ادعاء الزوج الإنفاق - مقدرة بحكم - نفقة الزوجة 

متى كانت النفقة مقدرة بحكم، فإنه لا يقبل قول الزوج بالإنفاق بإجماع الفق ه، لأنها حينئذ 

ي ذم
ى
ئه منها إلا ثبوت الأداء. بمثابة دين ف  ته، لا يير

 رفض الطلب

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -   74العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 71القضائ 

  837القرار عدد 

اير  22الصادر بتاري    خ    2011فير

ي الملف 
ى
   2009/1/1/1982عدد :  ف

 التشطيب على التقييد. - ظهور الخلف - إرث الدولة - تركة شاغرة - عقار محفظ 

ف بها- إثبات - بيع -  ي صحة البيع. - ورقة عرفية معيى
ى
 الطعن ف

وك ا تسلمته الدولة بصفتها  ك وارثا وخل ف ميى  ولم ييى
ى
ي بإعلان أن هالكا توف

صدور أمر قضائ 

يمنع خلفه الذي ظهر بعد ذلك، من المطالبة بحقه المنجر إليه من الهالك  مؤهلة للإرث، لا 

ي الذي صدر فقط للإعلان 
ي الأمر القضائ 

ى
المذكور، ولا تتوقف ه ذه المطالب ة على الطعن ف

 عن حال ة ظ اهرة، وهي انعدام الخلف، وبعد ذلك ثبت العكس. 
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ي الرسم العقاري الذي آل إليها 
ى
عن طريق الإرث، لا يسحب الصفة  تسجيل الدولة كمالكة ف

من أي وارث ظهر أو مشيى للعق ار بت اري    خ س ابق م ن أن يقاضيها ويطلب التشطيب على 

ي الرس م العقاري لا يتقادم. 
ى
 تقييدها، إذ أن طل ب الت سجيل ف

............................................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 6786الرقم اليى

 المدنية

ي  1474القرار عدد 
ى
ي عدد  24/03/99المؤرخ ف

  1512/95الملف المدئى

اع لا يقبل القسمة  –المصلحة من الطعن بالنقض  ى تعدد المستفيدين من  –موضوع اليى

اع غي  قابل للقسمة، وجب -الحكم.  ى
على الطاعن أو يوجه طعنه ضد  إذا كان موضوع اليى

جميع من استفاد من الحكم المطعون فيه ويجب أن يقدم الطعن صحيحا ضد الجميع، 

 وإلا كان غي  مقبول . 

1474/1995 

.............................................................. 

  55العدد -  2004 الإصدار الرقمي دجنير - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 385مركز النشر و التوثيق القضائ 

 1474القرار عدد 

ي : 
ى
  99/03/24المؤرخ ف

ي عدد 
 1512/95الملف المدئى

اع لا يقبل القسمة  –المصلحة من الطعن بالنقض  ى تعدد المستفيدين من  –موضوع اليى

 الحكم. 

اع غي  قابل للقسمة، وجب على الطاعن أ-  ى
و يوجه طعنه ضد جميع من إذا كان موضوع اليى

استفاد من الحكم المطعون فيه ويجب أن يقدم الطعن صحيحا ضد الجميع، وإلا كان غي  

 مقبول شكلا لانعدام المصلحة. 
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 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

 فيما يخص قبول الطلب. 

 بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية. 

ي إلا ممن كان شخصا وحيث إنه بمقتضى 
 هذا الفصل لا يصح التقاضى

 موجودا يتمتع بالأهلية لإثبات حقوقه. 

 وحيث أن الثابت من عريضة النقض المقدمة من طرف الأستاذ جلال بيار

 82/5/27ومن تنصيصات القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الدار البيضاء بتاري    خ 

ي الملف عدد 
ى
ي  87/81ف

ى
ى ف النقض المعطي بن عاشور وصالح بن عاشور قد  أن المطلوبي 

 توفيا قبل صدور القرار المطعون فيه. 

ي مواجهتهما شخصيا رغم ثبوت وفاتهما 
ى
وحيث ان الطالب عندما تقدم بمقال النقض ف

ي 
ى
وعلمه بذلك، يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور، مما يجعل طلبه غي  مقبول ف

 مواجهتهما. 

ي النقض وحيث إنه ما دام أن ا
ى
ى ف ى قد وجهوا دعواهم الرامية ال الحكم على المطلوبي  لطاعني 

اع، وأن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة، فإن عدم قبول  ى ى بتخليهم عن أرض اليى متضامني 

ي مواجهة الطرف الثالث 
ى
ي مواجهة من ثبتت وفاته يؤدي بالتبعية ال عدم قبوله ف

ى
الطعن ف

ي النقض الك
ى
ي الدعوى، المطلوب ف

ى
 بي  محمد بن عاشور، لانتفاء المصلحة. ف

 لهذه الأسباب

ى الصائر.   قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبي 

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور حوله بالمجلس الأعلى ) 

كبة من   السادة رئيس الغرفة محمدمحكمة النقض ( بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة ميى

ى  ي والحسي 
ي والمستشارين مصطفى أزمو مقررا ومحمد بلعياسر

 سعيد بنائى

 المحامي العام السيد الحسن
ي ومحمد الحبيب بنعطية وبمحضى

 العتيفى

 البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ليلى مجدول. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 6534الرقم اليى

 التجارية

ي  3927القرار عدد 
ى
ي عدد  10/6/1998المؤرخ ف

  3750/97الملف المدئى

الدفع بانعدام  -أعمال التضف  –أعمال الإدارة  –الدفع بانعدام الصفة  –الحراسة قضائية 

ي لا يجوز إبداؤه لأول
 مرة أمام المجلس الأعلى.  صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائ 

اع  - ى ي أعمال التضف ولو أثناء نظر اليى
ى
ة المالك لحقوقه ف الأمر بالحراسة لا يؤثر على مباشر

ي الدعاوى المتعلقة بها. 
ى
ي ف

 فيظل الخصم المعتى

3927/1998 

.............................................................. 

  55العدد -  2004الإصدار الرقمي دجنير - كمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى ) مح

ي ص - 
 106مركز النشر و التوثيق القضائ 

 3927القرار عدد 

ي : 
ى
  1998/6/10المؤرخ ف

ي عدد 
 3750/97الملف المدئى

 أعمال التضف –أعمال الإدارة  –الدفع بانعدام الصفة  –الحراسة قضائية 

ي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام الدفع بانعدام صفة طالب النقض باعت- 
باره حارس قضائ 

 المجلس الأعلى ) محكمة النقض (. 

اع -  ى ي أعمال التضف ولو أثناء نظر اليى
ى
ة المالك لحقوقه ف الأمر بالحراسة لا يؤثر على مباشر

ي الدعاوى المتعلقة بها. 
ى
ي ف

 فيظل الخصم المعتى

ي هذا الشأن دون - 
ى
اع المثار ف ى ي اليى

ى
اع المتعلق بأعمالتدخل الحارس ف ى  اليى

 . ي عليه صفة الغي 
 الإدارة يضفى
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تدارك محكمة الدرجة الثانية أسباب الإبطال لعدم تبليغ الملف للنيابة العامة وإخلاله - 

إجراء البحث والتحقيق موكول للسلطة  –نعم  –ق م م  9بالتالي لمقتضيات الفصل 

 نعم.  –التقديرية للمحكمة 

 باسم جلالة الملك

 لس الأعلى ) محكمة النقض (إن المج

 وبعد المداولة طبقا للقانون

ي شأن عدم قبول طلب النقض فيما هو موجه ضد ورثة فتحىي محمد. 
ى
 ف

 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة عدم 355حيث ان الفصل 

ى مقال النقض بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية.   القبول تضمي 

ى مقاله  وحيث ان الطالب وجه طلب ي مواجهة ورثة فتحىي محمد دون تضمي 
ى
النقض ف

ي مواجهتهم. 
ى
 أسمائهم الشخصية والعائلية مما يعرضه لعدم القبول فيما هو موجه ف

ي شأن الوسيلة الأول: 
ى
 ف

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ، الصادر عن

ي الملف  27/7/95محكمة الاستئناف بالرباط، بتاري    خ 
ى
،أن رئيس مكتب  2923/86عدد ،ف

كة ايرنوفيل تقدم  الإفلاسات والتصفيات القضائية بالرباط، بصفته حارسا قضائيا على  شر

كة ايرنوفيل، الواقعة بالرباط  ي إطار تعيينه حارسا قضائيا لشقق شر
ى
بمقال يعرض فيه انه ف

د بن علىي يحتل بشارع الكونكو بإقامة بريجيت، ونظرا لكون المدعى عليه السيد فتحىي محم

 مقابل كراء 78الشقة رقم 

 1975درهم وقد توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز  191شهري قدره 

 درهم والذي لم يؤده رغم الإنذار الموجه له فانه 14325وتخلد بذمته مبلغ 

 درهم كتعويض 500يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه المبلغ المذكور ومبلغ 

 ومن يقوم مقامه. وإفراغ الشقة هو 

 وتقدم ورثة المدعى عليه بطلب مقابل مع مقال من اجل مواصلة الدعوى

ى فيهما الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى والحكم بإتمام البيع وتصحيحه  ملتمسي 



54 
 

ي أبرم بشأنها عقد الكراء البيعىي وبإلزام المدعىي 
ي يملكها والتى

 بالنسبة للشقة التى

ء نظام الملك كة وبالقيام بالإجراءات اللازمة لرفع الرهون بتحفيظ الملك وبتهت  ية المشيى

 . ي للقرض الفلاجي
 العقارية عن الشقة المقيدة لفائدة الصندوق الوطتى

، وبالحكم وفق الطلب المقابل، أيدته  فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب الأصلىي

 محكمة الاستئناف. 

  819و  818الفصول حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور، خرق مقتضيات 

امات والعقود بدعوى أن الحراسة القضائية 824و  821و  ى  من قانون الاليى

ي مؤقتا بناء على طلب صاحب
ي محض يأمر به القاضى

 تعتير مجرد إجراء تحفطى

ي 
ى
ى يتول حفظه وإدارته ف المصلحة، بوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال تحت يد أمي 

ي 
ى
الأمر، وأن القرار المطعون فيه بالنقض خالف مقتضيات  حدود المهمة المرسومة له ف

كة والتقييد بالمحافظة،   بالتحفيظ وتهت   الملكية المشيى
الفصول المذكورة، عندما قضى

ي غياب 
ى
ي ف

والعمل على رفع الرهون، وأن كل مطالبة قضائية تصبح عديمة الأساس القانوئى

ي يأمر برفع الحراسة مما يعرضه للنقض. 
 أمر قضائ 

ن حيث انه من جهة أول فان مضمون الوسيلة يرمي ال الدفع بانعدام صفة الطالب لك

وري  لتوجيه دعوى لا تتعلق بأعمال الإدارة والتضف فيما هو ضى

ء محل الحراسة هذه، وهو دفع أثي  لأول مرة أمام المجلس الأعلى ) محكمة  ي
لمصلحة الشر

 النقض (. 

ي أعمال التضفومن جهة ثانية ، فانه إذا كان المالك 
ى
 هو صاحب الصفة ف

اع، ى تها ولو أثناء نظر اليى ي سلطة الحارس، فتكون له أهلية مباشر
ى
ي لا تدخل ف

 التى

ي المكلف بأعمال الإدارة
ي شأنها دون الحارس القضائ 

ى
 وتقام عليه ومنه الدعاوى ف

، ى ي حدود السلطة المخولة له بمقتضى أمر التعيي 
ى
 والتضفات المتوقفة عليها ف

كة المالكة ذاتفإن مق  ال الإدخال المقابل موجه من المطلوب الأول ضد الشر

 الصفة للقيام بالأعمال الخارجة عن أعمال الحارس المحددة بمقتضى أمر 
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ي قبض الكراء البيعىي )الائتمان الايجاري( مع الاستعانة برئيس مكتب إفلاسات  21/11/61
ى
ف

ي غياب توفر الم
ى
ي الرباط كحارس له نفس المهمة، وف

ى
 لف على باف

ي جواب المطلوب الأول أمام 
ى
ي شأن تحديد مهمة الحارس المذكورة ف

ى
الأوامر الصادرة ف

 محكمة الموضوع. 

ي على المالك بالقيام 
ي القاضى

ومن جهة ثالثة، فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائ 

ا وم ي لا تهم الإدارة دون الحارس، يجعل هذا الأخي  غي 
ا تمسك به يهم الغي  بالأعمال التى

 فيكون لذلك القرار غي  خارق لأي مقتضى والوسيلة غي  مقبولة. 

ي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 
ى
 من قانون المسطرة 9ف

ي مؤازرا
ي يكون فيها ممثل قانوئى

 المدنية ، بدعوى أنه يجب تبليغ القضايا التى

 قف بمحكمة الاستئناف لن يجديلأحد الأطراف للنيابة العامة، وأن تدارك المو 

 شيئا لضاحة النص الوارد بصيغة الوجوب. 

 لكن ، حيث انه إذا كان الثابت لمحكمة الاستئناف ان المقال المقابل مؤسس

ي الباطل لإخلاله بمقتضيات
، فإن قضاءها بتأييد الحكم الابتدائ   دون الأصلىي

 إبطال وتصد وبت من ق.م.م لا يخرج عما يجب عليها القضاء به من 9الفصل 

ي المقال المقابل دون الأصل بعد ان قامت بالإجراء الذي
ى
ي الجوهر بما ورد ف

ى
 ف

ي شأن التدارك من
ى
 أخلت به محكمة الدرجة الأول ، ويكون ما أوردته من تعليل ف

يد الذي لا أثر له وتبفى الوسيلة بدون أثر.  ى  قبيل اليى

ي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيا
ى
 من قانون 55ت الفصل ف

 المسطرة المدنية، بدعوى أن الوثائق المدل بها تفيد أن هناك نزاعا ثابتا فكان

 من العدل الأمر بإجراء تحقيق عملا بمقتضيات الفصل المذكور لبلوغ الغاية

ي الفصل 
ى
 من نفس القانون مما يعرض القرار للنقض.  366المتوخاة والمشار إليها أيضا ف

 راء البحث والتحقيق، موكول للسلطة التقديرية للمحكمة،لكن حيث ان إج

 حسب ظروف القضية وملابساتها، وأن المحكمة عندما لم تجر التحقيق، لم
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، والوسيلة على غي  أساس.   تخرق أي مقتضى

 لهذه الأسباب

ي مواجهة ورثة 
ى
قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بعدم قبول الطلب فيما هو موجه ف

، وبتحميل الصائر للطاعن.. فتحىي محمد  ي
ى
ي الباف

ى
ي الموضوع برفض الطلب ف

ى
 وف

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة 

ي والسادة 
كبة من السيد رئيس الغرفة محمد بنائى ي مقررة ميى

المستشارين : زبيدة التكلانتى

 المحامي العام السيدة 
ومحمد الديلمي وعبد الرحمان مزور والباتول الناضي وبمحضى

 فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. 

.............................................................. 

  55العدد -  2004الإصدار الرقمي دجنير - كمة النقض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى ) مح

ي ص - 
 103مركز النشر و التوثيق القضائ 

 1648القرار عدد 

ي : 
ى
 .   98/3/11المؤرخ ف

ي عدد : 
 .  94/4/7/2359الملف المدئى

 حالاته –توجيهه ضد جميع الأطراف  –الطعن 

ي وجوب توجيه الطعن من المحكوم عليه ضد جميع المحكوم عليه- 
ى
 م ف

ي يوجب فيها القانون 
ي الحالة التى

ى
ي حالة التضامن وف

ى
ام للتجزئة وف ى حالة عدم قابلية الاليى

 ذلك. 

 تطبيق هذه القاعدة على الطالبة باعتبارها من الورثة المحكوم عليهم- 

ي الاستئناف لتعلق الموضوع بقسمة مال مشاع 
ى
 -. لا  –معها ف

 باسم جلالة الملك

 النقض ( إن المجلس الأعلى ) محكمة

 وبعد المداولة طبقا للقانون
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ي شأن الوسيلة الأول
ى
 ف

 حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

ي الملف عدد  24/9/1993الاستئناف بتطوان بتاري    خ 
ى
 أن المدعىي محمد 303/92ف

 عليه الحاج الجيلالي تقدم بمقال مفاده أنه يملك على الشياع مع أخيه المدعى

يف الحاج محمد الجيلالي مطحنة عضية بمدشر درغاية ودكانا بجانبها  الشر

ي مطلع 
ى
ي أحمد ودكانا رابعا يفتح لجهة أرضية بسوق الخضى وأنه ف

ى بسوق ثلاثاء بتى ودكاني 

استول المدعى عليه على الأصول التجارية والأرباح وأصبح المتضف الوحيد فيها.  1984

وع ملتمسا الحكم بإنهاء ا ي الأموال وإجراء محاسبة وتقويم المطحنة وإعداد مشر
ى
كة ف لشر

ي حالة تعذر القسمة الحكم ببيعها وقسمة ثمنها عن طريق 
ى
قسمة عينية على العقارات. وف

. وبتاري    خ  أدل دفاع  5/4/89التصفية فأنكر المدعى عليهالتوقيع وتمسك بالزور الفرعىي

ي وهم أرملته مامو المدعىي بمذكرة إصلاحية طلب فيها إدخال ور 
ى
ثة المدعى عليه الذي توف

أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاضة الضاوية، وأولاده الرشداء امحمد 

يف وعبد الكريم وحفيظة ونعيمة ومليكة وأرملته الثانية الزهراء  ومحمدوالمفضل الشر

عبد اللطيف. محمد أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاضين زبيدة وخديجة ونزهة و 

وبعد أن أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء تحقيق الخطوط بالوثيقة المطعون فيها المتعلقة 

، وأمرت  ة المذكورة لعدم أداء أتعاب الخبي  كة ضفت النظر عن الخير اف بالشر بالاعيى

ى تقريره أصدرت المحكمة  ى وبعد أن وضع الخبي  المعي  ى الطرفي  تمهيديا بإجراء محاسبة بي 

ي باستحقاق المدعىي لمبلغ الابت
درهم نصيبه  206800، 00دائية بشفشاون حكمها القاضى

ي الأرباح التجارية ومبلغ
ى
 ف

ي قيمة المحلات التجارية وباستحقاقه لنصف العقارات  00،180500
ى
درهم حصته ف

ي 
ى
ي المقال وبرفض باف

ى
ى المشار إليها ف ي المطحنة والدكاكي 

ى
والمحلات التجارية المتمثلة ف

 وعلى إثر استئنافه من طرف السيدة الزهرة الطلبات

 الجيلالي قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف. 

 من ق.م.م 345حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 

ي الدعوى وانما بلغ ال زوجها
ى
ي لم يبلغ لها كطرف ف

 ذلك أن الحكم الابتدائ 

ي المرحلة الابتدائ
ى
 ية ورغم تصحيح المسطرة فإن الحكم صدر)المدعى عليه( ف
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ي اسم الورثة. وانه لا يوجد نص يفرض على 
ى
ي مواجهة المدعى عليه الأصلىي وليس ف

ى
ف

ي 
ى
ي الاستئناف الورثة الذين صدر الحكم ف

ى
المستأنفة تحت طائلة عدم القبول ان تدخل ف

قبول  مواجهة موروثهم جميعا المدعى عليه، وان محكمة الاستئناف عندما قضت بعدم

الاستئناف شكلا بعلة عدم إدخال جميع الورثة تكون قد عللت قضاءها تعليلا خاطئا 

 وعرضت قرارها للنقض. 

ي المستأنف لم يقض بالقسمة
 حيث انه بالإضافة ال ان الحكم الابتدائ 

 العينية وإنما قضى باستحقاق المستأنف عليه واجبه الذي هو النصف، فانه إذا

 الطعن المرفوع من المحكوم عليه ضد كل المحكوم لهمكان من الواجب توجيه 

ي يوجب فيها القانون 
ي الحالة التى

ى
ي حالة التضامن وف

ى
ام للتجزئة وف ى ي حالة عدم قابلية الاليى

ى
ف

ي هذه الحالات ضد المحكوم 
ى
ذلك. فانه لا مانع من توجيه الطعن من أحد المحكوم عليهم ف

ل استئناف الطاعنة باعتبارها من الورثة له. والقرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبو 

ي الاستئناف لتعلق 
ى
ي الورثة المحكوم ضدهم معها ف

ى
المحكوم عليهم لعدم إدخالها باف

 الموضوع بقسمة مال مشاع يكون  ناقص التعليل وعرضة للنقض. 

ي إحالة القضية على نفس المحكمة. 
 حيث ان حسن سي  العدالة تقتضى

 لهذه الأسباب

لى ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية قضى المجلس الأع

والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مكونة من هيأة أخرى مع تحميل 

ي النقض
ى
 المطلوب ف

ي سجلات نفس المحكمة ، المذكورة اثر الحكم
ى
 كما قرر إثبات حكمه هذا ف

 المطعون فيه أو بطرته. 

 وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور أعلاه وبه صدر القرار 

بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة  ميى

ي والسادة المستشارين : الباتول الناضي
 من السيد رئيس الغرفة محمد بنائى

ي و عبد الر 
 المحامي مقررة و محمد جفي  و زبيدة التكلانتى

 حمان مزور و بمحضى
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 العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 8689الرقم اليى

 التجارية

ي  738الق رار ع دد 
ى
 .  606/3/2/2003عدد  الملف التجاري 22/6/2005المؤرخ ف

ي الدعوى  –مقال افتتاجي 
ى
صفة المستأنف صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما ف

رت  الابتدائية، ولما كان المدعىي خاصم المطلوب حضورها كما لو أنها مدعى عليها وتضى

 حقوقها من الحكم الصادر، فتكون لها الصفة لاستئنافه خلاف ما ذهب إليه القرار 

فيه  الذي اعتير أن المقال الافتتاجي ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس طرفا المطعون 

ي الدعوى حتى يقبل استئنافها. 
ى
 أصليا أو متدخلا أو مدخلا ف

738/2005 

.............................................................. 

 64العدد -  2006 دجنير الإصدار الرقمي - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  - 65- 
 189مركز النشر و التوثيق القضائ 

 738الق رار ع دد 

ي : 
ى
  2005/6/22المؤرخ ف

 .  2003/2/3/606الملف التجاري عدد : 

 صفة المستأنف –مقال افتتاجي 

ي الدعوى الابتدائية، ولما كان المدعىي خاصم 
ى
صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما ف

رت حقوقها من الحكم الصادر، فتكون لها  المطلوب حضورها كما لو أنها مدعى عليها وتضى

الصفة لاستئنافه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتير أن المقال الافتتاجي 

ي الدعوى حتى 
ى
ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا ف

 يقبل استئنافها. 
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 جلالة الملكباسم 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

ي الملف عدد 07/01/03بتاري    خ  30الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 
ى
 ف

 أن المطلوب عزيز الطاهري تقدم بمقال لتجارية فاس عرض فيه أنه 1287/02

ى المحل التجاري ا درهم من  1000لكائن بتعاونية الرضى سايس بمشاهرة قدرها اكيى

المدعى عليه ريواق بوشتى )المطلوب حضوره حاليا( غي  أن هذا الأخي  أكرى نفس المحل 

) 24/5/55للمطلوب حضورها ربيعة زهورى )الطالبة حاليا( دون سلوك مسطرة ظهي    

ي 2016حاليا  
، وبعد جواب المدعى عليه بأن العلاقة ( ملتمسا الحكم بإلغاء عقد الكراء الثائى

الكرائية انتهت بصفة رضائية صدر الحكم وفق الطلب، استأنفه المدعى عليه والمطلوب 

حضورها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف بعلة "أن 

ي الدعوى، وأن ا
ى
ي المستأنفة الأول ليست طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا ف

لمستأنف الثائى

 تقدم باستينافه

 خارج الأجل" وهو القرار المطعون فيه. 

ي شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية،
ى
 ف

 حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه

ي الدعوى الابتدائية 
ى
وط قبول الاستئناف أن يكون المستأنف طرفا ف ى شر اعتير "أن من بي 

ي الطالبة لأن المقال سواء كان 
ى
ط غي  المتوفر ف طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا وهو الشر

ي مركز الطرف المطلوب حضوره لما 
ى
ي ف

ى حسم الاجتهاد القضائ  ي حي 
ى
ها فقط" ف قدم بمحضى

ي عليه، من خلال إعطائه صفة الخصم 
أعط للمحكمة السلطة لإنزال الوصف القانوئى

ي إن قدمت الطلبات ضده كطرف
أصلىي أو كمطلوب حضوره، لذلك يبفى القرار الذي  الحقيفى

قضى بعدم قبول استئناف الطالبة رغم توجيه طلبات المقال الافتتاجي ضدها والحكم 

 بإبطال عقد كرائها، مشوبا بفساد التعليل الموجب لنقضه. 

ي الدعوى الابتدائية،
ى
 حيث إن صفة المستأنف تتحدد فيما إذا كان خصما ف

 لافتتاجي للدعوى يلفى أنه وجه من المدعىي عزيز الطاهريوبالرجوع للمقال ا

 ضد المدعى عليه ريواق بوشتى بحضور رهوري ربيعة والتمس فيه استدعاء
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م بينهما، أي أنه خاصم ى المذكورين والحكم بإبطال عقد الكراء المير  الطرفي 

 كذلك السيدة رهوري ربيعة كما لو أنها مدعى عليها ولو أنه ذكرها كمطلوب

ي هي طرف فيه، حض
رت حقوقها من الحكم الصادر بإبطال عقد الكراء التى ورها، ولقد تضى

ي استينافه خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي اعتير أن المقال 
ى
فتكون لها الصفة ف

الافتتاجي ذكر المستأنفة كمطلوب حضورها وليس باعتبارها طرفا أصليا أو متدخلا أو مدخلا 

ي الدعوى حتى 
ى
لة انعدامه مما يعرضه  ف ى ل ميى ى يقبل استينافها "  فاتسم بسوء التعليل الميى

 للنقض. 

ى يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.   حيث إن حسن سي  العدالة ومصلحة الطرفي 

 له ذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على 

كبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، نفس المحكمة ال مصدرة له للبت فيه من جديد وهي ميى

ي النقض الصائر. 
ى
 وتحميل المطلوب ف

 كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. 

ت وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور أعلاه بقاعة الجلسا

كبة من السيدة  العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة ميى

ي والطاهرة سليم وعبد 
الباتول الناضي رئيسا وعبدالرحمان المصباجي مقررا وزبيدة التكلانتى

ي مري د وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة   المحامي العام السيد العرئر
ي وبمحضى السلام الوهائر

 فتيحة موجب. 

 رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 272الرقم اليى

 الجنائية

ي 9)س300الحكم ) القرار (  الجنائ ي عدد
ى
اير  3موافق  1385شوال  8( الصادر ف   1966يير
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ر من الحكم  –لصفة المتطلبة قانونا لتقديم الطعن ا -نقض  ي مؤيد  –التضى
ى
حكم استئناف

ي 
عدم طلب الاستئناف ) لا (. لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا  –للحكم الابتدائ 

را من حكم  ر من الحكم المطعون فيه و لا يعد متضى ي الدعوى الجنائية و تضى
ى
كان فريقا ف

ي اقتص ر على تأيي
ى
ي الفريق الذي لم يتقدم بطلب استئنافه. استئناف

 د الحكم الابتدائ 

............................................................................................................ 

........................................................... 

مركز النشر و التوثيق -   73العدد -  2012الرقمي الإصدار - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 216القضائ 

  231القرار عدد 

اير  25الصادر بتاري    خ    2009فير

ي الملف الاجتماعىي عدد 
ى
  2008/1/5/508ف

 قاعدة من النظام العام.  –عدم قابليته لأي طعن -تصالح 

ى الأطراف أمام المحكمة فإن الاتفاق يتم إث ي حالة التصالح بي 
ى
باته حسب الأحوال إما ف

ي 
ى
اعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن، والقرار الإستئناف ى بمحضى أو أمر يضع حدا لليى

المطعون فيه لما قضى على المشغل بأداء تعويضات لفائدة الأجي  عن تنفيذ عقد الشغل 

ى بشأن رجوعه إل العمل يكون قد خرق مقتضيات الفص ى الطرفي   لرغم حدوث تصالح بي 

من قانون المسطرة المدنية، عرضة للنقض، ويثي  المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  278

 تلقائيا هذا الخرق، لأن ما يتعلق بطرق الطعن هو من النظام العام. 

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطل وب

ي النقض استصدر حك
ى
 ق ضى  2007/01/10ما عن ابتدائية القنيط رة بت اري    خ ف

ي برج وع الم دعىي لعمل ه ل دى
ى والقاضى ى الطرفي   بتسجيل الصلح الواقع بي 

ى ال صائر، اس تؤنف الحك م  المدعى عليها )طالبة النقض( مع تحميل الطرفي 
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، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكم ة الاس تئناف  المذكور من طرف المدعىي

 يطرة قرارها المشار إل مراجعه أعلاه قضت فيه بتدارك ما أغفل الحك مبالقن

ي شخص ممثل ها
ى
كة أوريكا ف ي البت فيه، والحكم على المدعى عليها شر

 الابتدائ 

ي بأدائها للمدعىي السيد الطيب مبلغ 
 درهم عن العطلة السنوية 1.622,88القانوئى

ة، ومبلغ   دم قبول طلب تكملة الأج رةدرهم عن الأقدمية، وبع 73.539,37الأخي 

، وع ن ي للضمان الاجتم اعىي
 والتعويض عن عدم أداء أقساط الصندوق الوطتى

الأعياد الدينية والوطنية والساعات الإضافية، وبتأييد الحك م الم ستأنف فيم ا قضى به 

ى الصائر بالنسبة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.   وتحميل الطرفي 

ي شأن
ى
الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( لتعلقها بالنظ ام  ف

 العام: 

ع من الصلح هي إنه اء الن زاع ي توخاها المشر
 حيث إنه لما كانت الغاية التى

اح مشغلته )المدعى ( اقيى ي الخصومة، فإنه بقبول الأجي  )المدعىي
ى
ى طرف  القائم بي 

ى عليها( إرجاعه إل عمله، و  ى الطرفي   تسجيل المحكمة الابتدائية وقوع الصلح بي 

 على هذا الأساس )أي رجوع المدعىي للعمل لدى المدعى عليها( يك ون الحك م

، ولا يقبل أي طعن، عم لا ب الفقرة ى ى الطرفي  اع بي  ى
 المذكور قد أنه وحسم اليى

ة من الفصل  ي نصت على ما يل ي : "إن  278الأخي 
 إثب اتمن ق.م. المدنية التى

عات، وينفذ بق وة الق انون، ولا يقب ل أي ى  الاتفاق بمحضى أو أمر يضع حدا لليى

ي المذكور،
ي الحكم الابتدائ 

ى
 طعن"، وبقبول محكمة الاستئناف الطعن بالاستئناف ف

 من ق انون الم سطرة 278يكون قرارها المطعون فيه بالنقض قد خرق الفصل 

ة منه( مما يع  رضه للنقض. المدنية )الفقرة الأخي 

 لهذه الأسباب 

 قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه. 
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 السيد الحبيب بلقصي  رئيسا، والسادة المست شارون : يوس ف الإدري شي 

اهي  والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء، وبمحضى  ى
 مقررا، ومليكة بيى

 الضبط السيد سعيد احماموش.  المحامي العام السيد نجيب بركات، وكاتب

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -  73العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 271القضائ 

 

  9/1821القرار عدد 

ي 
ى
  2010-12-30المؤرخ ف

ي الملف الجنحىي عدد 
ى
 2010/9/6/15400ف

 الاستماع للضحية كشاهد. - إثبات 

ى القانونية، ولها  يطة أدائ ه اليمي  ي الاستماع إل الضحية بصفته شاهدا شر
ى
للمحكمة الحق ف

أن تأخذ ب شهادته م تى اطمأن ت لفحواه ا أو أن تطرحها بتعليل سائغ. والشاهد المستمع إليه 

 بهذه الصفة لا يخوله بع د

لأولوية بالنسبة لل ضحية أن ي ستمع إلي ه كشاهد وهذه الصفة ذلك أن ينتصب طرفا مدنيا فا

 لا تخوله الانتصاب طرفا مدنيا. 

 باسم جلالة الملك 

ي شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انع دام
ى
 ف

ى بانعدام ال دليل وك ون اءة المتهمي   التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بير

ي وب أن المشتكي عبد 
ي الق ضية ب المفهوم الق انوئى

ى
 السلام قيشو ليس بشاهد ف

ي سائر المراحل بأنه
ى
 شهادته متضاربة ولا يمكن الاطمئنان إليها والحال أنه ضح ف

ى ومن معهما وسلبا من ه ب والجرح من طرف المتهمي   كان ضحية اعتداء بالضى

ز آث  ار الإعتداء الذي تعرضمبلغا ماليا مدليا بشهادة طبية وصور فوتوغرافية تير
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 له ولا يكتنف تضيحات الضحية أي غموض ولا لبس وجاء معززا بتأكيد زوجته

 بأنه تعرض فعلا للاعتداء والمحكمة لما استبعدت أقوال الضحية وزوجت ه دون

 الاستماع إليهما تكون قد عرضت قرارها للنقض. 

ى   الجنائية. من قانون المسطرة  370و  365بناء على المادتي 

 حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن كل حكم أو ق رار يج ب أن يك ون

ى الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.   معللا من الناحيتي 

 وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.وحيث إن الق انون لا يمن ع م ن

ى القانون يطة أدائه اليمي   ية وذل ك طب قالإستماع إل الضحية بصفته شاهدا شر

ي المادة 
ى
وط المنصوص عليها ف  م ن ق انون الم سطرة الجنائي ة وأن 325الشر

 المحكمة لها أن تأخذ بشهادته متى اطمأنت لفحواها أو أن تطرحها بتعليل سائغ

ى معا وأن الشاهد الذي تستمع إليه المحكمة بهذه الصفة لا يجوز ل ه ي الحالتي 
ى
 ف

 م ن الق انون 354كما تنص على ذلك الم ادة   بعد ذلك أن ينتصب طرفا مدنيا 

ي لا تخوله الانتصاب كط رف
 المذكور علما أن الأولوية تبفى لصفته كشاهد والتى

 . ي
 مدئى

 وحيث إن المحكمة لما عللت قرارها بالقول: " وحيث إن الشاكي قيشو عبد

ي كما تعتقد بعض الجهات ومن
ي القضية بالمفهوم القانوئى

ى
 هاالسلام ليس بشاهد ف

 النيابة العامة ولا يمكن الاستماع إليه بصفته ش اهدا، ذل ك أن ال شاهد ي ؤدي

ي 
 شهادته بما عاينه أو سمعه على الحياد ولا تربطه ب المتهم أو ب الطرف الم دئى

 من قانون المسطرة الجنائية وخصوصا حالة 330إحدى الحالات الواردة بالمادة 

 ات ه وب صفته ه و الخ صم و الع دوعداوة أو خصومة والحال أن الشاكي بذ

 " ي
ي الق ضية مطالب ا ب الحق الم دئى

ى
ي القضية وانت صب ض دهما ف

ى
ى ف  للمتهمي 

 واستبعدت تضيحاته للتناقض الذي لمسته فيها ولم تجب عن مل تمس النياب ة
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 العامة باستدعائه والحال انه يمكن لرئيس غرفة الجنايات أن ي ستدعىي خ لال

 بأمر بالإحضار كل شخص للاستماع إليه أو أن يطلب الإدلاء بكلالمناقشات ولو 

ي الجلسة أنه مفيد لإظهار الحقيقة كم ا
ى
 دليل جديد ظهر له من عرض القضية ف

 من الق انون الم ذكور وال ضحية الم شتكي يمك ن 424تنص على ذلك المادة 

ي إط 
ى
 ار س لطتهاالإستماع إليه كشاهد ويرجع تقييم شهادته لمحكمة الموضوع ف

ي تقييم الحجج المعروضة أمامها والمحكمة لما حدت غي  ذلك تك ون قد أساءت 
ى
التقديرية ف

 التعليل وجاء تعليلها ناقصا مما يعرض قرارها للنقض. 

 لهذه الأسباب 

 قضى بنقض وإبطال القرار. 

 السيد التهامي الدباغ رئيسا والسادة المستشارون: بلقاسم الفاض ل مق ررا

 المح امي الع اموعبد 
ي بوعبيد وبمحضى  وسائر

ى ي وعبد الهادي الأمي   االله السي 

 السيد نور الدين الرياجي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

 السيد محمد المجداوي. 

.............................................................. 

مركز النشر و التوثيق -   73العدد -  2012الرقمي  الإصدار - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 4القضائ 

  851القرار عدد 

  2010/11/29الصادر بجميع الغرف بتاري    خ 

ي الملف الإداري عدد 
ى
  2006/3/4/2508ف

 

 اختصاص نوعىي 

ي الدفع  –
ى
 إث ارة- الضم إل حك م تمهي دي  –شكل الحكم البات ف
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 لى الخرق المسطري من طرف اجمللس الأع

 اعت داء- تحول الشخص المعنوي العام إل شخص معنوي خاص  –

 دعوى التعويض. - مادي

 ينص القانون وجوبا على أنه إذا أثي  دفع بعدم الاختصاص الن وعىي 

ى عليها أن تبت فيه بحكم م ستقل،  أمام جهة قضائية عادية أو إدارية تعي 

 ولا يجوز لها أن تضمه إل الموضوع. 

ي الدفع بعدم الاخت صاصوإن مخالفة هذ
ى
 ه القاعدة ببت المحكمة ف

اع ى ي موضوع اليى
ى
ة ف  النوعىي بمقتضى حكم تمهيدي قضى أيضا بإجراء خير

ي حال عدم استئناف الحكم المذكور لا يح ول دون إث ارة الخ رق
ى
 ، ولو ف

ي 
ى
ي استئناف الحكم الفاصل ف

ى
 تلقائيا من طرف اجمللس الأعلى أثناء نظره ف

 لقواعد المتعلقة بالاختصاص النوعىي تعت ير م ن قبي لالموضوع، لكون ا

 النظام العام. 

 إن تحويل بعض أنشطة الدولة الصناعية أو التجاري ة إل ش ركات

ي الطبيع ي
ها، ينتقل معه الاختصاص إل القاضى  مساهمة أو تفويض تدبي 

اماتها وحقوقها ى ي اليى
ى
ي حلت محل الدولة ف

 للأشخاص المعنوية الخاصة التى

 قا لوثيقة أو قانون التحويل أو الإنشاء، ما لم ينص القانون على خلافطب

تب ة ع ن عق ود امات ميى ى  ذلك ، كأن تتعلق الدعوى بحوالة حقوق أواليى

 إدارية يرجع الاختصاص بشأنها قانونا للمحاكم الإدارية أو عندما يف وض

 للشخص المعنوي الخاص بصفة استثنائية حق ممارسة حق وق ال سلطة

ىع الملكية من أجل المنفعة العامة ،وعليه فإن مطالبة  العامة المتعلقة بيى

 الشخص المعنوي الخاص بالتعويض عن فقدان ملكية عقار آل إليه نتيجة

 الاعتداء المادي المنسوب للشخص المعنوي العام الذي حل محل ه، إنم ا
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 يكون أمام القضاء العادي وليس أمام القضاء الإداري. 

 استئناف 

 

 باسم جلالة الملك 

 17حيث يؤخذ من مجموع أوراق الملف، ومن الحكم المستأنف أنه بت اري    خ 

اير ،  تقدم السادة محمد بن عبد القادر ومن معه بمقال أم ام المحكم ة 2004فير

 الإدارية بالدار البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع الأرض ذات الرسم

 الكائنة بقيادة أولاد بح ر الكب ار )دائ رة خريبك ة(، وأند 4838العقاري عدد / 

يد والمواصلات السلكية واللاسلكية شيد بها مرك زا بري ديا ي للير
 المكتب الوطتى

ي تابعة له على مساحة لا تقل عن 
 ميى مرب  ع دون سلوك مسطرة نزع 4000ومبائى

ي حلت م
كة اتصالات المغرب التى ى الحكم على شر  حل المكت بالملكية، ملتمسي 

ة لتحديد قيم ة 5000،00المذكور بتعويض مؤقت لا يقل عن   درهم، وبإجراء خير

 الجزء المغتصب من عقارهم، وتحديد قيمة التعويض عن حرمانهم من استغلاله

كة اتصالات المغرب   2004/8/24بمذكرة بأجل - طيلة مدة احتلاله. أجابت شر

كة م ساهمة ولا تعت ير بالدفع بعدم الاختصاص النوعىي استنادا إ-   ل كونها شر

 والفق رة 8شخصا من أشخاص القانون العام، تأسيسا على مقتضيات الم ادة 

 المحدثة بموجب ه مح اكم إداري ة، 41- 90من القانون رقم  13الأول من المادة 

 فصدر الحكم برد الدفع المذكور والتضي    ح باختصاص المحكمة الإدارية نوعي ا،

ى لمطالبهم النهائية،مع الأمر بإ ة عقارية، وبعد إنجازها وتحديد المدعي   جراء خير

كة اتصالات المغرب بمقال مضاد بت اري    خ   2005/9/22تقدمت المدعى عليها شر

ى  اع مقابل الحكم للم دعي  ى
 تطلب فيه الحكم لها بنقل ملكية الأرض موضوع اليى

ي ا
ى
 لطل ب الأص لىي بالتعويض عن قيمتها، وبعد المناقشة، ق ضت المحكم ة ف
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ى بما قدره   درهم وبرفض الطلب المضاد بعل ة أن 273.510،00بتعويض المدعي 

ي القانون رقم
ى
ام الشكليات والمساطر المنصوص عليها ف ن باحيى  نقل الملكية مقيى

ىع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبأنه يتع ذر إسباغ 7/81 المتعلق بيى

وعية على  الاعتداء المادي وذلك بنقل ملكية العقار المعتدى علي ه إل الجهة المحتلة، المشر

كة اتصالات المغرب.   وهو الحكم المستأنف من طرف شر

ي وسائل الاستئناف المثارة: 
ى
 ف

ى  ى ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف خ رق الم ادتي  من القانون  13و 8حيث من بي 

ك بعدم صدور حكم مستقل ب شأن الدفع بعدم الاختصاص المشار إليه، وذل 41/90رقم 

ي الموضوع، وعدم اعتبار نوع المستأنفة 
ى
النوعىي قابل للاستئناف بمعزل ع ن الحك م الب ات ف

كة م ساهمة وذل ك بإخ ضاعها لاختصاص القضاء الإداري خرقا للمادة  ي  8ك شر
المذكورة التى

ار  تتعلق بتعويض الأضى

 طات أشخاص القانون العام، وهي ليست كذلك. الناتجة عن أعمال ونشا

فإن المحكمة الإدارية - خلافا لما تتمسك به المستأنفة - حيث أجاب المستأنف عليهم بأنه 

 274تح ت ع دد ، 2004/9/20بالدار البيضاء أصدرت بتاري    خ 

 .  حكمها المتعلق بالاختصاص النوعىي

ل دفع بع دم الاختصاص النوعىي إل وحيث من جهة، فإن مخالفة قاعدة ع دم ج واز ض م ا

ة عقارية، وعدم  ي بإجراء خير
ي نازلة الحال إل الحكم التمهيدي القاضى

ى
الموضوع، وضمه كما ف

ي الموضوع، لا يحول دون 
ى
استئناف ما تعلق بالدفع المذكور اس تقلالا عن الحكم البات ف

القواعد المتعلقة إثارته تلقائيا من ط رف المجل س الأعلى ) محكمة النقض (  لكون 

من القانون  12بالاختصاص النوعىي تعتير من قبيل النظام العام، تطبيقا لمقتضيات المادة 

 المشار إليه.  41/90

كات  ومن جهة ثانية، حيث إن تحويل بع ض أن شطة الدول ة ال صناعية أو التجارية إل شر

ي 
ها، ينتقل مع ه الاخت صاص إل القاضى الطبيعىي للأشخاص المعنوية مساهمة أو تفويض تدبي 

ي 
ى
ي حل ت مح ل الدول ة ف

 الخاص ة ال تى

اماتها وحقوقها طبقا لوثيقة أو قانون التحويل أو الإنشاء، ما لم ينص القانون ى  اليى

ام ات تتعل ق ب العقود ى  على خلاف ذلك، كأن يتعلق الأمر بحوالة حق وق واليى
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ي بحك م طبيعته ا تح تفظ باخت ص
ي الإدارية مثلا، التى

ى
 اص الق ضاء الإداري ف

اعات الناشئة عنها، أو عندما يفوض لهذه الأشخاص بصفة استثنائية ح ق ى  اليى

ىع الملكية من أجل المنفعة العامة، كما  ممارسة حقوق السلطة العامة المتعلقة بيى

ي المادة 
ى
ي د والمواص لات والذي دونه  24-96من القانون رقم  105هو الحال ف المتعل ق بالير

ي ه ذه الحالة )حالة الاعتداء يكون 
ى
احتلال ملك الغي  غصبا، وأنه إذا كان الاخت صاص ف

ي بالتبعية 
المادي( ينعقد للقضاء الإداري بالنسبة للدول ة وإداراته ا العمومية، فإن ذلك لا يعتى

كات الخاصة من قبيل ما ذكر خارج مسطرة نزع الملكية يكون خاضعا لما  أن ما تقوم به الشر

 الاعتداء المادي الذي قد ينسب للدولة.  يخضع له

كة مساهمة، ولا يغي  من صفتها  كة اتصالات المغرب شر ومن جهة ثالثة، حيث إن شر

ي رأسمالها ولا خضوعها لدفيى ال تحملات
ى
 التجارية مساهمة الدولة ف

وط إقامة واستغلال شبكاتها العامة للمواصلات وتق ديم خ دماتها،  المحدد لشر

مطالبتها بالتعويض عن فقدان ملكية عقار آل إليها نتيجة الاعتداء المادي ومن ثم فإن 

يد والمواصلات السلكية واللاسلكية ال ذي حلت محله، إنما  ي للير
المنسوب للمكتب الوطتى

ي السابق لهذا المكتب 
تكون )المطالبة( أمام القضاء العادي، إذ لم يبق للمركز القانوئى

، وبالتالي لا يجدي القول كشخص من أشخاص القانون العا م أي أثر على الاختصاص النوعىي

بأن انتقال ملكية عقاراته ومنقولاته إل ش ركة اتصالات المغرب وتحملها كافة حقوقه 

اماته، هو مناط اختصاص الق ضاء الإداري، خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه.  ى  واليى

 لهذه الأسباب 

ض ( بمجموع غرفه بإلغ اء الحك م الم ستأنف، وع دم قضى المجلس الأعلى ) محكمة النق

 اختصاص القضاء الإداري وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط. 

كبة من السيد عبد العلىي العبودي رئيس الغرفة
 و كانت الهيئة الحاكمة ميى

ي رئيس 
غرفة الأحوال الأول رئيسا، والسيد حسن مرشان مقررا، والسادة: إبراهيم بحمائى

ى رئيس الغرفة  اث والباتول الناضي رئيسة الغرفة التجاري ة وأحم د حني  الشخصية والمي 

اهي  قيدومة الغرفة الاجتماعية،  ى
الإدارية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية ومليكة بيى

ي علوي والمساعدي 
والسادة رؤساء الغرف والمستشارون: محمد العلامي وأحمد اليوسفى

ي ومحمد بنيعيش ومحمد تيوك وزهورالح
 نفى
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ي وحسن منصف وعبد الرحمن مزور وعبد ائر
 الحر وعبد الكبي  فريد ومحمد اليى

 الرحمن مصباجي عوام ومحمد ملجاوي ومليكة بنديان وأحم د ديني ة ومحم د

 منقار بنيس وعبد الحميد سبيلا ومحمد الحبيب بنعطية وحسن أيت بلا وعتيقة

 اهري ومحمد سعد الجرندي ومليكة بامي وعبد اللطي فالسنتيشي وزهرة الط

 الغازي أعضاء، وبحضور السيد أحمد الموساوي محاميا عاما، وال سيد بناص ر

 معزوز كاتبا للضبط. 

............................................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/2902 

2022/386 

2022-03-24 

ى كانت المادة  ى أن الطالبة تمسكت بأنه لي  من قانون التعمي  تنص على أن الإشهاد  55البي ّ

الصادر عن المهندس كاف للحصول على رخصة السكتى فإن ذلك يتوقف على مدى إنجاز 

فيه لما قضت  أشغال البناء بصفة قانونية من عدمها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون

ي الذي ألعىى قرار رئيس الجماعة دون أن تتحقق مما إذا كانت الأشغال 
بتأييد الحكم الابتدائ 

خيص بالبناء ووثائق التعمي  والواقع المثبت، جاء  المنجزة على أرض الواقع متوافقة مع اليى

 قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/983 

2022/392 
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2022-03-24 

كة مساهمة وليست من أشخاص القانون العام، ولا يغي   كة اتصالات المغرب هي شر إن شر

ي رأسمالها، وأن ما تخوله إياها بصفة است
ى
ثنائية المادة من صفتها التجارية مساهمة الدولة ف

يد والمواصلات من حق ممارسة حقوق السلطة  96/24من القانون رقم  105 المتعلق بالير

ىع الملكية من أجل المنفعة العامة والإحتلال المؤقت إنما يكون بتفويض  العامة المتعلق بيى

يعية الجاري بها العمل، وإن كان يخضع بشأن ما يث ام أحكام النصوص التشر ي دائرة احيى
ى
ور وف

، فإن 41/90من القانون  37حوله من منازعات لاختصاص المحاكم الإدارية طبقا للمادة 

كة  ي بالتبعية أن ما تقوم به الشر
خارج مسطرة نزع الملكية من احتلال لملك –ذلك لا يعتى

يخضع من حيث الإختصاص النوعىي لما يخضع له الإعتداء المادي المنسوب للدولة،  –الغي  

ي الاختصاص النوعىي للمحاكم العادية، والمحكمة مما تكون معه ال
ى
دعوى الحالية مندرجة ف

ى إلغاؤه.   الإدارية لما ضحت بانعقاد اختصاصها النوعىي جاء حكمها غي  صائب ويتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/3381 

2022/448 

2022-04-07 

ي  ي انتظار عرض حالته على المجلس التأديتر
ى
ى كان إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا ف لي 

من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعد عقوبة حتى  73وفقا لمقتضيات الفصل 

ي لا تتوفر فيه مقومات  القرار يمكن الطعن فيه بالإلغاء، وإنما هو مجرد إجراء مؤقت تحضي 

ي المراكز القانونية ولعدم اتسامه بصفة 
ى
ه بذاته ف الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء لعدم تأثي 

ي حالة خروجه عن المقتضيات 
ى
النفاذ، غي  أن هذا التفسي  لا يجعله بمنأى عن الطعن فيه ف

يعية المتعلقة به، وأن إمكانية الطعن فيه تبفى مستمدة من طبيعته كقرار إدا ري، ولا التشر

ي قابليته للطعن بالإلغاء. 
ى
 تأثي  لطبيعة الوصف المعط له ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2019/1/4/115 

2022/449 

2022-04-07 

المحكمة الإدارية فيما لما كان الطلب ينصب حول المطالبة بإيقاف تنفيذ حكم صادر عن 

ي 
تب عن ذلك من آثار قانونية، فإن ذلك يعتى قضى به من حل للمجلس الإقليمي مع ما ييى

ي وضعيته كرئيس لهذا 
ى
ي تقديمه اعتبارا لكون هذا الحكم قد أثر ف

ى
أن الطالب يبفى ذي صفة ف

 لاعتبار. المجلس، وطلبه مقدم داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، وما أثي  غي  جدير با

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/4/761 

2022/456 

2022-04-14 

ي قرارات  9.97من القانون رقم  37طبقا للمادة 
ى
المتعلق بمدونة الانتخابات، فإن الطعن ف

ي اللوائح الانتخابية تقد
ى
م إل المحكمة الإدارية المختصة، وبصفة انتقالية رفض القيد ف

من نفس القانون فإن الطعن  296واستثناء من هذه الأحكام فإنه وفقا لمقتضيات المادة 

ي تبت طبقا لأحكام المواد المنصوص 
المذكور يقدم أمام المحكمة الإبتدائية المختصة التى

ي المادة 
ى
ي هذه القضايا بهيئة المذكورة، وما دام أن المحاكم  296عليها ف

ى
الإدارية تبت ف

جماعية فإن بت المحكمة الابتدائية بهيئة جماعية يكون قد تم انسجاما مع المقتضيات 

 المذكورة، والوسيلة على غي  أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2019/2/5/1214 

2021/361 

2021-03-31 

ي 
ورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التى لما كانت الأحكام يمكنها حتى قبل صي 

ا يبفى حجة  ي بانتفاء صفة الطالب كمسي  واعتباره أجي 
تثبتها فإن الحكم التجاري القاضى

ي الإثبات. 
ى
 مقبولة ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/5/4232 

2021/545 

2021-05-11 

ي التشغيل 
ى
كة للوساطة ف إن عقود العمل المستدل بها من طرف الطالب تفيد تعاقده مع شر

ي إطار 
ى
كة المستعملة ف ي النقض من أجل إنجاز عمل محدد لفائدة الشر

ى
بصفتها المطلوبة ف

الشغل، مما تكون معه تلك العقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة  من مدونة 495المادة 

سلة، وأن  المتعاقد بشأنها وأن أوراق الأداء المستدل بها تخص مدد عمل مختلفة وغي  مسيى

ي للضمان الاجتماعىي لا تفيد اشتغاله بصفة 
شهادة التضي    ح بالأجور لدى الصندوق الوطتى

سلة لكون عدد الأيام المضح بها لا   يوازي سنوات العمل المدعى بها. وأن الطالب كان مسيى

ي 
ى
على علم تام بطبيعة العقد الذي يربطه بالمطلوبة وهو ما انتهت إليه المحكمة المطعون ف

 قرراها الذي جاء معللا بشكل كاف وأسس على القانون. 

.............................................................. 

 النقض اجتهادات محكمة

 رقم الملف : 

2019/1/5/296 
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2021/15 

2021-01-12 

ي الادعاء، وأن الصفة 
ى
يكون مقال النقض غي  مقبول إذا تم تقديمه من طرف من لا صفة له ف

ها المحكمة تلقائيا.   من النظام العام تثي 

.............................................................. 

 النقضاجتهادات محكمة 

 رقم الملف : 

2021/1/2/896 

2022/103 

2022-02-15 

ى أجازت بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية إذا حالت  16إن المادة  من مدونة الأشة ولي 

وطه ولا  ي وقته، فإن على من يدعىي قيام الزواج بأركانه وشر
ى
أسباب قاهرة لتوثيق الزواج ف

ي وقته، أن يقيم الحجة على ذلك  تنقصه إلا شكلية توثيقه لأسباب قاهرة حالت
ى
دون ذلك ف

عا.   بمقبول شر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/2/541 

2022/107 

2022-02-22 

ي إلا ممن له الصف
ة لإثبات طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضى

ي مواجهة 
ى
حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف الطاعن الذي تقدم به ف

، مما يكون معه  ي
مفارقته والحال أنها أصبحت غي  ذي صفة ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوئى
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الاستئناف قد وجه إل غي  ذي صفة، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها 

 للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/2129 

2022/484 

2022-04-21 

ى أن  إن مهنة المحاماة تمارس طبقا للقانون المنظم لها مع مراعاة الحقوق المكتسبة، والبي ّ

ي امتح
ى
ي النقض حصل على شهادة النجاح ف

ى
ان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المطلوب ف

، والمحكمة لما عللت قرارها بأن  ي أن المطلوب يتوفر على صفة محامي رسمي
وهو ما يعتى

ي إطار القانون رقم 
ى
، وأنه باستقراء 79.19الطالب حصل على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة ف

ى  ى  21و 20الفصلي   أنه لم يتم تحديد أجل من القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة يتبي 

ى  ي لائحة المحامي 
ى
للتقييد ولم يرتب أي جزاء على عدم التقييد، وأن الطاعن تم قبوله ف

ي إطار القانون رقم 
ى
وط المقررة ف ى بعد استيفائه جميع الشر ط  79.19المتمرني  ومنها شر

هادة السن الذي لا يمكن مواجهة الطاعن به بعد اجتيازه امتحان الأهلية وحصوله على ش

الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأن مقرر الهيئة لما اعتير أن القانون الجديد لمهنة المحاماة 

، فجاء  ى ه يكون قد مس بمبدأ عدم رجعية القواني  يشي حتى على الحالات الناشئة قبل نشر

 قرارها مرتكزا على سند من القانون. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/4/1201 

2022/493 

2022-04-21 
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ي نازلة الحال بإشارته ضاحة إل الأسباب 
ى
ى أن قرار مجلس الوصاية الذي جاء معللا ف البي ّ

اع  ى القانونية والواقعية المؤسس عليها ومنها مجموع النصوص القانونية المطبقة على اليى

ي وتقريري السلطة المحلية وكذا  الوثائق المعتمدة منها طعن المطلوب ومقرر المجلس النيائر

ي النقض يقيم 
ى
ي استشف منها مجلس الوصاية أن المطلوب ف

والإقليمية وهي الوثائق التى

بصفة دائمة بالخارج لم يسبق له أن استغل القطعة الأرضية، وأنه تخلى عنها طوعا لفائدة 

فادته من حصة خاصة به من الأرض السلالية، وهي كلها معطيات شقيقه الذي ثبتت است

اع إل الجماعة السلالية لتوزيعها على ذوي الحقوق  ى ر إرجاع القطعة الأرضية موضوع اليى تير

لاستغلالها، والمحكمة بما نحت دون مراعاتها ما ذكر جاء قرارها غي  مرتكز على أساس 

 للنقض. وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/4055 

2022/282 

2022-03-03 

ي  4بمقتضى الفصل 
ى
ي أن ينظر قضية ف

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمتنع على القاضى

ظر فيها أمام محكمة أدئى درجة، كما تنص طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن ن

من قانون المسطرة المدنية على أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض  369مقتضيات الفصل 

ي نقض حكمها أو بصفة 
حكم أحالت الدعوى إل محكمة أخرى من درجة المحكمة التى

ى إذ ذاك أن  ي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعي 
تتكون هذه استثنائية على نفس المحكمة التى

ي الحكم الذي هو 
ى
المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما ف

 موضوع النقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/4/1694 
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2022/290 

2022-03-03 

ي إن التسجيل بصفة رسمية من 
سيم لا يحرم المعتى قبل مجلس الهيئة بموجب قرار اليى

ي قرار رفض إرجاعه المبلغ المؤدى، والمحكمة عندما قضت بإلغاء قرار 
ى
بالأمر من الطعن ف

ي الطعن للطاعن )المطلوب( واجب الانخراط استنادا للقانون 
ى
الرفض وإرجاع المطلوب ف

 تعليلا سائغا.  الواجب التطبيق على النازلة، فإن قرارها جاء معللا 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/4/4/981 

2022/368 

2022-03-24 

من قانون المحاماة فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  95بمقتضى المادة 

ي مادة التأديب. 
ى
ى من مقال الطعن بالنقض، المقدم " بحضور الوكيل  يعتير طرفا أصليا ف والبي ّ

ي 
ى
العام للملك"، أنه اقتض على القول "بحضور الوكيل العام للملك" رغم أنه طرف أصيل ف

ي مواجهته، وبصفة ضيحة، مما يبفى معه طلب النقض 
ى
الدعوى، يجب أن يرفع الطعن ف

 على حالته غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/4/4099 

2022/416 

2022-03-31 
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المتعلق بالتحفيظ العقاري، فإنه "بعد انضام  14.07من القانون رقم  29بمقتضى الفصل 

ي الفصل 
ى
 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف 27الأجل المحدد ف

يطة  المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق شر

أن لا يكون الملف قد وجه إل المحكمة الابتدائية ... يكون قرار المحافظ على الأملاك 

ى أن  ى من معطيات الملف يتبي  .." والبي ّ ي
العقارية برفض التعرض غي  قابل للطعن القضائ 

اع انتهت، وتمت إحالة الملف على  آجال التعرضات على ى مطلب التحفيظ موضوع اليى

ي انتهت بصدور أحكام نهائية قضت بعدم 
ي إطار المسطرة القضائية، التى

ى
المحكمة الإبتدائية ف

صحة جميع التعرضات الواردة ضد مطلب التحفيظ المذكور، وتم إرجاع الملف إل مصلحة 

ي قامت بالتشطيب على
ي أن مسطرة  المحافظة العقارية التى

جميع التعرضات، مما يعتى

من قانون  25التحفيظ قد إنتهت ولم يبق مجال للإدلاء بأية وثائق بمقتضى الفصل 

التحفيظ، كما أنه لم يعد للمحافظ على الأملاك العقارية ما يستوجب إنذار الطرف الطاعن 

 للإدلاء بالحجج المؤيدة لتعرضه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/4/5881 

2022/419 

2022-03-31 

ي 
إن الدعوى لا يمكن رفعها إلا من ذي صفة بأن يكون المدعىي هو صاحب المركز القانوئى

ي المعتدى عليه، ومادام أن الدعوى ترمي إل إلغاء نتيجة العملية الانتخابية، فإن الصفة 
ى
ف

رين من نتيجة هذه العملية، ولا تكون للحزب الذي  ى المتضى الطعن إنما تكون للمتنافسي 

ت أن الحزب السياسي وإن كان يملك أهلية  ، والمحكمة لما اعتير ى ينتمي إليه أحد المرشحي 

تبة عن الشخصية المعنوية  ي باعتبار ذلك من النتائج الميى
ي شخص ممثله القانوئى

ى
ي ف

التقاضى

ي 
ي حدود الدفاع عن المصالح الجماعية  كوصف قانوئى

ى
لصيق به، فإن ذلك لا يتأئى له إلا ف

ر  ى أعضائه، وليس من أجل الدفاع عن مصالح ذاتية، بحيث يكون الضى كة بي 
للحزب والمشيى

ي الطعن يمس الحزب كبنية لها شخصية مستقلة عن شخصية 
ى
ر للمصلحة ف المير

ى فيه، ورتبت على ذلك أن الطعن الذي تقدم به الحزب قدم من غي  ذي صفة  المنخرطي 

 ومصلحة، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/3752 

2022/422 

2022-03-31 

المقدم من طرف المحافظ على الأملاك إن المحكمة عندما بتت بعدم قبول الاستئناف 

ي خرق لمقتضيات المادة 
ى
من القانون  10العقارية على اعتبار أنه مقدم بصفة شخصية ف

من القانون المنظم لمهنة المحاماة  31المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية والمادة 

ي قرار النقض والإحالة ال
ى
ذي ورد فيه أن الإخلال تكون قد امتثلت للنقطة القانونية الواردة ف

لا يمكن تداركه بمقتضى  -تقديم الطعن بالاستئناف بدون محام  -الشكلىي الجوهري 

 المستنتجات الكتابية المدل بها بعد الإحالة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/2675 

2022/426 

2022-03-31 

ي بالأمر لا يفيد ولا يعطيه حقا مكتسبا مادام اسمه لم يرد ضمن لائحة 
إن استدعاء المعتى

ي المباراة، والمحكمة بما نحت ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما 
ى
ى بصفة نهائية ف الناجحي 

 فاسدا يوازي انعدامه.  قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/2/890 

2022/159 

2022-03-15 

لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر 

ى من وسائل الإثبات مع الأخذ  ى الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. وقد تبي  بعي 

ي النقض وطالب 
ى
ى المطلوبة ف أوراق الملف أن الطاعن تمسك بعدم وجود أي علاقة بينه وبي 

ة للتأكد من حملها منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم  بإجراء خير

ى  ي بثبوت الزوجية بي 
ي القاضى

ي النقض أدلت بتنازل  الابتدائ 
ى
، والحال أن المطلوبة ف ى الطرفي 

ي إبرام عقد الزواج وتنازلها عن جميع حقوقها، لم تجب عنه المحكمة 
ى
يتضمن عدم رغبتها ف

ة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، وهو  ولم تعلل كما يجب استبعادها لطلب إجراء خير

 بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. 

 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/4/1844 

2022/256 

2022-02-24 

إن صفة الانتماء للجماعة السلالية لا تكسب بمجرد الاستغلال لمدة طويلة أو الزواج من 

لية هي مملوكة بصفة جماعية لمجموعة القبيلة والعيش بها، لأن أملاك الجماعات السلا

سلالية واحدة تربط بينهم عدة روابط من ضمنها رابطة الانتماء إل الجماعة السلالية وفقا 

للأعراف والتقاليد المعمول بها بالمنطقة، يتمتعون كل حسب نصيبه من حق الاستغلال 

 والاستفادة من منافعها. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/469 

2022/264 

2022-03-30 

إن المحكمة لما عللت قرارها بأن مصلحة السوقيات والمعدات وإن كانت تتمتع بالشخصية 

اع، إلا أن قرار وزير الت ى ى الاعتبارية والاستقلال المالي بتاري    خ إبرامها للصفقة موضوع اليى جهي 

ى والنقل واللوجستيك المشتملة على  جعل بموجب مادته الأول المديريات الجهوية للتجهي 

، وأنه لم يعد للمصلحة  ى مصلحة السوقيات والمعدات، مصالح لا ممركزة لوزارة التجهي 

المذكورة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي اللذين كانت تتمتع بهما بتاري    خ إبرام الصفة 

ي تحل محل تلك موضوع 
ى إل الجهة التى ي قرار وزير التجهي 

ى
ي غياب الإشارة ف

ى
اع، وأنه ف ى اليى

امات، فإن الوزارة باعتبارها الجهة الوصية على تلك المصلحة  ى ي الحقوق والاليى
ى
المصلحة ف

ي وعللت قرارها تعليلا 
ي أداء ديونها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوئى

ى
تحل محلها ف

 سائغا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/331 

2022/370 

2022-03-24 

من قانون المسطرة المدنية، يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتضي    ح  119بمقتضى الفصل 

ي أقامه
ا بصفة أصلية أو عارضة يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل عن الطلب محو  ي موضوع الحق. ييى
ى
أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف

ى أن الطالبة تقدمت بطلب  افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل المحكمة. والبي 
اليى
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انون المسطرة من ق 119تتنازل بموجبه عن الطعن بالنقض، وأن التنازل أئى مطابقا للفصل 

من نفس القانون وفق الإحالة  350المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب الفصل 

ي الفصل 
ى
 بالتالي  380العامة الواردة ف

ى فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعي 

 الاستجابة له. 

.............................................................. 

 هادات محكمة النقضاجت

 رقم الملف : 

2022/1/4/337 

2022/372 

2022-03-24 

من قانون المسطرة المدنية، يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتضي    ح  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة أصلية أو عارضة 
يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل عن الطلب محو أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة  ي موضوع الحق. ييى
ى
ف

ى أن الطالبة تقدمت بطلب  افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل المحكمة. والبي 
اليى

من قانون المسطرة  119تتنازل بموجبه عن الطعن بالنقض، وأن التنازل أئى مطابقا للفصل 

من نفس القانون وفق الإحالة  350الفصل  المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب

ي الفصل 
ى
 بالتالي  380العامة الواردة ف

ى فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعي 

 الاستجابة له. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 6539الرقم اليى

 الغرفة التجارية

ي  5440لقرار عدد ا
ى
ي عدد  16/9/98المؤرخ ف

  1537/95الملف المدئى

متابعة الدعوى )نعم(.  –محكمة الإحالة  –فقد الصفة بعد قرار النقض  –بيع أصل تجاري 

ي متابعة الدعوى أمام محكمة الإحالة ولو بعد 
ى
أطراف قرار النقض يحتفظون بحقهم ف
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اع بعد صدور القرار المذكور فقدهم الصفة ببيعهم الأصل التجاري المستغل ب ى محل اليى

ام بضمان المبيع.  ى  لتوفرهم على عنض المصلحة للتحرر من الاليى

5440/1998 

.............................................................. 

  55العدد -  2004الإصدار الرقمي دجنير - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص مركز ال- 
 112نشر و التوثيق القضائ 

 5440القرار عدد 

ي : 
ى
 .  98/9/16المؤرخ ف

ي عدد 
 1537/95الملف المدئى

 متابعة الدعوى )نعم(.  –محكمة الإحالة  –فقد الصفة بعد قرار النقض  –بيع أصل تجاري 

ي متابعة الدعوى أمام محكمة الإحالة ولو بعد 
ى
أطراف قرار النقض يحتفظون بحقهم ف

اع بعد صدور القرار المذكور فقدهم الصف ى ة ببيعهم الأصل التجاري المستغل بمحل اليى

ام بضمان المبيع.  ى  لتوفرهم على عنض المصلحة للتحرر من الاليى

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 وبعد المداولة طبقا للقانون

ي شأن الوسيلة الفريدة
ى
 وف

 ن القرار المطعون فيه الصادر بتاري    خحيث يستفاد من وثائق الملف، وم

ي الملف عدد  21/9/93
ى
 أن بلاج أنصاري 292/93عن محكمة الاستئناف بفاس ف

ي إطار ظهي  
ى
 عبد الإله تقدم بمقال يعرض فيع أنه توصل بإنذار بالإفراغ ف

ي  24/5/55
ى
 من المدعى عليهم الطاهري الجوطي حميد ومحمد والفاطمي والواف

 من 292المعد للتجارة الكائن بفاس قسارية الكفاح رقم ونجيب وفاطمة للمحل 

ي أداء الكراء وأنه أجرى محاولة الصلح انتهت بعدم التوفيق وانه
ى
 أجل التماطل ف
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ي سبب الإنذار وبعدما تقدم المدعىي عليهم بمقال مقابل يرمي ال الإفراغ
ى
 ينازع ف

اع مع رفضأصدرت المحكمة حكما قضى بإفراغ المدعى من المحل موضوع  ى  اليى

الطلب الأصلىي أيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه من طرف المجلس الأعلى ) محكمة 

ي وحكمت من جديد
 النقض ( وبعد الإحالة ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائ 

 برفض الطلب وهو المطلوب نقضه. 

 من 345حيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بخرق مقتضيات الفصل 

 ن المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات وخرققانو 

ي الجديد حاز الأصل التجاري  القانون بدعوى أنهم تقدموا بدفع مفاده أن المشيى

اء صحصح غي  ان المحكمة ائب بمقتضى عقد شر  ومارس به التجارة وأدى الضى

 نقض. لم تناقش الدفع المذكور ولم تجب عنه.مما يعرض قرارها لل

 لكن حيث ان أطراف قرار النقض يحتفظون بحق متابعة الدعوى أمام

اع بعد قرار ى  محكمة الإحالة ولو بعد فقدهم الصفة ببيعهم المحل موضوع اليى

ام بالضمان ومن تم فالدفع بدون أثر ى  النقض إذ لهم مصلحة للتحرر من الاليى

 والمحكمة غي  ملزمة بالرد على ما لا أثر له. 

 بلهذه الأسبا

 قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب وترك الصائر على الطالب. 

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة  ميى

ي والسادة المستشارين : محمد جفي  مقررامن السيد رئيس الغرفة محمد بن
 ائى

 المحامي 
، الباتول الناضي، وعبد الرحمان مزور أعضاء وبمحضى  محمد الديلمي

 العام السيد اشماعو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. 
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................................................................................................................

........... 

 -  3العدد  - 2000الإصدار الرقمي دجنير  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص 
 91مركز النشر و التوثيق القضائ 

 ( 9) س 300الحكم الجنائ ي عدد

ي 
ى
اير  3موافق  1385شوال  8الصادر ف  1966يير

ر من الحكم  –يم الطعن الصفة المتطلبة قانونا لتقد -نقض   حك م –التضى

ي 
ي مؤيد للحكم الابتدائ 

ى
 عدم طلب الاستئناف ) لا (.  –استئناف

ي الدعوى الجنائي  ة
ى
 لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا ف

ي اقتص ر
ى
را من حكم استئناف ر من الحكم المطعون فيه و لا يعد متضى  و تضى

ي 
 الفريق الذي لم يتقدم بطلب استئنافه. على تأييد الحكم الابتدائ 

 باسم جلالة الملك

 بناء على طلب النقض المرفوع من طرف محمد بن حم  ادي ب ن ع لال

ي  1965يونيو  28بواسطة محاميه الأستاذ بوطبول بتاري    خ 
ى
يونيو  22ضد الحكم الص ادر ف

ي ع 1965
لي ه بستة أشهر حبسا عن محكمة الاستئناف بفاس بتأييد الحكم الابتدائ  ي الق اضى

ى درهما غرامة و بأدائه على وجه التضامن مع عاش  ور بن بوعزة تعويضا مدنيا قدره  و ستي 

 أربعة آلاف درهم عن إخفاء المشوق. 

ي ال ذي تل ي
 و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطف  تى

 بالجلسة العلنية. 

ي و الاس  تماع إلي ه بالجلسة العلنية. و على مستنتجات السيد المحامي العام أ
 حمد الوزائى

 و بعد المداولة طبقا للقانون . 

 فيما يتعلق بقبول الطلب : 

 من قانون المسطرة الجنائية ) عدل ( .  573بناء على الفصل 
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 حيث إن هذا الفصل ينص على أنه لا يقبل طلب النقض من أي ش خص

ي الدعوى الجنائية
ى
ر من الحكم المطعون فيه.  إلا إذا كان فريقا ف  و تضى

 و حيث إن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن ص در علي ه حك م م ن

ى درهما غرامة و بأدائ  ه  محكمة مكناس الإقليمية بالحبس لمدة ستة أشهر و ستي 

ي مبل غ
يكه عاشور بن بوعزة للمطالب بالحق الم  دئى  على وجه التضامن مع شر

أجل إخفاء المشوق، و أنه باستئناف من النيابة العام  ة و عاشور درهما و ذلك من  4000

بن بوعزة أيدت محكمة الاستئناف بفاس الحكم الابتدائ  ي س واء فيم ا  يخص بصفة الأفعال 

ي 
ى
المتابع عنها أو فيما يخص العقوبة المطبقة، و هك  ذا ف إن الطاعن و إن كان يعتير فريقا ف

ء الدعوى الجنائية أمام محك ي
ي سر
ى
ر ف م ة الدرج ة الثاني ة بوصفه مستأنفا عليه إلا أنه لم يتضى

) عدلت (   573من الحكم المطعون فيه و علي  ه فلا يسوغ له عملا بمقتضيات الفصل 

 المذكور أعلاه أن يتقدم بطلب النق ض ضد ذلك الحكم. 

 من أجله

 احبه بالص ائر وضح المجلس ) محكمة النقض ( بعدم قبول طلب النقض و حكم على ص

ي قب  ض صوائ ر الدعاوى 
ى
قدره مائة و خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة ف

 . ي
ي أدئى أمده القانوئى

ى
 الجنائية مع تحديد الإجبار ف

 و به صدر الحكم و تلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاري    خ المذكور أع لاه

ي قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محك
ى
مة النقض (  بالمش  ور و ك انت الهيئ ة ف

كبة منهم خلال المرافع  ات بالجلس ة  كبة من نفس الأعضاء الذين كانت ميى الحاكم ة ميى

ي و  1966يناير  27العمومية بتاري    خ 
ي الحسن الكت ائى

و هم السادة رئيس القسم الجنائ 

ي 
، و أحم  د  –المستشارون محمد اليطفتى ي  الزغ اري، ومقرر و عبد السلام الدئر

ي الذي كان يمثل النياب  ة العامة و 
 المحامي العام السيد أحمد الوزائى

امحمد عمور، بمحضى

 بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد العلوي. 

................................................................................................................

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2019/2/3/1277 

2022/272 

2022-04-07 

إن المحكمة لما ثبت لها من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المستأنف أنها أشارت إل 

ي  –إليها تاري           خ تحريرها والجهة الت          ي تم التبليغ 
ي شخص ممثلها القانوئى

ى
الطاعنة ف

كة وتوقيعها  –وبمقره            ا الاجتماع              ي  واسم الشخص ال           ذي وق             ع تبليغه مسؤولة بالشر

ي قامت بالإجراء، واستخلصت من ذلك أن تبليغ الحكم قد أنجز وفقا 
وخاتم الجهة التى

ي تسلم شهادة التسليم الخاصة بتبليغه عملا بالفصل للقانون ولمن له الصف
ى
من  516ة ف

ي للأشخاص 
ق.م.م الذي أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إل الممثل القانوئى

ي المقر الاجتماعىي ولم توجب تبليغ هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية، 
ى
الاعتبارية ف

ي وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لتقديمه خارج الأج
ى
ي المنصوص عليه ف

ل القانوئى

من قانون إحداث المحاكم التجارية، يكون قرارها غي  خارق للمقتضيات المحتج  18المادة 

يره ومرتكزا على أساس.  ي لتير
 بخرقها ومعللا بما يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/3/1214 

2022/101 

2022-02-10 

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد إدراج الملف بأول جلسة أشارت إل حضور 

دفاع المطلوبة الذي أكد مذكرته الجوابية وسجلت تخلف دفاع الطاعن دون استدعائه 

ية من قانون المسطرة المدن 338وتوصله بصفة قانونية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 

ي الدعوى أو وكيله، بمقتضى تبليغ باليوم الذي أدرجت فيه 
ى
ي توجب أن يعلم كل طرف ف

التى

ي الجلسة العلنية، فأئى قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض. 
ى
 القضية ف

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/4/2161 

2021/174 

2021-02-25 

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب المطعون ضده  البي ّ

ي الدعوى الحالية باعتباره شخصا ذاتيا، وتقدم بمقال النقض 
ى
)المشتك به( يعتير طرفا ف

من الأشخاص  -بصفة شخصية، فإنه لا يندرج ضمن ما استثنته المقتضيات المذكورة 

ى  كات  الذاتيي  ى والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشر ، من المؤازرة أمام -والمعنويي 

القضاء بواسطة محام، وما دام أنه قدم مقال طعنه بالنقض أمام محكمة النقض على النحو 

ى التشطيب على  افع أمام محكمة النقض، فإنه يتعي  المذكور ودون مؤازرة محام مقبول لليى

 القضية. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/4/4430 

2021/175 

2021-02-25 

وما بعدها من القانون المنظم لمهنة المحاماة، يتضح أن الطرف الأصيل  67بمقتضى المواد 

، هو الوكيل العام للملك لدى محك ى ي دعوى التأديب ضد المحامي 
ى
ى ف مة الاستئناف. والبي ّ

من مقال الطعن بالنقض أنه وجه ضد السيد المحامي العام بمحكمة النقض من له الحق، 

 غي  مقبول لخرقه المقتضيات القانونية 
مما يعتير معه الطعن وجه ضد غي  ذي صفة، ويبفى

 المذكورة. 

............................................................ 

 دات محكمة النقض اجتها
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 رقم الملف : 

2019/2/3/1927 

2022/279 

2022-04-14 

اع،  ى إن المحكمة لما انتهت إل انتفاء صفة الاحتلال عن المطلوبة للمستودع موضوع اليى

واستخلصت عن صواب من الإشهاد المحتج به والإنذار السابق الموجه إليها من أجل أداء 

،  واجبات الكراء، الصادرين عن الطاعن  من مشتملات عقد الكراء الأصلىي
أن المستودع يبفى

جاع المحلات التجارية،  ي سلوك المسطرة القانونية المتعلقة باسيى
وأن إفراغها منه يقتضى

ي بتت فيها محكمة النقض، ولم تخرق المقتضيات المحتج 
تكون قد تقيدت بالنقطة التى

يره.  ي لتير
 بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما وبما يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1344 

2022/115 

2022-02-10 

ى  من ق.م.م قد  441و 39إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن مقتضيات الفصلي 

ت عن صواب أن التبليغ لقيم تم بصفة قانونية وقضت بعدم  طبقت تطبيقا سليما واعتير

قبول الاستئناف شكلا، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وغي  خارق للمقتضيات المحتج 

 بخرقها. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/2/3/1103 
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2022/43 

2022-01-20 

ي مواجهته حكم بالتصفية القضائية عن المحكمة التجارية، وما لما كان الطاع
ى
ن قد صدر ف

ى وثائق الملف ما يفيد قفل التصفية، فإن السنديك هو المخول قانونا  دام لا يوجد من بي 

لممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية، وأن إيداعه لمقال الطعن بالنقض 

ي التضي    ح بعدم 
 قبوله. بصفة شخصية يقتضى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/2/3/1153 

2022/46 

2022-01-20 

ة من الفصل  10/09/1993بمقتضى ظهي   من قانون  361فقد ألغيت الفقرة الأخي 

ي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر 
ي طلب إيقاف التنفيذ الذي  المسطرة المدنية التى

ى
ف

يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن 

ي قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعىي والتحفيظ 
ى
بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا ف

ي العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام 
ى
الصادرة ف

ى أن موضوع  ي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبي ّ
القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

الدعوى يتعلق بإرجاع الحالة إل ما كانت عليه وتجديد عقد الكراء وهو بذلك لا يندرج ضمن 

ي الفصل 
ى
ه من قانون المسطرة المدنية المشار إلي 361الحالات المنصوص عليها حضا ف

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   أعلاه، مما يتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/721 
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2021/203 

2021-03-04 

ي إلا ممن له 
الصفة، بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ي مؤيدا له، وبالتالي فلا مصلحة له ف

ى
ي الذي جاء القرار الاستئناف

يستأنف الحكم الابتدائ 

 طلبه غي  مقبول. 
 الطعن بالنقض، ويبفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2267 

2021/207 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن مصدر القرار الإداري محل الطعن هو  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

بية ا بية وزير اليى ، وبالتالي فإن الطاعن مدير الأكاديمية الجهوية لليى ي
لوطنية والتكوين المهتى

 طلبه غي  مقبول. 
ي طلب النقض، ويبفى

ى
 والتكوين لا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1277 

2022/272 

2022-04-07 

إن المحكمة لما ثبت لها من شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم المستأنف أنها أشارت إل 

ي  –تاري           خ تحريرها والجهة الت          ي تم التبليغ إليها 
ي شخص ممثلها القانوئى

ى
الطاعنة ف
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كة وتوقيعها واسم الشخص ال          –وبمقره            ا الاجتماع              ي    ذي وق             ع تبليغه مسؤولة بالشر

ي قامت بالإجراء، واستخلصت من ذلك أن تبليغ الحكم قد أنجز وفقا 
وخاتم الجهة التى

ي تسلم شهادة التسليم الخاصة بتبليغه عملا بالفصل 
ى
من  516للقانون ولمن له الصفة ف

ي للأشخاص ق.م.م الذي أوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إل 
الممثل القانوئى

ي المقر الاجتماعىي ولم توجب تبليغ هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية، 
ى
الاعتبارية ف

ي 
ى
ي المنصوص عليه ف

وقضت بعدم قبول استئناف الطاعنة لتقديمه خارج الأجل القانوئى

 من قانون إحداث المحاكم التجارية، يكون قرارها غي  خارق للمقتضيات المحتج 18المادة 

يره ومرتكزا على أساس.  ي لتير
 بخرقها ومعللا بما يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/3/1214 

2022/101 

2022-02-10 

ر إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد إدراج الملف بأول جلسة أشارت إل حضو 

دفاع المطلوبة الذي أكد مذكرته الجوابية وسجلت تخلف دفاع الطاعن دون استدعائه 

من قانون المسطرة المدنية  338وتوصله بصفة قانونية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 

ي الدعوى أو وكيله، بمقتضى تبليغ باليوم الذي أدرجت فيه 
ى
ي توجب أن يعلم كل طرف ف

التى

ي الجلسة العلنية
ى
 ، فأئى قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض. القضية ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/4/2161 

2021/174 

2021-02-25 
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ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن الطالب المطعون ضده  البي ّ

ي الدعوى الحالية باعتباره شخصا ذاتيا، وتقدم بمقال النقض )المشتك به( 
ى
يعتير طرفا ف

من الأشخاص  -بصفة شخصية، فإنه لا يندرج ضمن ما استثنته المقتضيات المذكورة 

كات  ى والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشر ى والمعنويي  ، من المؤازرة أمام -الذاتيي 

دم مقال طعنه بالنقض أمام محكمة النقض على النحو القضاء بواسطة محام، وما دام أنه ق

ى التشطيب على  افع أمام محكمة النقض، فإنه يتعي  المذكور ودون مؤازرة محام مقبول لليى

 القضية. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/4/4430 

2021/175 

2021-02-25 

وما بعدها من القانون المنظم لمهنة المحاماة، يتضح أن الطرف الأصيل  67بمقتضى المواد 

ى  ، هو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. والبي ّ ى ي دعوى التأديب ضد المحامي 
ى
ف

من مقال الطعن بالنقض أنه وجه ضد السيد المحامي العام بمحكمة النقض من له الحق، 

 غي  مقبول لخرقه المقتضيات القانونية مما يعتير 
 معه الطعن وجه ضد غي  ذي صفة، ويبفى

 المذكورة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1927 

2022/279 

2022-04-14 
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اع، إن المحكمة لما انتهت إل انتفاء صفة الاحتلا ى ل عن المطلوبة للمستودع موضوع اليى

واستخلصت عن صواب من الإشهاد المحتج به والإنذار السابق الموجه إليها من أجل أداء 

 ،  من مشتملات عقد الكراء الأصلىي
واجبات الكراء، الصادرين عن الطاعن أن المستودع يبفى

ي سلوك المسطرة القانونية المتعلقة باسيى 
جاع المحلات التجارية، وأن إفراغها منه يقتضى

ي بتت فيها محكمة النقض، ولم تخرق المقتضيات المحتج 
تكون قد تقيدت بالنقطة التى

يره.  ي لتير
 بخرقها وعللت قرارها تعليلا سليما وبما يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1344 

2022/115 

2022-02-10 

ى  من ق.م.م قد  441و 39إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن مقتضيات الفصلي 

ت عن صواب أن التبليغ لقيم تم بصفة قانونية وقضت بعدم  طبقت تطبيقا سليما واعتير

قبول الاستئناف شكلا، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وغي  خارق للمقتضيات المحتج 

 خرقها. ب

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/2/3/1103 

2022/43 

2022-01-20 

ي مواجهته حكم بالتصفية القضائية عن المحكمة التجارية، وما 
ى
لما كان الطاعن قد صدر ف

ى وثائق الملف ما يفيد  قفل التصفية، فإن السنديك هو المخول قانونا دام لا يوجد من بي 
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لممارسة حقوقه وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية، وأن إيداعه لمقال الطعن بالنقض 

ي التضي    ح بعدم قبوله. 
 بصفة شخصية يقتضى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/2/3/1153 

2022/46 

2022-01-20 

ة من الفصل  10/09/1993بمقتضى ظهي   من قانون  361فقد ألغيت الفقرة الأخي 

ي طلب إيقاف التنفيذ الذي 
ى
ي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر ف

المسطرة المدنية التى

يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن 

ي قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعىي والتحفيظ  بالنقض
ى
لا يوقف التنفيذ إلا ف

ي 
ى
العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ف

ى أن موضوع  ي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبي ّ
القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

علق بإرجاع الحالة إل ما كانت عليه وتجديد عقد الكراء وهو بذلك لا يندرج ضمن الدعوى يت

ي الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية المشار إليه  361الحالات المنصوص عليها حضا ف

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   أعلاه، مما يتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/721 

2021/203 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ



97 
 

ي 
ي يستأنف الحكم الابتدائ 

ى
ي مؤيدا له، وبالتالي فلا مصلحة له ف

ى
الذي جاء القرار الاستئناف

 طلبه غي  مقبول. 
 الطعن بالنقض، ويبفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2267 

2021/207 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية بمقتضى الفصل الأول من قانون 
المسطرة فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن مصدر القرار الإداري محل الطعن هو  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

بية  ، وبالتالي فإن الطاعن مدير الأكاديمية الجهوية لليى ي
بية الوطنية والتكوين المهتى وزير اليى

ي طلب ال
ى
 طلبه غي  مقبول. والتكوين لا مصلحة له ف

 نقض، ويبفى

................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/9/1/5245 

2021/865 

2021-12-22 

ي إلا ممن له ينص الفصل الأول من قانون المسطرة 
: لا يصح التقاضى المدنية على ما يلىي

ى  وط تنطبق على الطرفي  الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والقاعدة أن هذه الشر

أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده. ولما كانت جميع وقائع الدعوى 

، فإن الطعن الموجه والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، تفيد أن الأمر يتع لق بشخص طبيعىي

ى لذلك التضي    ح بعدم قبول  ضد شخص معنوي، يكون موجها ضد غي  ذي صفة ويتعي 

 الطلب. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/55 

2020/317 

2020-03-12 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول م
ن قانون المسطرة المدنية: فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي جميع 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول.  مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3178 

2020/348 

2020-03-12 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم والأه لية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي جميع 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2967 
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2019/383 

2019-06-18 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطاعن لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الحكم الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :  رقم الملف

2019/1/4/4421 

2020/384 

2020-06-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى سبق لهم أن مارسوا الطعن  ى أن الطالبي 
ّ
والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي 

بالرباط حسب الملف بالنقض ضد نفس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية 

ي 
ى
المسجل بمحكمة النقض المحكوم برفض الطلب، وبذلك يكونوا قد استنفذوا حقهم ف

 الطعن بالنقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/473 

2020/495 

2020-07-09 
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ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن  والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي 

روا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا  ، ولم يتضى ي
ى لم يستأنفوا الحكم الإبتدائ  الطالبي 

ي جميع مقتضياته تبعا لإستئناف المطلوب فقط، وبالتالي فلا مصلحة للحكم ا
ى
لمستأنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 لهم ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3542 

2020/500 

2020-07-09 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل ا
لأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطرف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي 

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا  ، ولم يتضى ي
الطالب لم يستأنف الحكم الإبتدائ 

ي جميع م
ى
قتضياته تبعا لإستئناف المطلوب فقط، وبالتالي فلا مصلحة للحكم المستأنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3700 

2020/764 

2020-10-01 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من قانون المس
طرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي القرار 
ى
ى مجرد مطلوب حضورهم ف والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. ومادام أن الطالبي 
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روا من هذا  ي القرار، كما أنهم لم يتضى
ى
ي المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا ف

ى
الإستئناف

ي طلب
ى
 غي  مقبول.  القرار، وبالتالي تنعدم مصلحتهم ف

 النقض، الذي يبفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2943 

2020/815 

2020-10-08 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الجماعة الطالبة لم والأهلية،  والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم تتضى

الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف  –تستأنف الحكم الابتدائ 

 طلبها غي  مقبول.  –
ي الطعن بالنقض، ويبفى

ى
 وبالتالي فلا مصلحة لها ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3761 

2019/427 

2019-04-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من قبل أطراف 
ى
فيه أنه جاء مؤيدا للحكم ف

ي طلب 
ى
روا من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لهم ف ى لم يتضى أخرى، وبالتالي فإن الطالبي 

 نقضه، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
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................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/5646 

2021/131 

2021-02-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وث ائق الملف أن الطرف الطالب لم والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم  ي ولم يتضى
يستأنف الحكم الابتدائ 

ي للمملكة ومن معه  -المستأنف 
ي  -تبعا لاستئناف الوكيل القضائ 

ى
وبالتالي فلا مصلحة له ف

 طلب نقض القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

 معاينة القرار

2019/1/4/6101 

2021/147 

2021-02-11 

من قانون الوظيفة  67إن المحكمة لما إستندت فيما إنتهت إليه إل مقتضيات الفصل 

ي  ع منح للموظف المحال على المجلس التأديتر العمومية، وعللت قضاءها بأن المشر

مجموعة من الضمانات حماية له، ومن بينها إطلاعه على ملفه الشخضي بتمامه ومنحه 

ى لها من وثائق أجلا ك ، وتبي  افيا ومقبولا لتحضي  دفاعه بصفة شخصية أو بواسطة محامي

ي نازلة الحال تخلفت عن الإدلاء 
ى
بما يفيد تمتيع  -رغم تكليفها بذلك  -الملف، أن الإدارة ف

ي  ي إستدعائه للمجلس التأديتر
ى
الطاعن بالضمانات المخولة له بمقتضى القانون المتمثلة ف

ي قضائها إل أن القرار المطعون فيه مشوب بوإحاطته علما بال
ى
وقائع المنسوبة إليه، وإنتهت ف

بخرق حقوق الدفاع ومخالفة القانون، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون 

 وعللت قرارها تعليلا سائغا. 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1506 

2022/228 

2022-03-24 

إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف المعروضة عليها أن عبارة " المحل معد للمأكولات 

ت وعن صواب وبما لها من  ى بصفة عامة، واعتير ى الطرفي  م بي  الخفيفة " وردت بالعقد المير

ضمن زمرة المأكولات الخفيفة، وبالتالي لا سلطة تقديرية أن إعداد الحلويات وبيعها يدخل 

، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.  ا للنشاط المتفق عليه بعقد التسيي   يعتير تغيي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/923 

2021/68 

2021-01-21 

ى  ى هم أبناء الطبقة الثالثة، وأن والدهم على قيد الحياة، البي ّ من وثائق الملف، أن الطالبي 

ي حاجة لإنذارهم، كما أنه ليس 
ى
ي الادعاء، ولم تكن المحكمة ف

ى
وبالتالي ليس لهم أصلا الصفة ف

ت بأن  ة، وحالة، ومحكمة الاستئناف لما اعتير لهم مصلحة قانونية قائمة شخصية، ومباشر

ى   غي  ثابتة ما دام أنهم غي  مستفيدين بشكل مباشر من الحبس المعقب، تكون صفة الطالبي 

 قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3457 
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2021/69 

2021-01-21 

ائب ( نصت ضاحة وبكيفية لا تحتاج  89إن مقتضيات المادة  من ذات المدونة  ) الضى

ي يقوم بها 
يبة على القيمة المضافة وجوبا العمليات التى لتأويل على أنه تخضع للضى

المهندسون المعماريون ومهندسو القيس المحققون، والمهندسون الطبوغرافيون، 

ي جميع الميادين، ولا مجال بالتالي والمساحون، والمهندسون المستشا
ى
اء ف رون، والخير

ى العقد  ، ولا لتضمي  ي يتر
ي المجال الضى

ى
للتمسك بغي  هذه المقتضيات ذات الطابع الخاص ف

يبة على القيمة المضافة، طالما أنها محددة بمقتضى نص القانون، وتشمل  موجبات الضى

ائب والمكوس وا لمصاريف العامة، والمصاريف أثمان الصفقة الرب  ح وجميع الرسوم والضى

ة عن العمل وفق مقتضيات  ورة ومباشر الطارئة، وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضى

المتعلق بالمصادقة على  2002يونيو  4بتاري    خ  2.01.2332من المرسوم رقم  34المادة 

وط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدر  اسات دفيى الشر

مة لحساب الدولة.  اف المير  والإشر

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2022/2/3/142 

2022/233 

2022-03-31 

من قانون المسطرة المدنية فان الطعن أم     ام محكمة النقض لا يوقف  361بمقتضى الفصل 

ي الأحوال الشخصية والزور الفرعىي والتحفيظ العقاري وبصفة استثنائية التنفيذ إ
ى
لا ف

ي وقع ضدها 
ي القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

ى
القرارات والأحكام الصادرة ف

ى أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد التسيي  الحر وإفراغ المسي  
ّ
طلب الإلغاء. والبي 

اماته التع ى ي الفصل لإخلاله باليى
ى
 361اقدية، وهو لا يدخل ضمن الأحوال المنصوص عليها ف

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   المذكور مما تعي 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1339 

2022/234 

2022-03-31 

فيه بالاستئناف صادرا عن المحكمة التجارية، فإن محكمة لما كان الحكم المطعون 

ي ثبت لها من وثائق الملف المعروضة 
الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التى

ت عن صواب أن التبليغ قد تم لمن له  عليها أن الطاعنة بلغت بالحكم المذكور، واعتير

ي 
من القانون  18 المنصوص عليه بالمادة الصفة، وأن الاستئناف قد تم خارج الأجل القانوئى

 المحدث للمحاكم التجارية، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1632 

2022/235 

2022-03-31 

عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى إن المحكمة لما خلصت عن صواب إل 

، دون  باعتبار أن شهادة التسليم تضمنت أن مستخدما لدى المعنية بالأمر رفض تسلم الطي

ي المكلف بالتبليغ من صفة من رفض التسلم، أو تحديد أوصافه، 
تحقق المفوض القضائ 

تها غي  منتجة لأي أث ، ولا يتوقف على واستبعدت شهادة التسليم المذكورة واعتير ي
ر قانوئى

الطعن فيها بالزور، ما دامت إجراءات التبليغ قد أنجزت مخالفة لما تنص عليه مقتضيات 

من قانون المسطرة المدنية، يكون قرارها غي  خارق للمقتضيات المحتج بخرقها،  39الفصل 

 وجاء معللا تعليلا سليما. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2020/1/4/2289 

2021/162 

2021-02-18 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي شأنه، والوسيلة على غي  أساس.  بالتقادم هو من
ى
 عليه بيان مكمن النعىي ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/3/1770 

2022/246 

2022-03-31 

ي إلا بعد توجيه إنذار بأداء الكراء المستحق ي ي حق المكيى
ى
بلغ له بصفة لا يثبت التماطل ف

يتمثل  16/49من القانون  8قانونية ولا يستجيب له دون عذر مقبول، والذي حسب المادة 

ي عدم أداء الكراء داخل أجل 
ى
ي  15ف

ى
يوما من تاري    خ توصله بالإنذار ومرور الأجل الممنوح ف

تب عنها التماطل ال ت أن المطالبة القضائية السابقة لا ييى موجب الإنذار. والمحكمة لما اعتير

ي المادة 
ى
 16/49من القانون  26للإفراغ، تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص عليها ف

المتعلق بدعوى المصادقة على الإنذار وتنظيم شكليات الإنذار المؤدي للإفراغ، وجاء قرارها 

 معللا تعليلا سليما. 

............................................................ 

 محكمة النقض  اجتهادات
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 رقم الملف : 

2020/1/4/136 

2021/98 

2021-02-04 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل النازلة ولو لم يطلب الأطراف 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي شأن
ى
 ه، والوسيلة على غي  أساس. بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/5134 

2021/106 

2021-02-04 

المتعلق بتقادم الديون المستحقة على  03.56بمقتضى المادة الأول من القانون رقم: 

ي بصفة نهائية لفائدة الدولة والجماعات الدولة والجماعات 
المحلية، تتقادم وتنقضى

ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها داخل أجل أرب  ع سنوات 
المحلية جميع الديون التى

ى  ي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائني 
تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التى

ى موطنهم بالمغرب، وطبقا  للمادة الثانية من نفس القانون، فإن التقادم لا يطبق  المعيني 

ي لم يصدر الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو 
على الديون التى

نتيجة دعوى قضائية، والمحكمة لما ثبت لها أن الدين تم قطع تقادمه حسب الثابت من 

مستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، وجاء المراسلات الموجهة للمدعى عليها وأيدت الحكم ال

 قرارها مؤسسا. 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/3683 

2022/51 

2022-01-13 

ي تكون قد تبنت تعليله والذي ورد فيه أن القرا
ر إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائ 

ي كون أجل 
ى
المطعون فيه تضمن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إل اتخاذه والمتمثلة ف

التعرض ضد مطلب التحفيظ قد انته إثر الإعلان على انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، 

ى  ي إلا بصفة استثنائية طبقا للفصلي 
ع لا يسمح بقبول التعرض خارج الأجل القانوئى وأن المشر

من قانون التحفيظ العقاري، وأن الطرف الطاعن لم يتقدم بطلبه للمحافظ إلا  29و 27

ء  ي
ي الجريدة الرسمية، الشر

ى
ه ف بعد مرور أكير من شهرين من تاري    خ التحديد الإداري ونشر

ي التعليل  ، وانتهت إل أن قرار المحافظ غي  متسم بعيتر الذي لا ينازع فيه هذا الأخي 

 ارها تعليلا سائغا. والسبب، تكون قد عللت قر 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/4/1781 

2022/222 

2022-02-17 

ي 
ى
وط المتطلبة قانونا ف شح لمزاولة مهنة المحاماة على الشر لا يمكن القول بعدم توفر الميى

ف والمروءة وحسن السلوك، إلا حالة صدور حكم بالإدانة  بسبب ارتكاب أفعال منافية للشر

إذا كان هذا الحكم نهائيا وأصبح غي  قابل للطعن فيه بالنقض، وبالتالي فإن صفة المدان 

ي حق المطلوب بتاري    خ تقديمه لطلب 
ى
شيح لمهنة المحاماة تعتير منتفية ف

المانعة من اليى

 . ى ى المتمرني   التقييد بلائحة المحامي 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/4/2680 

2022/64 

2022-01-13 

ى يعتير فيها الوكيل العام للملك طرفا رئيسيا  ي القضايا التأديبية للمحامي 
ى
إن طلبات النقض ف

ي نازلة الحال أ
ى
ي الدعوى، والثابت ف

ى
ن الطعن وجه )بحضور( الوكيل العام للملك، وأصيلا ف

ي قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن 
ى
ي ف

وأنه لا وجود لعبارة )بحضور( كصفة للتقاضى

الطعن بالنقض الموجه )بحضور( الوكيل العام للملك دون توجيهه بصفة ضيحة ضده 

 كطرف أصيل يكون مآله عدم القبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/4/751 

2022/66 

2022-01-13 

ي المادة 
المنظم لمهنة المحاماة، فإن أطراف الخصومة  08-28من القانون رقم  67بمقتضى

ي المطعون  ي بالمقرر التأديتر
ي الوكيل العام للملك وكذا المحامي المعتى

ى
فيه تبفى محصورة ف

 غي  ذي 
، وبالتالي فإن المشتكي )أي الطالب( يبفى دون أن يكون من ضمنهم الطرف المشتكي

ي بتأييد 
ي طلب نقض المقرر الصادر عن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف القاضى

ى
صفة ف

 . ي
 مقرر الحفظ الضمتى

............................................................ 

 مة النقض اجتهادات محك

 رقم الملف : 
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2019/1/4/3940 

2021/30 

2021-01-14 

ى من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب، أنه وجه ضد السيد الوكيل العام  البي ّ

للملك لدى محكمة النقض، وباعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف هو 

ي دعوى التأديب الموجهة ضد الم
ى
ي نازلة الحال يكون الطرف الأصيل ف

ى
، فإن المقال ف حامي

 غي  مقبول. 
 قد وجه ضد غي  ذي صفة، ويبفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2022/1/4/425 

2022/242 

2022-02-24 

ى  تم نسخهما وحلت محلهما أحكام من مدونة الانتخابات قد  37و  36إن مقتضيات المادتي 

ى  المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات  57.11من القانون رقم  46و  45المادتي 

الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعىي البضي العمومية خلال الحملات الانتخابية 

ي تنص على أن محكمة الدرجة الأول تبت
ي الطعن  والاستفتائية، وهي المقتضيات التى

ى
ف

ي أن الحكم 
بصفة انتهائية وأن حكمها يقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وهو ما يعتى

ي 
ى
ي القيد ف

ى
ي موضوع الطعن ف

ى
الذي تصدره المحكمة الابتدائية أو الإدارية بحسب الأحوال ف

اللوائح الانتخابية للغرف المهنية لا يقبل الطعن بالاستئناف، ومحكمة الاستئناف مصدرة 

ي الاستئناف بالرغم من أن الحكم لا يقبل هذا الطريق من ا
ى
لقرار المطعون فيه لما بتت ف

 المذكورة.  46طرق الطعن جاء قرارها خارقا لمقتضيات المادة 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2020/1/4/1425 

2022/85 

2022-01-20 

ابية أن المقه والمطعم  ى لديها من تقرير المفتشية العامة للإدارة اليى إن المحكمة لما تبي 

يستغلان بصفة غي  قانونية خلافا للضوابط المتعلقة باستغلال أملاك الجماعات إثر عدم 

خيص المؤقت باحتلال  المصادقة على طلب العروض واعتماد الجماعة على قرارات اليى

ي استغلال المقه والمطعم، واعتبارا الملك ا
ى
كة من الاستمرار ف ى الشر لعام الجماعىي لتمكي 

ي 
لكون تلك القرارات قد انته مفعولها بانتهاء المددة المؤقتة المخصصة لها، فإن ذلك يفضى

تب عن الوضع المذكور إنتاج قرارات الاحتلال  ضمنيا إل استبعاد وجود عقد قائم الذات وييى

ي المطعون فيه، فجاء معللا المؤقت لآثار 
ى
ها القانونية وفقا لما انته إليه القرار الاستئناف

 تعليلا سائغا ومرتكزا على أساس سليم. 

............................................................ 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/4121 

2022/95 

2022-01-20 

ي 
ى
وط المتطلبة قانونا ف شح لمزاولة مهنة المحاماة على الشر لا يمكن القول بعدم توفر الميى

ف والمروءة وحسن السلوك، إلا  حالة صدور حكم بالإدانة بسبب ارتكاب أفعال منافية للشر

فيه بالنقض، وبالتالي فإن صفة المدان إذا كان هذا الحكم نهائيا وأصبح غي  قابل للطعن 

ي حق المطلوب بتاري    خ تقديمه لطلب 
ى
شيح لمهنة المحاماة تعتير منتفية ف

المانعة من اليى

 . ى ى المتمرني   التقييد بلائحة المحامي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2021/1/5/30 

202022/95 

2022-01-25 

كات  516طبقا لمقتضيات الفصل  من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب  ي
الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل ممثلها القانوئى

 ي    ح بعدم قبول الطلب. التض 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2380 

2022/103 

2022-01-25 

ي مقال الطعن بالنقض  355بمقتضى الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر ف

ى تحت طائلة عدم القبول بيان أس . والبي ّ ي
ماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي مواجهتها القرار المطعون فيه، 
ى
كة غي  تلك الصادر ف أن عريضة النقض قدمت من قبل شر

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   مما يجعل الطعن مقدما من غي  ذي صفة ويتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2384 

2022/104 

2022-01-25 
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ي مقال الطعن بالنقض  355بمقتضى الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر ف

ى تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية  . والبي ّ ي
والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي مواجهتها القرار المطعون فيه، 
ى
كة غي  تلك الصادر ف أن عريضة النقض قدمت من قبل شر

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   مما يجعل الطعن مقدما من غي  ذي صفة ويتعي 

............................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات 

 رقم الملف : 

2020/1/4/3929 

2022/102 

2022-01-27 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة فإنه: "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم  والمصلحة لإثبات حقوقه"، والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه ، ولم يتضى ي
ي جميع  الابتدائ 

ى
الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/2618 

2022/106 

2022-01-27 

ى أن الأمر يت علق بطعن عن طريق الإلغاء الذي يبفى طعنا عينيا يكتفى بتوجيهه ضد البي ّ

ي دعوى الإلغاء لا 
ى
ي للمملكة كدفاع عن الإدارة ف

مصدر القرار الإداري، وصفة الوكيل القضائ 

ي 
ى
ي الدعوى، ويقبل الطعن بالنقض الذي يرفع ضد مصدر القرار ف

ى
تجعله طرفا أساسيا ف

ي للمملكة. 
 غياب الوكيل القضائ 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/693 

2022/76 

2022-02-08 

ى كانت المادة  من مدونة الأشة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت  16لي 

ي وقته، واعتماد 
ى
ي ذلك ومنها   أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج ف

ى
كافة وسائل الإثبات ف

ى بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غي  مجملة، وأن تنصب على  شهادة الشهود، فإن ذلك رهي 

وطه.   أركان العقد وشر

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/2/918 

2022/93 

2022-02-15 

ة من الفصل  ي كانت تنص  361المقرر أنه بإلغاء الفقرة الأخي 
من قانون المسطرة المدنية التى

على أنه يمكن لمحكمة النقض بطلب ضي    ح من رافع الدعوى، وبصفة استثنائية أن يأمر 

ي قضية مدنية بمقتضى ظهي  
ى
، فإن البت 10/09/1993بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر ف

ي الطلب الحالي 
ى
ى التضي    ح بعدم ف لم يبق من حالات اختصاص محكمة النقض. لذا يتعي 

 الاختصاص. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2020/1/4/2804 

2022/24 

2022-01-06 

ى لها من وثائق الملف أن  المستأنفة لم تدل بأي بيان يفيد إن محكمة الإستئناف لما تبي 

ة المطلوبة، وأن قرار فسخ عقد الصفقة  إنفاقها لمصاريف بشأن حراسة الورش خلال الفيى

ي صفة التعسف، وأن طلب فوائد التأخي  عن 
اح من المستأنفة وهو ما ينفى أتخذ بناء على إقيى

ناتجة عن تنفيذ  رفع اليد عن الضمانة النهائية وإرجاع مقتطع الضمان لا يخص مستحقات

ي  –وحسب وثائق الملف  -أشغال عقد الصفقة، فالمستأنفة وقعت على الكشف الحسائر

ي 
ي بدون تحفظ، وتكون بتلك الوضعية المالية للصفقة قد تمت تصفيتها بشكل نهائ 

النهائ 

ي طبقا لمقتضيات الفصل  ي فقرته السادسة من دفيى  62بموجب هذا الكشف الحسائر
ى
ف

وط الإدارية ا ت أن الطلبات المذكورة غي  مؤسسة، تكون قد بنت قضاءها الشر لعامة، واعتير

 على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غي  أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/5811 

2021/89 

2021-01-28 

ى من وثائق الملف أن الطعن موجه ضد قرار إداري صادر عن سلطة التسمية، وأن الحكم  البي ّ

بية  ي المستأنف قد قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الأكاديمية الجهوية لليى
الابتدائ 

ي م
بية الوطنية والتكوين المهتى ي بعزل المدعىي من أسلاك وزارة اليى

ع ما والتكوين والقاضى

بية والتكوين، وإن كان قد استدعىي  تب عن ذلك من آثار قانونية، وأن المدير الإقليمي لليى ييى

ي يجعل استئنافه 
ء، وأن استئنافه للحكم الابتدائ  ي

ي مواجهته بشر
ى
للخصومة، فإنه لم يقض ف

مقدما من غي  ذي صفة ومصلحة، ويكون بالتالي غي  مقبول، والمحكمة مصدرة القرار 

يه بالنقض لما قضت بعدم قبول الاستئناف، تكون قد بنت قضاءها على أساس المطعون ف

 . ي
 سليم من القانون ولم تخرق أي مقتضى قانوئى
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/845 

2021/95 

2021-01-28 

اع يتمحور حول إخلال الإدارة المستأنفة إن محكمة الاستئناف  ى لما عللت قرارها بأن اليى

ي منح المستأنف عليه بقعة أرضية مادام أنه مسجل ضمن لائحة 
ى
امها المتمثل ف ى باليى

ي أصدرتها الإدارة بعد اجتماعها المنعقد لهذه الغاية وأن صفته لذلك 
المستفيدين، والتى

 غي  جديرة بالاعتبار.  ثابتة، فإنها لم تخرق القانون، والوسيلة

................................................................................................................

....... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/2/677 

2021/32 

2021-01-23 

ى كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية غي  
ة لي   الموثقة بعقد، فإن الشهادة المعتير

ي إثبات العلاقة 
ى
ي ذلك يجب أن تنص على أركان الزواج وعناضه. والمحكمة لما اعتمدت ف

ى
ف

الزوجية شهادة شهود لم يجزموا بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول من 

ي أي علاقة زوجية مع 
ى وتحديد الصداق، مادام الطاعن ينفى المطلوبة، فإنها قبل الزوجي 

 أساءت تطبيق القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2021/1/5/1341 

2022/80 

2022-01-18 

 الموالي للرفض المقرر قانونا أنه يعتير الاستدعاء مسلما 
ي اليوم العاشر

ى
تسليما صحيحا ف

ي تسلم الاستدعاء، عملا بمقتضى الفقرة 
ى
الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة ف

 من قانون المسطرة المدنية.  39الخامسة من الفصل 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 لف : رقم الم

2021/1/2/828 

2022/44 

2022-01-25 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
بمقتضى الفصل الأول من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضى

ى أن مقال الطعن بالنقض قدم من طرف الطاعنة بالنيابة  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ذلك، مما يكون بصفتها ولية عن المحجور، والحال أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت 

 معه الطعن مقدما خلافا للفصل المذكور وغي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2946 

2022/88 

2022-01-25 
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كات من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد ا 516طبقا لمقتضيات الفصل  لشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب  ي
الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل ممثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 ت محكمة النقض اجتهادا

 رقم الملف : 

2021/1/5/2958 

2022/89 

2022-01-25 

كات  516طبقا لمقتضيات الفصل  من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل ي
 ممثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2973 

2022/90 

2022-01-25 

كات من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد  516طبقا لمقتضيات الفصل  الشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب  ي
الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل ممثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 



119 
 

............................................................ 

 ات محكمة النقض اجتهاد

 رقم الملف : 

2021/1/5/2978 

2022/91 

2022-01-25 

كات  516طبقا لمقتضيات الفصل  من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إ ي
ل ممثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2979 

2022/92 

2022-01-25 

كات من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشر  516طبقا لمقتضيات الفصل 

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب  ي
الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل ممثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 حكمة النقض اجتهادات م

 رقم الملف : 

2021/1/5/2997 
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2022/93 

2022-01-25 

كات  516طبقا لمقتضيات الفصل  من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل م ي
مثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/3005 

2022/94 

2022-01-25 

كات  516طبقا لمقتضيات الفصل  من قانون المسطرة المدنية، فإن الدعوى ضد الشر

ى أن مقال  ى توجه ضد ممثليهم بهذه الصفة، وقد تبي  والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريي 

، وهو ما يستوجب  ي
الطعن بالنقض وجه ضد المطلوبة، دون الإشارة إل ممثلها القانوئى

 التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 النقض  اجتهادات محكمة

 رقم الملف : 

2018/1/4/1034 

2019/464 

2019-04-11 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الجهة مصدرة القرار  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ
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ي الطعن، ويبفى الطلب غي  المطعون فيه هو عامل الإقليم، وبالتالي فلا ص
ى
ى ف فة للطالبي 

 مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/556 

2019/136 

2019-02-07 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء و  الأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ي جميع مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب ف

ى
ي ف

مؤيدا للحكم الابتدائ 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له ف النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضى

 لطلب غي  مقبول. طلب النقض، ويبفى ا

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/597 

2019/137 

2019-02-07 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه . والبي ّ

ي 
ى
ي جميع مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب ف

ى
ي ف

مؤيدا للحكم الابتدائ 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له ف النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضى

 طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/918 

2019/500 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى أن ي مطعون  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ
ى
الأمر يتعلق بقرار واحد استئناف

ي النقض فقط ولا علاقة له بأي شخص آخر، وقد سبق لمحكمة 
ى
فيه يخص المطلوب ف

الاستئناف أن قضت بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار المذكور موضوع الطعن 

ي 
ي النقض بدل اسم الشخص المعتى

ى
باعتبار اسم المستأنف عليه هو الشخص المطلوب ف

ي القرار المذكور، وبالتالي فإن هذا الأخي  ليس ذي صفة لتوجيه طلب النقض ضده، خ
ى
طأ ف

 ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/1547 

2019/568 

2019-04-25 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من قا
نون المسطرة، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي المطعون فيه وبالتالي يبفى طلب النقض 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم يتضى

الحكم الابتدائ 

 غي  مقبول. 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/840 

2019/515 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار ا ي والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ
ى
لاستئناف

ر من القرار المطعون فيه  ي ولم تتضى
المطعون فيه أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط  -المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف 
ى
ى ف  –تبعا لاستئناف المطلوبي 

 وبالتالي يبفى طلب النقض غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/2923 

2019/527 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي 
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئناف والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه المطعون في ي ولم تتضى
ه أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط  -المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف 
ى
ى ف  -تبعا لاستئناف المطلوبي 

 وبالتالي يبفى طلب النقض غي  مقبول. 

............................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات 

 رقم الملف : 
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2019/1/4/254 

2019/636 

2019-05-09 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ر من القرار  ي ولم يتضى
ي المطعون فيه، وبالتالي يبفى طلب النقض  الحكم الابتدائ 

ى
الاستئناف

 غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/57 

2019/928 

2019-07-11 

ي إلا 
ممن له الصفة،  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فانه لا يصح التقاضى

ى لم يستأنفوا  ى من وثائق الملف أن الطالبي  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

روا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا  ي ولم يتضى
الحكم الابتدائ 

ي الطعن بالنق
ى
ي للتقاعد فقط، وبالتالي فلا مصلحة لهم ف ي لاستئناف الصندوق المغرئر

ى
ض ف

 القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3900 

2019/1127 

2019-09-29 
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ي إلا ممن له الصفة،
 بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف و تنصيصات القرار المطعون  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من طرف 
ى
ي ف

فيه أنه جاء مؤيدا للحكم الابتدائ 

ر من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لها  ي النقض وبالتالي فإن الطالبة لم تتضى
ى
ى ف المطلوبي 

ي طل
ى
 ب نقضه، ويبفى الطلب بالتالي غي  مقبول. ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2017/2/2/869 

2021/64 

2021-02-23 

ى  من مدونة  197و 187المقرر أن النفقة على الأولاد عند ثبوت سبب  وجوب  ها طبقا للمادتي 

لا تجب على الملزم من تاري    خ الطلب إلا عند ادعائه الإنفاق، والثابت من أوراق  الأشة،

ي الادعاء، 
ى
الملف أن المطلوب لم يدع الإنفاق، وإنما تمسك بانعدام صفة الطاعنة ف

والمحكمة لما حكمت عليه بنفقة الولد من تاري    خ الطلب، مع أنه لم يدع الإنفاق وأنه لا 

ي يصار إل الحكم بالنفقة م
ى
ن تاري    خ رفع الدعوى عند قيام سبب وجوب  ها كما سلف، إلا ف

 حالة التمسك بالإنفاق، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/2/410 

2021/80 

2021-03-02 
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إن القرار المشار إليه بالوسيلة تضمن كون الطالبة لم تمتنع عن التنفيذ بصفة ضيحة مما 

لا يتحقق معه أي خطأ من جانبها، ويكون طلب التعويض غي  مؤسس، وهذه العلة كافية 

 .  النعىي دون تأثي 
ي علله الزائدة ويبفى

ى
 لحمل القرار دون باف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/121 

2021/505 

2021-11-02 

لا يستجاب لطلب السفر بالمحضون خارج أرض الوطن إلا بعد التأكد من الصفة العرضية 

ة من المادة  من مدونة  179للسفر، ومن عودة المحضون إل المغرب طبقا للفقرة الأخي 

ي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة السفر الأشة. وال
محكمة لما أيدت الحكم الابتدائ 

ي غياب إثبات مصلحة 
ى
ير طلبها. وإذ هي فعلت ف بمحضونها خارج أرض الوطن لعدم تير

ى  طي  ي السفر به إل الخارج، والتفتت عن رسم التلقية مادام لا يثبت الشر
ى
المحضون ف

 المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما.  المحددين بالمادة أعلاه، فإنها لم تخرق

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/401 

2021/521 

2021-11-09 

ي قرار محكمة 
ى
لما كانت صفة مديرية المياه والغابات ثابتة بمقتضى القرار الذي أعاد النظر ف

نقض بعلة موضوعية وهو وجوب التحقق مما إذا كان المدعى فيه يشمل أملاكا غابوية أم ال

ت المديرية المذكورة غي  ذات صفة، ودون أن تتحقق عن طريق  ى اعتير لا، فإن المحكمة حي 
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ي بما ثبت لها، لما لذلك من تأثي  على 
ى المكان رفقة خبي  عند الاقتضاء، ثم تقضى وقوفها بعي 

 ا لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. قضائها، فإنه

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/2/521 

2021/7 

2021-05-01 

ي خاصة. والمحكمة لما ثبت لها أن الدعوى بمقتضى المقال 
المقرر أن وكالة التقاضى

جي رفعت من المطلوب بصفته وكيلا، اعتمادا على وكالة تتعلق بمعاملة بنكية، الإصلا 

ت أن الدعوى مرفوعة من قبل محام ينوب عنهما معا، وهو  ، واعتير ي
وليست وكالة تقاضى

ي النقض لا يتوفر على الصفة 
ى
شخص مؤهل قانونا لرفع الدعوى، والحال أن نائب المطلوبة ف

 خرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض. حتى يوكل من ينوب عنه، فإنها 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/395 

2021/21 

2021-01-19 

ى كانت المادة  ت عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فإنها  16لي  من مدونة الأشة اعتير

بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات بما فيها شهادة أجازت 

ة، والمحكمة لما ثبت لها من خلال جلسة البحث وجود علاقة زوجية  الشهود وكذا الخير

ي 
ى
ى بصداق محدد بحضور وليها والشهود وتطابق الإيجاب والقبول، وقدرت ف ى الطرفي  بي 

ي إبانه، فإنها أسست إطار سلطتها قيام السبب القا
ى
هر والمانع من توثيق عقد الزواج ف

 لقضائها وعللت قرارها تعليلا كافيا. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/1369 

2022/30 

2022-01-04 

ى من وثائق الملف وخاصة عقود المهام  المدل بها من طرف الطاعن نفسه أنها تحمل البي ّ

ي 
ى
صفة أجي  مؤقت، كما أدلت المطلوبة أمام محكمة الموضوع بما يفيد ممارستها الوساطة ف

ى عقدا مؤقتا للتشغيل، يخضع  ى الطرفي  التشغيل، وهو ما يجعل عقد الشغل الرابط بي 

ستماع إل الشاهد غي  وما يليها من مدونة الشغل، ويبفى ملتمس الا  475لمقتضيات المواد 

مرتكز على أساس أمام ثبوت صفة الطالب كأجي  مؤقت، وأن المحكمة بعدم الجواب على 

الدفع المثار بهذا الخصوص تكون قد ردته ضمنيا، ويبفى القرار المطعون فيه معللا تعليلا 

 كافيا ومؤسسا قانونا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/5/497 

2022/41 

2022-01-18 

ى أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب  ى أن الطالبي 
ّ
البي 

كة ودفعوا بعدم قبول  بمورثهم بصفة شخصية وأنه لا وجود من الناحية القانونية للشر

غي  ذي صفة، والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بكون الدعوى الدعوى شكلا لتوجيهها ضد 

كة دون أن تتأكد من وجود  ي للشر
وجهت ضد موروثهم قيد حياته بصفته الممثل القانوئى

كة المذكورة، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.   الشر

............................................................ 



129 
 

 ات محكمة النقض اجتهاد

 رقم الملف : 

2021/1/5/59 

2022/61 

2022-01-18 

ي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إل ما 
ء المقضى ي

المقرر قانونا أن قوة الشر

ة له. ويلزم:  ء المطلوب هو نفس  -1جاء فيه أو ما يعتير نتيجة حتمية ومباشر ي
أن يكون الشر

ى -3لدعوى على نفس السبب؛ أن تؤسس ا -2ما سبق طلبه؛  أن تكون الدعوى قائمة بي 

من  451نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، بضي    ح مقتضيات الفصل 

امات والعقود.  ى  قانون الاليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/5/1916 

2022/73 

2022-01-18 

ى أكدوا خلال كافة مراحل الدعوى أن علاقة الشغل كانت تربط المطلوب  ى أن الطالبي 
ّ
البي 

كة، ودفعوا بعدم قبول  بمورثهم بصفة شخصية، وأنه لا وجود من الناحية القانونية للشر

ى الدعوى شكلا لتوجيهها ضد غي  ذي صفة، والمحكمة لما ردت الدفع المذكور بكون الدعو 

كة دون أن تتأكد من وجود  ي للشر
وجهت ضد موروثهم قيد حياته بصفته الممثل القانوئى

كة المذكورة، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.   الشر

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2018/2/2/602 

2021/106 

2021-03-16 

 
ى
ي يجري  ها المتوف

عات التى ي التير
ى
ي الطعن ف

ى
لما كان الورثة من جملة من له الصفة والمصلحة ف

ر الذي يلحقهم بما تخرجه عطاياه من تركته من أملاك كانت ستؤول  قيد حياته، اعتبارا للضى

قة إليهم إرثا بموته، ولما كان مورث المطعون ضدهم الهالك قد اختص زوجته الطالبة بالصد

ها الذين استدلوا برسمي إراثته ومتخلفه  ى أبنائه من غي  المطعون فيها، فإن صفة المطلوبي 

ي الدعوى، ويكون عدم جواب المحكمة على الدفع المثار 
ى
روا من تضفه تكون ثابتة ف وتضى

 ما أثي  دون أساس. 
 بشأنها محمولا على رفضه، ويبفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/2/534 

2021/111 

2021-03-16 

ى كانت المادة  من مدونة الأشة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها  16لي 

ة يجب أن  ة، فإن الشهادة المعتير بسائر وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود وكذا الخير

ي حضور الشهود مجلس  تنص على
ى
أركان الزواج وعناضه مع بيان المستند الخاص المتمثل ف

العقد وسماع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند الاقتضاء والسبب المانع من توثيق 

ي إثبات العلاقة الزوجية شهادة الشهود رغم 
ى
ي إبانه، والمحكمة لما اعتمدت ف

ى
عقد الزواج ف

ى أنهم لم يشهدوا بحض ور إبرام عقد الزواج وسماعهم الإيجاب والقبول من قبل الزوجي 

ي لم تتحقق منها المحكمة، فإنها قد أساءت 
وتحديد مبلغ الصداق، وهي من أركان الزواج التى

 تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2018/2/2/752 

2021/151 

2021-04-06 

من ق.م.م وتحت طائلة البطلان، أن يستدعىي أطراف  63يجب على الخبي  طبقا للفصل 

ة، وأن لا يقوم بمهمته إلا بحضورهم أو بعد التأكد من  اع ووكلاءهم لحضور إنجاز الخير ى
اليى

 ستدعاء بصفة قانونية. توصلهم بالا 

................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/251 

2021/617 

2021-12-14 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية 
فإنه لا يصح التقاضى

ت الاستئناف مقبولا شكلا دون أن  والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. والمحكمة لما اعتير

تنذر الطرف المستأنف بإصلاح المسطرة، فإنها خرقت قاعدة مسطرية من النظام العام، 

 وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/2/2/146 

2021/125 

2021-03-23 
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اع  ى ى أن اليى ى  -الصادر بشأنه القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة  -البي ّ ينحض بي 

ي 
ى
ي حقها القرار الإستئناف

ى
، أما الطالبة )الطاعنة حاليا( فقد صدر ف ى المتعرض والمطلوبي 

ي ح
ى
ي الطعن بالنقض ف

ى
ضوريا، وطعنت فيه بالنقض ورفض طلبها، وبالتالي ليس لها الصفة ف

 القرار المذكور، مما وجب معه التضي    ح بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/111 

2021/628 

2021-12-21 

امات والعقود تكون الوكالة إما خاصة أو  893إل  890بمقتضى الفصول من  ى من قانون الاليى

ى أن يكون للوكيل  عات، فإنه يتعي  وطه وحدوده. وبخصوص إجراء التير عامة ولكل منهما شر

من نفس القانون. والمحكمة لما استنتجت من خلال  894إذن ضي    ح بإجرائها طبقا للفصل 

ى   برسم عزل وكيل إقرارهم بعلم موروثهم بالتضف بالصدقة الذي أجرته إدلاء الطاعني 

ي التضف المذكور يعتير إجازة 
ى
وكيلته لفائدة أختها قبل عزله لها، وأن سكوته وعدم الطعن ف

ى  ى من طرف المطلوبتي  ي عقدي الصدقة المنجزتي 
ى
ي الطعن ف

ى
ىع الصفة عن ورثته ف منه له، وييى

لمناقشة وجود الصورية من عدمها، فإنها جعلت لما قضت  لبعضهما، وأنه بذلك لا حاجة

 به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/116 

2021/629 

2021-12-21 
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ى كان الفصل  ي من مدونة الأحوال الشخصي 5لي 
ى للقاضى ة    السارية التطبيق زمن النازلة    تجي 

ي إثباتها، فإن ذلك لا يتأئى 
ى
عية ف بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشر

وطه،  ي معرفة أركان الزواج وشر
ى
إلا إذا أثبت الشهود العلاقة الزوجية بشكل مفصل ومفيد ف

مدونة الأشة السارية النفاذ بعد رفع الدعوى  من 16وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المادة 

ي إبانه. 
ى
 بالإضافة إل وجود ظروف قاهرة حالت دون توثيق العقد ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/1060 

2021/635 

2021-12-21 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من 
قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن كان قد رفع دعواه  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي 

ي النقض كان مجرد 
ى
من أجل استصدار حكم بالتحجي  على والدته، وأن المطلوب الأول ف

ء، فضلا عن أن الوكالة تنتهي وكيل عنها، وأن القرار المطعون فيه لم يقض  ي
ي مواجهته بشر

ى
ف

ي فلم  929بوفاة الموكل عملا بالفصل 
امات والعقود. وأما المطلوب الثائى ى من قانون الاليى

ي 
ى
، مما يجعل الطعن المقدم ف ي

ي أي مرحلة من مراحل التقاضى
ى
اع ف ى ي اليى

ى
يكن طرفا ف

 مواجهتهما، مقدم ضد غي  ذي صفة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/2/2/824 

2021/188 

2021-04-20 
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ى ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر،  49طبقا للمادة  من مدونة الأشة لكل واحد من الزوجي 

ي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، 
ي إطار تدبي  الأموال التى

ى
الاتفاق على غي  أنه يجوز لهما ف

ي وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. ولما ثبت 
ى
استثمارها وتوزيعها، ويضمن هذا الاتفاق ف

ى بمقتضى شهادة الرسم العقاري  ي اسم الطرفي 
ى
اع مسجل ف ى للمحكمة أن العقار موضوع اليى

 مناصفة بينهما، مما يفيد أنهما ارتضيا استثمار وتدبي  ما اكتسباه خلال زوجيتهما ووثقاه بناء

ي تجسد رضاهما بما اتفقا عليه وتملك كل طرف نصف العقار، وأنه لما كان 
على الوثيقة التى

ي إطار القانون، فإن المحكمة لما 
ى
ي إطار القواعد العامة العدول عن الاتفاق إلا ف

ى
لا يجوز ف

 قضت بخلاف ذلك لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/2/2/155 

2021/138 

2021-03-30 

من قانون المسطرة المدنية يقدم طلب  403والفقرة الثانية من الفصل  38طبقا للفصل 

ى يوما ابتداء من تاري    خ تبليغ الحكم المطعون فيه، إل الشخص  إعادة النظر خلال ثلاثي 

ي  نفسه أو 
ى
ي أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز أن يتم التسليم ف

ى
ي موطنه أو محل عمله أو ف

ى
ف

الموطن المختار، والطاعن أثار أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتم تبليغه إليه بصفة 

شخصية، وأن الإسم الذي ورد بشهادة التسليم المستدل بها هو لشخص نكرة لا يعرفه 

ى أن العنوان الوارد بشهادة التسليم لم يقاض به أمام  إطلاقا ولا تربطه به أي علاقة، ولما تبي 

محكمة الموضوع، فإن المحكمة لما اعتمدت شهادة التسليم دون أن تتحقق من الشخص 

الذي تم التبليغ إليه والمكان المبلغ فيه إليه وعلاقة المبلغ إليه بالطاعن، فإنها عللت قرارها 

 لنقض. تعليلا ناقصا وعرضته ل

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2020/1/2/11 

2021/281 

2021-06-01 

ى كانت المادة  من مدونة الأشة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت  16لي 

ي وقته
ى
، واعتماد كافة وسائل الإثبات ومنها شهادة أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج ف

ى بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غي  مجملة، وأن تنصب على أركان  الشهود، فإن ذلك رهي 

وطه.   العقد وشر

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/3/1190 

2021/23 

2021-01-14 

إن المحكمة لما ثبت لها أن وجه مدخل الطالب ال الفرن المدعى فيه هو العقد الرابط بينه 

ى المطلوب وردت تمسكه بانعدام صفة المطلوب بعلة أن صفته ثابتة بمقتضى عقد  وبي 

من قانون المسطرة المدنية ما دام انها  3التسيي  الرابط بينهما تكون قد تقيدت بالفصل 

م ى امات  230ت حدود طلبات، وطبقت صحيح مقتضيات الفصل اليى ى من قانون الاليى

ي وغي  خارق للمقتضيات 
والعقود، وجاء قرارها مبنيا على أساس سليم ومعللا بما يكفى

 المحتج بخرقها . 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/3/73 

2021/25 
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2021-01-14 

ي المستند إليه لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية، وخلافا لما تم النعىي 
ى
مادام أن القرار الاستئناف

ء المطلوب  ي
ى نفس الخصوم وبنفس الصفة )الطالب والمطلوبة(، وأن الشر به، فقد صدر بي 

لسبب )عقدي هو نفس ما سبق طلبه )واجبات الكراء(؛ وأن الطلب مؤسس على نفس ا

الكراء(. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه، تكون قد 

امات والعقود إل جانب الفصل  451أعملت صحيح مقتضيات الفصل  ى من قانون الاليى

450  . ي
 من نفس القانون وطبقتهما بشكل سليم، ولم تخرق أي مقتضى قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/3/74 

2021/26 

2021-01-14 

ي المستند إليه لم يقع إلغاؤه بالطرق القانونية، وخلافا لما تم النعىي 
ى
مادام أن القرار الاستئناف

ء ي
ى نفس الخصوم وبنفس الصفة )الطالب والمطلوبة(، وأن الشر المطلوب  به، فقد صدر بي 

هو نفس ما سبق طلبه )واجبات الكراء(؛ وأن الطلب مؤسس على نفس السبب )عقدي 

الكراء(. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأخذها بما سبق الفصل فيه، تكون قد 

امات والعقود إل جانب الفصل  451أعملت صحيح مقتضيات الفصل  ى من قانون الاليى

.  من نفس القانون وطبقتهما  450 ي
 بشكل سليم، ولم تخرق أي مقتضى قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/72 

2021/299 

2021-06-08 
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ي ستكتسب أثناء  49طبقا للمادة 
ي إطار تدبي  الأموال التى

ى
ى ف من مدونة الأشة يجوز للزوجي 

ى من شهادة الرسم العقاري أن الشقة قيام ا لزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. والبي ّ

ى مناصفة بينهما، استنادا إل ما استدلت به المطلوبة من  ي ملكية الطرفي 
ى
اع هي ف ى موضوع اليى

ائها لتلك الشقة باسمها وعقد الصدقة الذي ملكت بموجبه نصفها للطاعن، مما  عقد شر

رتضيا استثمار وتدبي  ما اكتسباه خلال زوجيتهما، ووثقا اتفاقهما بتملك كل يفيد على أنهما ا

ي إطار القواعد العامة الرجوع عن العقد 
ى
اع، ولا يجوز ف ى واحد منهما نصف العقار موضوع اليى

ي الصدقة. والمحكمة لما قضت بخلاف 
ى
عا وقانونا الرجوع ف إلا طبقا للقانون، كما لا يجوز شر

ى  ، وعرضته للنقض.  ذلك، فإنها لم تير ي
 قرارها على أساس قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2017/1/2/877 

2021/560 

2021-11-16 

امات والعقود، فإن الأحكام حتى قبل أن تكون قابلة  418بمقتضى الفصل  ى من قانون الاليى

ي الوسيلة، للتنفيذ 
ى
ي تثبتها. والطاعن بخلاف ما أثاره ف

يمكنها أن تكون حجة على الوقائع التى

ى بصفتهم من ضمن  ي أقر للمطلوبي 
ى
ي القرار الاستئناف

ى
فإنه بمناسبة الطعن بالنقض ف

المستفيدين من الوصية، وبأنهم كانوا ولازالوا يتوصلون بحقوقهم من طرفه. كما أن محكمة 

ي قرارها أقرت
ى
ي ري    ع الوصية. والمحكمة  النقض ف

ى
ي الادعاء وبالحق لهم ف

ى
ى ف صفة المطلوبي 

ي قرار محكمة النقض 
ى
مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت على ما أثاره الطاعن، بما ورد ف

، وبأن  ى ي صفة المطلوبي 
ى
ي بانتفاء منازعة الطاعن ف

ى
ي القرار الاستئناف

ى
ي الطعن ف

ى
الذي بت ف

حق النظارة، فإنها أسست لما قضت به، ولم تخرق حقوق المنازعة كانت قائمة حول من له 

 الدفاع، وعللت قرارها تعليلا سليما. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2018/1/2/353 

2021/564 

2021-11-23 

مدنية، يحدد أجل رفع الدعوى إل من قانون المسطرة ال 358طبقا لمقتضيات الفصل 

ي 
ى
يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إل الشخص نفسه أو موطنه  30محكمة النقض ف

. وبموجب الفصل  ي
من نفس القانون، إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له  39الحقيفى

ي الشهادة. ويعتير الاستدعاء مسلما تسليم
ى
ا صحيحا الصفة، تسلم الاستدعاء أشي  إل ذلك ف

ي تسلم 
ى
 الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة ف

ي اليوم العاشر
ى
ف

ي النقض، أن الطاعن 
ى
ى من شهادة التبليغ المرفقة بمذكرة جواب المطلوبة ف الاستدعاء. والبي ّ

ي المطعون فيه بالنقض، وأنه امتنع عن التسليم، ولم يطعن فيه بالنقض 
ى
بلغ بالقرار الاستئناف

 إلا بعد مرور الآجال المحددة قانونا، مما يجعل الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/2/362 

2021/570 

2021-11-23 

وط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة  مراقبة من مدونة الأشة، رعاية و  173من شر

المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما. والمحكمة لما ثبت لها أن الحاضنة استقرت 

تها مخلة  بصفة دائمة بالخارج وتخلت عن رعاية ابنتها لجدتها بأرض الوطن، واعتير

ي النقض الذي 
ى
بواجباتها كحاضنة، وقضت بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها للمطلوب ف

ي 
ي ترتيب مستحفى

ى
ي تكمن يليها ف

 الحضانة، تكون قد راعت المصلحة الفضلى للمحضونة التى

ه، مادام لم يثبت ما يستوجب إسقاطها  ي إسناد حضانتها لأبيها الذي هو أول بها من غي 
ى
ف

 عنه، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا. 

............................................................ 

 كمة النقض اجتهادات مح
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 رقم الملف : 

2020/1/3/1043 

2021/38 

2021-01-19 

من مدونة التجارة، يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد  423بمقتضى المادة 

ي 
ى
ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم. ويمكن للأغيار ان يحتجوا ف

ة ضد مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم ال شخصية وليست لهم اية دعوى مباشر

الموكل، والمحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة ان المطلوبة لا صفة لها 

يعىي  ي عقد البيع، تكون قد طبقت على النازلة المقتضى التشر
ى
ي الدعوى طالما لم تكن طرفا ف

ى
ف

ى  من قانون  259و 231الواجب التطبيق، وليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصلي 

ي سليم. 
ي ومبنيا على أساس قانوئى

امات، فجاء قرارها معللا بما يكفى ى  الاليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/3/936 

2021/44 

2021-01-19 

ى استخلصت من الواقع المعروض عليها  ى يتعلق  إن المحكمة حي  ى الطرفي  اع بي  ى
بأن اليى

من ق م م الذي يلزمها دائما بالبت  3بحساب بالاطلاع، تكون قد أعملت صحيح الفصل 

ى  ى المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة. كما أنها حي  طبقا للقواني 

اجر، تكون قد أخذت بإقرار الطالب بمقاله الافتتاجي بأنه مستثمر عقاري، للقول بأنه ت

ي حجة قاطعة على  410طبقت صحيح الفصل 
من ق ل ع الناص على أن الإقرار القضائ 

ي ثبت لها من خلال البحث 
صاحبه. وبخصوص تاري    خ بدء شيان التقادم فالمحكمة التى

اع، ورتبت على مجمل ذلك أن  ى ى تاري    خ إقفال حساب الطالب موضوع اليى ى الطرفي  المنجز بي 

ي المادة الدعوى طالها التقا
ى
من مدونة التجارة، تكون قد ردت ضمنيا  5دم الخمشي المقرر ف
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امات والعقود؛ وجاء قرارها مرتكزا  ى ي قانون الاليى
ى
على تمسك الطالب بأحكام الوديعة المقررة ف

ي سليم ومعللا تعليلا كافيا وسليما. 
 على أساس قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3679 

2019/1316 

2019-10-24 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ي موضوع 
ى
ى من وثائق الملف أن القرار الاستئناف والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي الصادر عن الطعن بالنقض قد أ
ي بإلغاء القرار الإداري الضمتى

يد الحكم المستأنف القاضى

ي طلب نقض 
ى
، وبالتالي فإن الطالبة )العمالة( لا صفة لها ف القائد تبعا لاستئناف هذا الأخي 

 القرار المذكور، ويبفى هذا الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1300 

2021/450 

2021-09-28 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ي والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة 
ى
إثارة ذلك من تلقاء نفسها ف

ي ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف انعدامها 
ى
ي بما ف

جميع مراحل التقاضى

ي أحد الأطراف. 
ى
 ف
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/364 

2021/490 

2021-10-26 

ي إلا لمن له الصفة والأهلية  طبقا 
للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ي مقالهم الافتتاجي 
ى
ى التمسوا ف ى من وثائق الملف أن الطاعني  والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي 

ي تصدق بها والدهم على زوجته المتصدق عليها وولديها، والمحكمة 
إبطال الصدقة التى

ا ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق ما يزال على قيد الحياة، وقضت مصدرة القرار لم

 بعدم قبول الطلب، فإنها قد طبقت القانون. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/251 

2021/617 

2021-12-14 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من 
قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ت الاستئناف مقبولا شكلا دون أن  والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. والمحكمة لما اعتير

تنذر الطرف المستأنف بإصلاح المسطرة، فإنها خرقت قاعدة مسطرية من النظام العام، 

 وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 



142 
 

2018/1/2/1060 

2021/635 

2021-12-21 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن ك ان قد رفع دعواه والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي 

ي النقض كان مجرد 
ى
من أجل استصدار حكم بالتحجي  على والدته، وأن المطلوب الأول ف

ء، فضلا عن أن الوكالة تنتهي  ي
ي مواجهته بشر

ى
وكيل عنها، وأن القرار المطعون فيه لم يقض ف

ي فلم 929بوفاة الموكل عملا بالفصل 
امات والعقود. وأما المطلوب الثائى ى  من قانون الاليى

ي 
ى
، مما يجعل الطعن المقدم ف ي

ي أي مرحلة من مراحل التقاضى
ى
اع ف ى ي اليى

ى
يكن طرفا ف

 مواجهتهما، مقدم ضد غي  ذي صفة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/41 

2021/540 

2021-11-16 

ي بنفقة البنت، والحال أنها حسب عقد ازديادها بالغة إن المحكمة لما أيدت ال
حكم القاضى

ي المطلوبة عنها دون وكالة يجعل 
، وأن تقاضى ي

، وتتوفر على أهلية التقاضى ي
سن الرشد القانوئى

 ذلك غي  مقبول، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/2/828 

2022/44 
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2022-01-25 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
بمقتضى الفصل الأول من ق.م.م، فإنه لا يصح التقاضى

ى أن مقال الطعن بالنقض قدم من طرف الطاعنة بالنيابة  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

المحجور، والحال أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت ذلك، مما يكون بصفتها ولية عن 

 معه الطعن مقدما خلافا للفصل المذكور وغي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/5646 

2021/131 

2021-02-04 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأ
ول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم  ي ولم يتضى
يستأنف الحكم الابتدائ 

ي للمملكة ومن معه تبعا لاستئناف الوكيل القضا -المستأنف 
ي  -ئ 

ى
وبالتالي فلا مصلحة له ف

 طلب نقض القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/721 

2021/203 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من قانون 
المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ
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ي 
ى
ي مؤيدا له، وبالتالي فلا مصلحة له ف

ى
ي الذي جاء القرار الاستئناف

يستأنف الحكم الابتدائ 

 طلبه غي  مقبول. 
 الطعن بالنقض، ويبفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2267 

2021/207 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن مصدر القرار الإداري محل الطعن هو  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

بية  ، وبالتالي فإن الطاعن مدير الأكاديمية الجهوية لليى ي
بية الوطنية والتكوين المهتى وزير اليى

 طلبه غي  مقبول. 
ي طلب النقض، ويبفى

ى
 والتكوين لا مصلحة له ف

............................................................ 

 النقض  اجتهادات محكمة

 رقم الملف : 

2021/1/4/6193 

2022/251 

2022-02-24 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي 
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الإستئناف والمصلحة، والأهلية، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي المطعون فيه أن الطرف الطالب لم 
ى
ر من القرار الإستئناف ي ولم يتضى

يستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط، 
ى
المطعون فيه، الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب ف

ي طلب نقض القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/1478 

2022/481 

2022-04-21 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الأمر المؤيد استئنافيا قد  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي م
ى
بية والتكوين، كما أن الطرف الطالب )الوكيل صدر ف واجهة الأكاديمية الجهوية لليى

بية الوطنية( لم يستأنفه ولم  ي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير اليى
القضائ 

ي الطعن بالنقض، ويبفى 
ى
ي المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة له ف

ى
ر من القرار الاستئناف يتضى

 الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2981 

2022/411 

2022-03-31 

ي إلا ممن له الأهلية 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

الأشة، فإن أهلية الوجوب هي صلاحية من مدونة  207لإثبات حقوقه، وبمقتضى المادة 

ي يحددها القانون وهي ملازمة له طول 
الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التى

ى أشخاص موجودين على قيد الحياة، ولا يمكن  حياته. والأصل أن الخصومة لا تقوم إلا بي 

ى أن الطعن بالنقض قدم ضد شخص ميت حسب الإعلا  م رفع الدعوى ضد ميت. والبي ّ

ي المرحلة الاستئنافية، مما يكون معه طلب النقض غي  مقبول. 
ى
 بالوفاة المدل به ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2021/1/4/5881 

2022/419 

2022-03-31 

ي إن الدعوى لا يمكن رفعها إلا من ذي صفة بأن يكون 
المدعىي هو صاحب المركز القانوئى

ي 
ى
المعتدى عليه، ومادام أن الدعوى ترمي إل إلغاء نتيجة العملية الانتخابية، فإن الصفة ف

رين من نتيجة هذه العملية، ولا تكون للحزب الذي  ى المتضى الطعن إنما تكون للمتنافسي 

ت أن الحزب السياسي  ، والمحكمة لما اعتير ى وإن كان يملك أهلية  ينتمي إليه أحد المرشحي 

تبة عن الشخصية المعنوية  ي باعتبار ذلك من النتائج الميى
ي شخص ممثله القانوئى

ى
ي ف

التقاضى

ي حدود الدفاع عن المصالح الجماعية 
ى
ي لصيق به، فإن ذلك لا يتأئى له إلا ف

كوصف قانوئى

ى أعضائه، وليس من أجل الدفاع عن مصالح ذاتية، بحيث يكون ا كة بي 
ر للحزب والمشيى لضى

ي الطعن يمس الحزب كبنية لها شخصية مستقلة عن شخصية 
ى
ر للمصلحة ف المير

ى فيه، ورتبت على ذلك أن الطعن الذي تقدم به الحزب قدم من غي  ذي صفة  المنخرطي 

 ومصلحة، لم تخرق القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/4/4/3248 

2021/221 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطالبة لم تستأنف الحكم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

، ولم  ي
ي جميع الابتدائ 

ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف تتضى

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة لها ف

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/315 

2022/116 

2022-02-22 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به 

ي 
ى
ي مواجهتهم لا ف

ى
ى تقديمه ف ي الشق المتعلق بالأولاد، لأنه كان يتعي 

ى
من عدم قبول الطلب ف

ى لها أنه عند تقديم الدعوى كانوا كلهم رشداء حسبما ثبت لها مواج هة والدتهم، بعدما تبي 

، والطلب فيه مساس بمصلحتهم، فإنها  ي
ي التقاضى

ى
من رسوم ولادتهم، وبأن لهم الصفة ف

 أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المحتج به. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/1/3690 

2022/13 

2022-01-04 

ي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من قانون 
إذا كان لا يصح التقاضى

ى بعلم المدعىي بواقعة  المسطرة المدنية، وأنه لا يسوغ رفع الدعوى ضد ميت، فإن ذلك رهي 

 الوفاة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/578 
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2022/18 

2022-01-04 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

نه بموجب الجمع العام والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأ

ى والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط  كة التأمي  ي لشر
الاستثنائ 

كة، وعريضة  الاجتماعىي بمقتضى المقرر المنشور بالجريدة الرسمية تغي  بمقتضاه اسم الشر

كة المطلوبة يجعلها  موجهة ضد النقض المقدمة دون مراعاة التغيي  الوارد على اسم الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 غي  ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/5100 

2022/250 

2022-04-05 

ي إلا ممن له 
الصفة بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

من مدونة الأشة فالنيابة  231والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. كما أنه طبقا للمادة 

ى أن مقال  ي حالة عدم وجود الأب أو فقد أهليته إل الأم الراشدة. والبي ّ
ى
عية تنتقل ف الشر

ي مواجهة ذوي حقوق الهالك ومنهم والدته أصالة عن نفسها ونيابة 
ى
الطعن بالنقض قدم ف

عية عنهم عن القا ى من القرار المطعون فيه أن والدتهم هي النائبة الشر ضين، والحال أن البي ّ

والملف خال مما يفيد انتقال تلك النيابة بالتقديم إل جدتهم مما تكون معه عريضة النقض 

 والحال ما ذكر مختلة شكلا وغي  مقبولة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/824 
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2022/37 

2022-01-18 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه أن الطالب ليس طرفا فيه، مما  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي ا
ى
ي معه صفته ف

 لطعن فيه بالنقض والطلب غي  مقبول. تنتفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/936 

2021/269 

2021-05-25 

إن المحكمة لما عللت ما قضت به بأن الصفة الإرثية لكل من الهالكة وبنتها منتفية، وأن 

ي  إدراجها ضمن
ت بذلك الحكم الابتدائ  ، واعتير ي

ورثة الهالك لا يرتكز على موجب قانوئى

ي بتسجيل رسم الإراثة بالرسوم العقارية رغم العلة المذكورة غي  مرتكز على أساس 
القاضى

ي قرار 
ى
ي سليم، وقضت بإلغائه ورفض الطلب بشأنه، فإنها لم تتقيد بالنقطة القانونية ف

قانوئى

من قانون المسطرة المدنية، وعرضت قرارها  369ك المادة محكمة النقض، وخرقت بذل

 للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/83 

2021/270 

2021-05-25 
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ي الفصل 
ى
المحال عليه من قانون المسطرة المدنية  375إن انعدام التعليل المنصوص عليه ف

ي الفقرة الرابعة من الفصل 
ى
ي  379ف

ي الحالة السلبية التى
من قانون المسطرة المدنية، إنما يعتى

ي عدم الجواب عن وسيلة أو عن جزء منها أو عن دفع أثي  بصفة نظامية، أما مناقشة 
ى
تتجلى ف

ي 
ى
قضائها،  تعليل قرارات محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه ف

رة لإعادة النظر.   فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المير

............................................................ 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/3/773 

2021/88 

2021-02-18 

ي 
ى
ى أن المحكمة ردت الدفع موضوع الوسيلة بعلة أن الطاعنة هي طرف مدعى عليه ف البي ّ

ى  كة التأمي  المرحلة الابتدائية ومحكوم عليها تبعا لتحميلها المسؤولية، وبذلك فإن إحلال شر

ىع عنها الصفة والمصلحة لتقديم الاستئناف وأن مناقشة  ي الأداء ليس من شأنه أن ييى
ى
محلها ف

ف فيه مصلحة لها ولمؤمنتها، وبالتالي يبفى ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع فهي غي  الاستئنا

 مقبولة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/3/1248 

2021/93 

2021-02-18 
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ي مواجهة المحكوم عليه الذي امتنع عن  المقرر أن طلب تصفية الغرامة التهديدية يقدم
ى
ف

التنفيذ، ولما كان موضوع الدعوى هو تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم 

ي مواجهة المحكوم عليها الطالبة بعلة امتناعها عن التنفيذ، فإن المحكمة 
ى
المؤيد استئنافيا ف

تها ي اعتير
ا، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات صاحبة صفة كمدعى عليه –أي الطالبة  -التى

الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج 

 بخرقها. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/3/1079 

2021/11 

2021-01-07 

رة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف بتعليل ردت فيه على إن المحكمة مصد

تمسك الطالبة بتخفيض أجل أداء الديون من عشر إل ثمان سنوات. تكون قد أبرزت أساس 

ي حالة عدم 
ى
دون، ف

ّ
ي المقاولة مهد

ي كون أغلب دائتى
ى
اعتمادها التخفيض المذكور، والمتمثل ف

ي نفس مصي  المقاولة أي التوقف عن الدفع، وجاء أداء ديونهم بصفة عاجلة، بالوقو 
ى
ع ف

ي على أساس سليم. 
ي ومبتى

 قرارها معللا بما يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/188 

2021/274 

2021-05-01 

بنت توجد مع أمها بصفة دائمة بالخارج، مما يجعل إن المحكمة لما عللت ما قضت به بأن ال

ة، والحال أن البنت مزدادة بفرنسا، وتتابع دراستها فيها، وتحمل  مراقبة ولي المحضونة عسي 
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الجنسية الفرنسية، ولها بطاقة الإقامة بها، وتوجد بفرنسا مع الحاضنة بعلم وإرادة 

ية وضعيتها الإدارية، وهو ما تحقق ومساعدة من المطلوب الذي سلمها إشهادا من أجل تسو 

بتضي    ح الطاعنة بجلسة البحث أنها سويت وضعيتها منذ خمس سنوات، وتتابع الدراسة 

ي بأنها تتمتع بكافة الحقوق  11بها لمدة تفوق 
ى
ي مقاله الاستئناف

ى
سنة، وتضي    ح المطلوب ف

ي يخولها لها القانون الفرنشي من جنسية ومساعدات اجتماعية من نفقة
ومصاريف  التى

ورية، دون أن تناقش ما ذكر ثم ترد على ذلك بما يجب فإنها لم تجعل لما قضت أساسا  ضى

ي هذا الخصوص. 
ى
 وعرضت قرارها للنقض ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/517 

2021/278 

2021-06-01 

ي من النظام العام. والمحكمة لما عللت ما قضت به من عدم قبول إن 
ي التقاضى

ى
الصفة ف

ى بأن شهود الإراثة لا يعلمون بقعدد العصبة الذي يجتمعون فيه مع الهالك  دعوى الطاعني 

ودرجة قرابتهم به، وأنه كان حريا بهم الإدلاء بإراثة جد هذا الأخي  وبمناسخاتها حتى يعلم 

للهالك أعمام متوفون وإليهم ينتسب المستأنف عليهم دون وجود ما  منها ما إذا كان

يحجبهم حجب إسقاط أو حجب نقل من حصة إرث إل أقل منها، وأنه لا يكتفى بالإشارة 

ي الإراثة المدل بها إل كون الهالك عصبه أبناء عمه دون بيان أو تحديد لما ذكر، ورتبت 
ى
ف

ي الادعاء غي  على ذلك أن الإراثة المدل بها من ط
ى
رف المستأنف عليهم لإثبات صفتهم ف

 عاملة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالنعىي على غي  أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/33 

2021/306 
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2021-06-15 

نقض حكم، أحالت الدعوى إل محكمة أخرى من درجة المحكمة إذا قضت محكمة النقض ب

ي صدر عنها الحكم المنقوض، 
ي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التى

التى

ى إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم  ويتعي 

ي الحكم الذي هو موضوع النقض. 
ى
 وظيف ما ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/88 

2021/308 

2021-06-15 

إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم، أحالت الدعوى إل محكمة أخرى من درجة المحكمة 

ي صدر عنها 
ي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التى

الحكم المنقوض، التى

ى إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم  ويتعي 

ي الحكم الذي هو موضوع النقض. 
ى
 وظيف ما ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/243 

2021/312 

2021-06-22 

ي الصفة الإرثية للتأكد مما يدعيه 
ى
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تبحث ف

ي ضوء القانون المنظم للأحوال 
ى
المطلوب بأنه ابن الهالك ووارثه، ثم تبت وفق الثابت لها ف
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ي إثبات النسب، لما لذلك من تأثي  على قضائها، فإنها لم تجعل لما 
ى
ية ف الشخصية العير

 ساسا، وعرضت قرارها للنقض. قضت به أ

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/241 

2021/479 

2021-10-12 

ي مواجهة الورثة بصفتهم مستأنفا عليهم، 
ى
ي ف

ى
ى تقدموا بمقالهم الاستئناف ى أن الطاعني 

ّ
البي 

ي مواجهتهم بنفس الصفة، فإنها طبقت القانون ولم تخرق والمحكمة لما 
ى
أصدرت قرارها ف

 قواعد المسطرة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/364 

2021/490 

2021-10-26 

ي إلا لمن له الصفة والأهلية طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا ي
صح التقاضى

ي مقالهم الافتتاجي 
ى
ى التمسوا ف ى من وثائق الملف أن الطاعني  والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي 

ي تصدق بها والدهم على زوجته المتصدق عليها وولديها، والمحكمة 
إبطال الصدقة التى

على قيد الحياة، وقضت  مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق ما يزال

 بعدم قبول الطلب، فإنها قد طبقت القانون. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2018/1/2/937 

2021/492 

2021-10-26 

ي لم تير أمامها 
بصفة قانونية، وأن ما  إن المحكمة غي  ملزمة بالرد على الطلبات والدفوع التى

ي موضوع الطعن بالنقض، والحال أن هذا القرار إنما أيد 
ى
ينعاه الطالب يتعلق بالقرار الاستئناف

ي الذي لم يستأنفه الطالب، فأصبح بذلك انتهائيا بالنسبة إليه، مما كان معه 
الحكم الابتدائ 

 ما بالنعىي عديم الأساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1261 

2021/149 

2021-03-16 

ى كانت المادة  من مدونة الأشة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت  16لي 

ي وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات ومنها شهادة 
ى
أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج ف

ى بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غي  مجملة، وأن تنصب على أركان  الشهود، فإن ذلك رهي 

ى  وطه. والمحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن الشهود أكدوا وجود علاقة زواج بي  العقد وشر

ي الدعوى واستمرارها، وأن المطلوب لم يدحضه بأي مقبول، والحال أن هذا الأخي  
ى
طرف

ي جميع مراحل
ى
ي كانت تجمعه مع المطلوبة علاقة غي   تمسك ف

الدعوى بأن العلاقة التى

ي قرارها شهادة الشهود بتفصيل لإثبات الزواج بسماعهم الإيجاب 
ى
ز ف عية، ودون أن تير شر

ي الزواج، وكذا الصداق والولي عند لزومه، مع بيان 
، باعتبارهما ركتى ى ى الطرفي  والقبول بي 

ي إبا
ى
نه، فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا، وعرضته السبب المانع من توثيق الزواج ف

 للنقض. 

................................................................................................................

....... 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/608 

2021/390 

2021-07-27 

ي بصفة  5الرابعة من الفصل بمقتضى الفقرة 
من مدونة الأحوال الشخصية، يجوز للقاضى

ي شهادة 
ى
عية المتمثلة ف ي إثباتها البينة الشر

ى
استثنائية سماع دعوى الزوجية، على أن يعتمد ف

ى أو ما يقوم مقامها من شهادة  ي على المستند الخاص  12شاهدين عدلي 
شاهدا، وأن تنبتى

ع الإيجاب والقبول وذكر الصداق والولي عند اللزوم. من حضور الشهود مجلس العقد وسما 

ى ووالدة المطلوبة  ى مورث الطاعني  ي القول بثبوت العلاقة الزوجية بي 
ى
والمحكمة إذ استندت ف

ى أن البعض  ي حي 
ى
ة شهود لم يستكمل منهم أركان العقد إلا البعض، ف على تضيحات عشر

 قراءة الفاتحة إنما سمع بها، ومنهم الآخر منهم من له قرابة بالمشهود لها، ومن لم يحضى 

ي سماع دعوى الزوجية ولم 
ى
من لم يذكر الصداق، فإنها قد خرقت القواعد الفقهية المقررة ف

ي بت فيها قرار محكمة النقض السابق. فجاء قرارها ناقص التعليل 
تتقيد بالنقطة القانونية التى

 وهو بمثابة انعدامه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1271 

2021/468 

2021-10-05 

ى أجازت المادة  من مدونة الأشة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر  16لي 

ة يجب أن تكون مفصلة و  غي  وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المعتير

وطها. والمحكمة لما ألغت الحكم  مجملة وأن تثبت قيام الزيجة المدعى بشأنها بأركانها وشر

ى الطالبة والمطلوب، وقضت برفض الطلب  ي بسماع دعوى الزوجية بي 
المستأنف القاضى

بعلة عدم إثبات ما يقتضيه الزواج من إيجاب وقبول وصداق وولي وهو المستند الخاص 
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هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر المقبول الذي حال دون توثيق المعتير فقها لإثبات 

ي تقويم الحجج، وعللت قرارها تعليلا كافيا 
ى
ي إبانه، فإنها قد استعملت سلطتها ف

ى
العقد ف

 وسليما دون أي تحريف لوقائع الدعوى. 

 اجتهادات محكمة النقض

2020/1/3/917 

2021/56 

2021-01-28 

ى المقال الاسم الشخضي والعائلىي للمدعى عليه. والمحكمة  المقرر أن المدعىي ملزم بتضمي 

لمّا ثبت لها أن مقال الدعوى لم يتضمن الاسم العائلىي للمطلوب الذي تمسك بذلك 

ي مواجهة غي  ذي صفة، تكون قد 
ى
ت الدعوى مقدمة ف ، واعتير ي

ى
بمقتضى مقاله الاستئناف

وط تقديم الدعوى وعللت قرارها تعليلا ك مت بشر ى  افيا. اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/215 

2021/68 

2021-02-09 

ي بثبوت الزواج والنسب، اعتمادا فقط على قلة 
ي القاضى

إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائ 

، حيث ضح بعضهم أنه لم يحضى حفل الزواج من الشهود الذين جاءت تضيحاتهم متباينة

ي أنه سمع بالزوجية فقط وأن البعض الآخر الذي حضى لم يفد المحكمة بسماع 
وضح الثائى

ي الزواج 
ى
الإيجاب والقبول والصداق والولي كما هو مطلوب وفق البينة أعلاه، دون أن تبحث ف

ي ضوء مقتضيات الفصل 
ى
حوال الشخصية السارية من مدونة الأ  5والنسب المدعى بهما ف

ي حالت دون توثيق 
المفعول آنئذ على موضوع الدعوى، مع بيان الصفة الاستثنائية التى

ي إبانه، ثم تبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها، إيجابا أو سلبا لما لذلك من تأثر على 
ى
الزواج ف

 قضائها. فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/3/828 

2021/83 

2021-02-11 

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت فيما كان معروضا عليها، ولا يوجد أي نص 

اع لعرضه على جهة قضائية أخ ى ي يلزمها برفع اليد عن اليى
من  92رى، مادام أن الفصل قانوئى

اع  ى ي دعوى الزور الفرعىي للجهة القضائية المعروض عليها اليى
ى
ق م م، يعطي الصلاحية للبت ف

ء يصدق على  ي
ي الموضوع؛ ونفس الشر

ى
بغض النظر عن أنها بتت بصفة استعجالية أو ف

ي التبليغ، فإنها لم تتجاوز الاختصاص المخوّل لها قانونا، والوسيلة 
ى
على غي  المنازعات ف

 أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/46 

2021/82 

2021-02-09 

ت كتابة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته، فقد  16إن المادة  ى اعتير
من مدونة الأشة، لي 

ى من وثائق  أجازت للمحكمة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بكل الوسائل. والبي 

ي صور حفل الزفاف المدل بها، 
ى
الملف أن الطاعن أقر بالخطبة بمذكرة جوابه، ولم ينازع ف

ي أقر فيها 
ي توثيق زواجه بالمطلوبة بموجب الوكالة المستدل بها، والتى

ى
وقد وكل أخاه ف

متعلقة بعمله بالخارج حالت دون حضوره.  بتمكينها من صداقها، وبوجود ظروف قاهرة

، وتبنت حيثيات المحكمة  ى ى الطرفي  ت العلاقة الزوجية قائمة بي  والمحكمة لما اعتير

ي تقويم 
ى
ي استخلصت من وثائق الملف، وتضيحات الشهود، بما لها من سلطة ف

الابتدائية التى
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ان الإيجاب بالقبول الذي هو ركن عقد الزواج، وقدرت ع لى ضوء معطيات الحجج اقيى

مت حدود الطلب،  ى ي وقته، تكون قد اليى
ى
الملف الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد ف

 ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :  رقم الملف

2018/1/2/534 

2021/216 

2021-04-27 

ى إل خصمه  85طبقا للفصل  من قانون المسطرة المدنية، إذا وجه أحد الأطراف اليمي 

ي الجلسة 
ى
ى ف اع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمي  ى

لإثبات ادعاء أو ردها هذا الأخي  لحسم اليى

صدرة القرار لما ثبت بحضور الطرف الآخر، أو بعد استدعائه بصفة قانونية. والمحكمة م

ى الحاسمة للمدعى  لها من محضى الجلسة، أن المدعية التمست بواسطة نائبها توجيه اليمي 

ء ببيت الزوجية  ي
ك أي سر عليه بخصوص الحوائج، وأداها بحضورها على أن المدعية لم تيى

أثناء خروجها منه، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، 

 نها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية. فإ

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/184 

2021/227 

2021-04-27 

وط الحضانة طبقا لمقتضيات المادة  ومراقبة من مدونة الأشة، رعاية  173من شر

المحضون وصيانته دينا وخلقا وصحة وتعليما. والمحكمة لما ثبت لها من محاضى المعاينة 

، أن الطاعنة، استقرت بصفة دائمة بالخارج  ى والاستجواب المستدل بها ومذكرات الطرفي 
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تها مخلة بواجباتها كحاضنة، وقضت  وتخلت عن رعاية ابنتها لجدتها بأرض الوطن، واعتير

ي بإسقاط حضان
ي ترتيب مستحفى

ى
ي النقض الذي يليها ف

ى
تها عنها وأسندتها للمطلوب ف

الحضانة، وردت دفعها بكون سفرها عرضيا لانعدام الإثبات، تكون من جهة قد طبقت 

القانون وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا، ومن جهة أخرى راعت مصلحة المحضونة 

ي إسناد حضانتها لأبيها الذي
ى
ي تكمن ف

ه، مادام لم يثبت ما  الفضلى التى هو أول بها من غي 

 يستوجب إسقاطها عنه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2015/3/3/662 

2016/18 

2016-01-13 

ت  ي دعوى تحقيق رهن على أصل تجاري لما اعتير
ى
أن قيام إن المحكمة وهي بصدد النظر ف

ي تحقيق الرهن 
ى
المديونية وبغض النظر عن مبلغها، يجعل المستأنف عليه الدائن محقا ف

على الأصل التجاري مادام أن الحصول على مبلغ الدين لن يتم إلا بعد الإدلاء بسند تنفيذي 

قابل للتنفيذ يحدد المديونية بصفة نهائية، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته 

. بما  ي
 يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2015/3/3/786 

2016/27 

2016-01-20 

اع  ى ت أن صفة المستأنف كمالك لزينة المحل موضوع اليى إن محكمة الاستئناف لما اعتير

المحكمة بواسطة السيد المستشار المقرر وكمكري، ثابتة بناء على البحث الذي أجرته 
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، تكون  والذي أثبت أن المستأنف عليه أكرى المحل من زوجة المستأنف بموافقة هذا الأخي 

 قد ردت الدفع بانعدام صفة باعث الإنذار، وعللت قرارها تعليلا كافيا. 

............................................................ 

 كمة النقض اجتهادات مح

 رقم الملف : 

2015/3/3/947 

2016/28 

2016-01-20 

ي محرر ثابت التاري    خ، ولا يعتير الحق منتقلا 
ى
ى تبليغها ف المقرر قانونا أن حوالة الحق يتعي 

بصفة قانونية إل المحال إليه تجاه المحال عليه، إلا بتبليغ الحوالة لهذا الاخي  أو قبوله لها 

ي محرر ثابت التاري    خ. 
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/121 

2021/382 

2021-07-27 

امات والعقود، فإنه يلزم للقول بقوة  451بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل  ى من قانون الاليى

ى نف ي به أن تكون الدعوى قائمة بي 
ء المقضى ي

س الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الشر

ي المتعرض عليه بعلة "أن شهادة الأجر لا تتضمن  الصفة. والمحكمة لما أقرت القرار الغيائر

ي المرحلة الابتدائية بأنه 
ى
البيانات الكافية لاعتبارها حجة على ما ورد بها خاصة وأنه تمسك ف

ي ادعاءاته، فإن 
ى
ي البناء وهو ما يشكل تناقضا ف

ى
ي له أجي  ف

عدم جوابها على ما أثاره رد ضمتى

وط الفصل  ى لها عدم توفر شر ي غي  محله.  451بعدما تبي 
ى
 ما أثي  ف

 أعلاه، ويبفى

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1290 

2021/242 

2021-05-04 

ي الطلبات  إن محكمة الاستئناف
ى
، لا يجوز لها أن تفصل ف ي

بصفتها درجة ثانية للتقاضى

ي الفصل 
ى
ي لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية، باستثناء الحالات الواردة ف

الجديدة التى

اع، أو يدخل زيادة  143 ى من ق.م.م، ويعد طلبا جديدا كل ما من شأنه أن يحور موضوع اليى

ي صفة الخص
ى
 وم. عليه، أو يحدث تعديلا ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/81 

2021/428 

2021-09-21 

من قانون المسطرة المدنية إذا وجه أحد الأطراف  85بمقتضى الفقرة الأول من الفصل 

ى إل خصمه لإثبات ادعاء أو ردها هذا  اع نهائيا، فإن الخصم يؤدي اليمي  ى الأخي  لحسم اليى

ي الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية. والمحكمة مصدرة 
ى
ى ف اليمي 

ي فيما قضى به من إرجاع الحوائج للمطلوب 
القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائ 

ي ملكيته، 
ى
ى على أن الحوائج المذكورة ف بعد أن طلب من المحكمة الابتدائية بعد أن أدى اليمي 

ى الحاسمة للطاعنة لها على تملكها لها، وتعذر ذلك بسبب تخلفها عن الحضور  توجيه اليمي 

 رغم توصلها بصفة قانونية، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها كفاية. 

............................................................ 

 ت محكمة النقض اجتهادا
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 رقم الملف : 

2018/1/2/404 

2021/439 

2021-09-28 

ي الدعوى وإنما 
ى
ي إدخال جميع الورثة ف

ى من الواجب لا يقتضى المقرر قانونا وقضاء أن التمكي 

ت مجرد مطالبة  ، والمحكمة لما اعتير ى ي فقط إدخال الشخص المطلوب منه التمكي 
يقتضى

ي تقديم دعوى قسمة 
ى
كة موضوع عقارات فلاحية وأصول تجارية الطاعن بحفظ حقه ف الشر

وحدة لا تتجزأ، وأن ذلك يتضمن فرز الأنصبة بصفة كلية، ورتبت عن ذلك ما تقتضيه دعوى 

ي مواجهة 
ى
القسمة من قاعدة جمع الخصوم، وقضت بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمها ف

ي تقديم دعوى القسمة لا ي
ى
لتها، فإنها لما كافة الورثة، والحال أن المطالبة بالحق ف ى ل ميى ى تيى

من ق.م.م الذي ينص على التقييد  3ذهبت خلاف ذلك خرقت من جهة مقتضيات الفصل 

ي قرار محكمة 
ى
ي حدود طلبات الأطراف، ومن جهة ثانية لم تتقيد بالنقطة القانونية ف

ى
بالبت ف

 من ق.م.م وعرضت قرارها للنقض.  369النقض، طبقا للفصل 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1300 

2021/450 

2021-09-28 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ي والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها 
ى
ف

ي ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف انعدامها 
ى
ي بما ف

جميع مراحل التقاضى

ي أحد الأطراف. 
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2013/1/3/91 

2016/11 

2016-01-14 

ي عقدي الكفالة مو 
ى أن ملحفى اع وإن أشارا بعنوانيهما إل تسمية "كفالة البي ّ ى ضوع اليى

" وذكرا بالفقرة الأول للفصل الأول من كل واحد منها إل الصفة  تضامنية برهن رسمي

التضامنية للكفيل وتنازله عن المناقشة والدفع بالتجريد، فإن ذلك ليس من شأنه أن يغي  

ي عقاره من طبيعة كفالة المطلوب العينية أو جعلها تتجاوز 
ى
ي المنحض ف

حدود الضمان العيتى

المشمول بالرهن الرسمي إل كفالته الشخصية التضامنية، والمحكمة بلجوئها لتفسي  العقد 

ي تعليلها تكون قد استعملت مكنة تفسي  العقود المخولة لها بموجب 
ى
على النحو الوارد ف

 كانت ألفاظ العقد من ق.ل.ع للبحث عن المقاصد الحقيقية للمتعاقدين متى  462الفصل 

ي لإرادة العاقدين منها 
غامضة أو غي  واضحة بشكل لا يمكن معه استنباط المدلول الحقيفى

ي ومرتكزا على أساس 
ي تأويل العقدين المذكورين، وجاء قرارها معللا بما يكفى

ى
ولم تخطأ ف

 . ي
 قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3452 

2019/1209 

2019-10-03 

ي 
ى
ي تعليل قرارها ال محضى المعاينة الذي تضمن كون المطلوب ف

ى
ان المحكمة لما استندت ف

النقض يستغل المحل التجاري ويستفيد من بقعة مخصصة لإيواء أصحاب محلات المهن، 

ت ان صفة هذا الأخي  وانه يشكل حجة على استغلال المستأ نف عليه محلا مهنيا، واعتير

ي تمكينه من بقعة أرضية كتعويض عن محله 
ى
ام الوارد بالمحضى ف ى قائمة للمطالبة بتنفيذ الاليى

ي الذي تم هدمه وازالته بموافقته، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها 
المهتى

 معللا تعليلا كافيا ومؤسسا. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2014/2/3/716 

2016/15 

2016-01-14 

ي 
ى
ي صلبه إلا أنه اكتفى ف

ى
إن القرار المطعون فيه وإن كان قد أثبت ما تمسكت به الطاعنة ف

بليغ، يكون قد قدم يوما من تاري    خ الت 14تعليله القول بأن استئناف الطاعنة المقدم بعد 

ي الفصل  8خارج أجل 
ى
من ق.م.م وقضى بعدم قبول الاستئناف  161أيام المنصوص عليه ف

شكلا، دون أن يبحث ويناقش ما تمسكت به الطاعنة من تمديد عطلة العيد بصفة 

اع، فاتسم بنقص التعليل  ى استثنائية، رغم ما يكون من ذلك من تأثي  على وجهة نظر اليى

 ة انعدامه. المعتير بمثاب

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2014/2/3/364 

2016/22 

2016-01-21 

ي 
ى
ي تعطيه الصلاحية ف

ء المدعى به والتى ي
المقرر أن الصفة هي علاقة الشخص المدعى بالشر

ى أن المطلوبة التمست الحكم على الطالبة بأداء الادعاء بالمطالبة به أمام القضاء، والب ي ّ

ة تمسكت بأن المطلوبة فوتت المحل وأدلت بنسخة من  واجبات الكراء، وأن هذه الأخي 

ي للمطلوبة أنه تم تفويت المحل، 
محضى الضابطة القضائية ضح فيه الممثل القانوئى

ي 
ى
ى أحجمت عن الرد عليه ف  تعليلاتها بالرغم مما والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حي 

 قد يكون له من أثر على قضائها، يكون قرارها متسما بنقص التعليل المعتير بمثابة انعدامه. 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1305 

2021/14 

2021-01-05 

قانون المسطرة المدنية يبتدئ أجل الاستئناف من تاري    خ التبليغ  من 134بمقتضى الفصل 

ي الجلسة إذا كان ذلك مقررا 
ى
ي أو المختار أو بالتبليغ ف

ي موطنه الحقيفى
ى
إل الشخص نفسه أو ف

من نفس القانون، فإن شهادة التسليم هي وحدها  39بمقتضى القانون. وبموجب الفصل 

ة قانونا لإثبات التبليغات ال اع. وتبعا لذلك، فإن أجل الطعن المعتير ى قضائية عند اليى

ي الدعوى إلا ابتداء من تبليغها 
ى
ي حق النيابة العامة عندما تكون طرفا ف

ى
بالاستئناف لا يشي ف

ي تأشي  ممثلها عليه بالاطلاع ولا إشهاد كتابة الضبط عليه 
بصفة قانونية بالحكم، ولا يكفى

ى قضت بقبول استئناف ال ي الذي لم يثبت بذلك. والمحكمة حي 
نيابة العامة للحكم الابتدائ 

بواسطة شهادة تسليم تبليغه إليها بصفة قانونية، فإنها قد ردت ضمنيا الدفع المثار، وبنت 

ي سليم . 
 قرارها على أساس قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2014/3/3/1423 

2016/14 

2016-01-13 

ي الأسماء  142إن مقتضيات الفصل 
ى
من ق.م.م على أنه يجب أن يتضمن المقال الاستئناف

الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة أو موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف 

ى  ي وقت معي 
ى
حسبما  عليه..." وأن محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا ف

ي مواجهة  520تنص على ذلك مقتضيات الفصل 
ى
من ق.م.م. والطاعن قدم استئنافه ف

المستأنف عليه المطلوب على أساس أنه معتقل بالسجن الذي يعتير محلا لإقامة هذا الأخي  

ت أن توجيه الاستدعاء إل  وقت تقديم الدعوى و الاستئناف ضده، والمحكمة لما اعتير
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من قانون المسطرة المدنية، تكون  38رض مع مقتضيات الفصل المطلوب بالسجن يتعا

ى   أعلاه وعرضت قرارها للنقض.  520و 142قد خرقت مقتضيات الفصلي 

................................................................................................................

....... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 قم الملف : ر 

2020/1/2/178 

2021/214 

2021-04-20 

ى الذين واصلوا الدعوى بعد وفاتها، لم يدلوا  ى من وثائق الملف أن المدعية، والطاعني  البي ّ

ي أرفقت 
ي المتصدقة، وأن الإراثة التى

ى
أمام قضاء الموضوع بأي حجة تثبت صفتهم الإرثية ف

لة، فإن محكمة النقض قد سبق لها بعريضة النقض فضلا على أنها حجة جديدة غي  مقبو 

ي مسألة بطلانها بموجب قرارها الذي استدلت به المطلوبة. والمحكمة لما 
ى
أن حسمت ف

ي بعدم قبول دعوى إبطال الصدقة لانعدام الصفة، فإنها قد 
أيدت الحكم المستأنف القاضى

 . ي
 جعلت لقضائها أساسا، وعللته بما يكفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/820 

2021/86 

2021-02-16 

من قانون الجنسية إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية  31طبقا للفصل 

ي تنجم للمواطن 
يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل، لاسيما عن طريق الحالة الظاهرة التى

ي  عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن المغرئر

ف لهم بهذه  ي بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية، وكان يعيى
الشخص المعتى
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الصفة لا من طرف السلطات العمومية فحسب بل حتى من طرف الأفراد، والمحكمة لما 

ي تعليل ما قضت به على وثائق ب
ى
ي النازلة، اكتفت ف

ى
الملف فقط، دون أن تقوم بإجراء تحقيق ف

للتأكد من الحالة الظاهرة، أو تأمر بإجرائه بواسطة السلطات المعنية، فإنها من جهة لم 

ي بتت فيها 
تجعل لما قضت به أساسا، ومن جهة ثانية لم تتقيد بالنقطة القانونية، التى

ي قرارها السابق، كما يوجبه الفصل 
ى
من ق.م.م، وعرضت قرارها  369محكمة النقض ف

 للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/983 

2021/89 

2021-02-16 

ي  5بمقتضى الفصل 
من مدونة الأحوال الشخصية السارية التطبيق زمن النازلة يجوز للقاضى

ي إثباتها. وعملا بمقتضى بصفة استثنائية 
ى
عية ف سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشر

من مدونة الأشة يمكن للمحكمة سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة  16المادة 

ي ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة 
ى
ي إبانه، وتعتير ف

ى
دون توثيق عقد الزواج ف

لزواج والمانع من توثيقه، على أن يكون تقديرها مؤسسا الزوجية، كما تستقل بتقدير وقائع ا

ام الطالب الذي يقر  ى ي من بينها اليى
على عناض القانون. وإذ هي اعتمدت وثائق الملف والتى

ى الابتدائية  ي المرحلتي 
ى
ى وكذا البحث الذي أجري ف ى الطرفي  فيه بالعلاقة الزوجية بي 

ي إطار سلطتها وقائع الزواج والسبب  والاستئنافية واستبعدت ما دون ذلك، فإنها قدرت
ى
ف

ى لثلاثة أبناء، وعللت قرارها  ي ذلك إنجاب الطرفي 
ى
ة ف ي إبانه معتير

ى
المانع من توثيق عقده ف

 تعليلا سليما. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/187 
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2021/98 

2021-02-23 

ى كان يجوز بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية، فإن  16طبقا للمادة  من مدونة الأشة لي 

ي إبانها. والمحكمة مصدرة القرار 
ى
ى بإثباتها مع بيان السبب الذي حال دون توثيقها ف ذلك رهي 

 المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف، وقضت بثبوت الزوجية اكتفاء بعلة أن الزوجية

المطعون فيها وحصول الخطبة والتعريض لها حصل إشهارها والإعلان لها بالوسائل المتأتية 

ي قرارها ما شهد به الشهود 
ى
ز ف عرفا بالمنطقة حسب شهادة الشهود المستمع لهم دون أن تير

، وعلمهم بالصداق  ى بتفصيل من حضورهم حفل الخطبة أو الزواج، ومعرفتهم الزوجي 

، إذ بذلك يس ى والوالي  10تخلص الرضا بالزواج، ويستنتج الإيجاب والقبول، طبقا للمادتي 

ته متقاعسا عن الحضور  16و من مدونة الأشة، ولاسيما أن الطاعن أثار أن المحكمة اعتير

ة الجينية، رغم أنه لم يتم إشعاره، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت  لإجراء الخير

 قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2011/6/1/3885 

2012/287 

2012-01-17 

اع،  ى ي اليى
ى
وريا للفصل ف المقرر أن إجراء بحث موكول لسلطة المحكمة لا تأمر به إلا إذا كان ضى

ي إثارة عدم استدعاء بعض المستأنف
ى
ى ف عليهم، ما دامت المحكمة  وأنه لا صفة للطاعني 

ي موضوعه. 
ى
ي شكلا وبتت ف

ى
 مصدرة القرار المطعون فيه قد قبلت مقالهم الاستئناف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2011/1/3/1500 
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2013/3 

2013-01-03 

ي المانح للصيغة 
ي ظل القانون الملعىى أو القانون إن رقابة القاضى

ى
التنفيذية للحكم التحكيمي ف

الجاري به العمل، لا تقتض فقط على ما تعلق بعدم مساس مقتضياته بمفهوم النظام العام، 

ي مادة غي  تحكيمية وخرقه أو تجاوزه لسند التحكيم، 
ى
وإنما تمتد حتى لمراقبة عدم بته ف

امه حقوق دفاعهم والإجراءات الشكلية وتثبته من صفة أطراف سند التحكيم، واح يى

 الأخرى. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3679 

2019/1316 

2019-10-24 

ي إلا ممن له الصفة
 بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ي موضوع 
ى
ى من وثائق الملف أن القرار الاستئناف والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي الصادر عن 
ي بإلغاء القرار الإداري الضمتى

الطعن بالنقض قد أيد الحكم المستأنف القاضى

ي طلب نقض 
ى
، وبالتالي فإن الطالبة )العمالة( لا صفة لها ف القائد تبعا لاستئناف هذا الأخي 

 المذكور، ويبفى هذا الطلب غي  مقبول.  القرار 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3055 

2019/1284 

2019-10-17 
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ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على له  أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع مادامت الخلاصات ال
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

تى

ي شأنه، والوسيلة على غي  أساس. 
ى
 بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2990 

2019/1213 

2019-10-10 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

رة من قانون المسط 3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع 
ى
ي ينتهي إليه تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ى
بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

ي تعليلها من أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية بالنقض بما أ
ى
وردته ف

ي تخضع للقانون رقم 
المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة  03-56العامة )التى

ي بالدفع، فإنه لا 
ي غياب صدور أمر عن المدير الاستشفائ 

ى
والجماعات المحلية ....( وأنه ف

 انون تطبيقا صحيحا. مجال للتقادم، طبقت الق

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2013/1/5/227 



172 
 

2016/86 

2016-01-14 

ي شخص ممثلها 
ى
ي مواجهة المطلوب ف

ى
ي ف

ى
ى أن الطالبة هي من تقدمت بالمقال الاستئناف البي 

ي و بهذه الصفة صدر الق
ي اثارة هذا القانوئى

ى
رار المطعون فيه، و بالتالي فلا مصلحة لها ف

الدفع، كما أن القرار و خلافا لما أثارته الطالبة تضمن الإشارة ال تقرير المستشار المقرر الذي 

 لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس مما تكون معه الوسيلة على غي  أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2010/1/3/630 

2011/292 

2011-02-24 

ي البورصة فرضت تجريدها من طابعها المادي 
ى
ى كانت عملية تداول الأسهم ف لي 

(Dématérialisation كة البورصة بهذه العملية إنما يتم لفائدة البنك الذي ( ، فإن قيام شر

اء وكذلك  يبفى مرتبطا بعلاقة ة مع زبونه باعتباره وسيطا لتنفيذ أوامره بالبيع والشر مباشر

باعتباره مودعا لديه بدليل أن البنك يقتطع من حساب زبونه واجبات إيداع الأسهم، وبذلك 

ي هذه النازلة غي  
ى
ي عن نفسه صفة المودع لديه ف

فإن ما تمسك به المستأنف الأصلىي لينفى

ي حالة من مد 515صحيح. طبقا للمادة 
ى
ونة التجارة، فإنه يجب على المؤسسة البنكية ف

ي لم يمارسها بنفسه 
عدم توصلها بتعليمات المودع أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التى

وهو ما يفيد أن إخلال البنك بواجب الإعلام يعتير إخلالا منه بمقتضيات العقد الذي يربطه 

ي بزبونه، إضافة إل أنه خطأ جسيم بالنظر إل و 
ى
ضع البنك كمودع لديه مأجور ومتخصص ف

ى عليه أن يقوم بواجب النصح والإرشاد فيما يتعلق بها لفائدة  ي يتعي 
عمليات الاستثمار التى

 زبنائه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2014/1/5/358 

2016/109 

2016-01-19 

ت الطاعن مغادرا للعمل بصفة تلقائية بناء على ما  ي قرارها لما اعتير
ى
إن المحكمة المطعون ف

راج بجلسة البحث وشهادة الشهود، ولا يجدي الطاعن القول بأنه لم يتوصل بأي إشعار 

ي 
طا لإثبات المغادرة التلقائية، التى من المشغلة من أجل الالتحاق بالعمل لأن ذلك ليس شر

ها بكافة وسائل الإثبات مما يبفى معه القرار المطعون فيه مؤسسا ومعللا تعليلا يمكن إثبات

 .  سليما وغي  خارق لأي مقتضى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2014/1/5/1252 

2016/125 

2016-01-20 

، فإن الثابت لقضاة الموضوع من إن ما أثي  حول صفة  ي
ي استئناف الحكم الابتدائ 

ى
الطاعنة ف

ي مواجهة هذه 
ى
ي ف

أوراق الملف أن الدعوى وجهت ضد شخص معنوي وصدر الحكم الابتدائ 

ة لم تكن  ة الا أن مقال الاستئناف قدم من طرف شخص معنوي آخر، وهذه الأخي  الأخي 

ي مواجهتها أي حك
ى
ي الدعوى ولم يصدر ف

ى
م، ومن تم تكون فاقدة للصفة للطعن فيه، طرفا ف

ي بل ان 
وهو ما انته اليه القرار المطعون فيه عن صواب ولم يخرق أي مقتضى قانوئى

ي 
ى
مت التطبيق السليم لمقتضيات الفصل الأول من ق م م، وهو ما لا يتوفر ف ى المحكمة اليى

زا على اساس فيما انته الطاعنة، وبذلك كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتك

 اليه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2013/1/3/1092 

2016/6 

2016-01-07 

ي أسباب الطعن بإعادة النظر، فإن محكمة النقض لم تغفل ما وقع التمسك 
ى
خلافا لما ورد ف

لة أن: "المحكمة استعرضت دفوع الطاعن المضمنة بمذكرته، وأجابت به أمامها وردته بع

ى وليس هناك ما يمنع من أن  ي تقريره تضي    ح الطرفي 
ى
ة فإن الخبي  أورد ف إنه فيما يخص الخير

ى عدة توقيعات من ضمنها  يستمع إل كل واحد على حدة، كما أنه بعد قيامه بعدة مقارنات بي 

مضاءات الموجودة ببلدية الناظور، خلص الخبي  إل أن التوقيع الوارد بسجل تصحيح الإ 

اته الخطية  ى ي ممي 
ى
ي أصل التضي    ح بالتنازل عن رخصة سيارة الأجرة يتوافق ف

ى
التوقيع الوارد ف

ي سجل 
ى
ف بها المدعىي وف ي يعيى

ي كل من توقيع عقدة الكراء التى
ى
ات الخطية الكامنة ف ى مع الممي 

ى عنوان  ي سجل تصحيح الإمضاءات لا يؤثر تصحيح الإمضاءات، وأن عدم تضمي 
ى
العقد ف

ة المذكورة أن التوقيع الوارد بها غي  مزور، وأنه  ي ثبت من خلال الخير
على صحة الوثيقة التى

عية تفويت الرخصة لأن ذلك من  ي الدفع بعدم شر
ى
لا صفة ولا مصلحة للمستأنف ف

"، فهي غي  مقبولة.  ي منحت الرخصة للمدعىي
 صلاحيات الجهة التى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/809 

2019/286 

2019-03-07 

ي الصحيح 
لمحكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها تكييفها القانوئى

ي الدعوى بما يتفق مع حق
ى
ي فهم الواقع ف

ى
يقة الطلبات الواردة فيها بما لها من سلطة ف

ت أن طلب المدعىي يرمي إل إلغاء قرارا إداري قضى  والمقصود منها، والمحكمة لما اعتير

برفض تمكينه من صفة مقاوم من طرف إدارة الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون 

قتضيات العام، لم تغي  موضوع الدعوى الذي تختص بنظره نوعيا المحكمة الإدارية عملا بم

المحدث للمحاكم الإدارية، وضحت تبعا لذلك  41.90المادة الثامنة من القانون رقم 

ي الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. 
ى
 باختصاصها النوعىي للبت ف
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/4658 

2019/1083 

2019-09-19 

ى  كتي  ى شر اع بي  ى
ى من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدل به أن الأمر يتعلق بيى البي 

ي فيهما صفة أشخاص القانون العام وبالتالي فإن الاختصاص 
ى بشأن بناء فيلات تنتفى تجاريتي 

ي الصفقة المذكورة يندرج ضمن الاختصاص النوعىي للمحكمة
ى
 النوعىي بشأن المنازعة ف

ي الطلب تكون قد صادفت الصواب 
ى
التجارية والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت ف

 وحكمها واجب التأييد. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3207 

2019/1108 

2019-09-19 

ى ان الطالب تمسك بأن  ي وفيه مس بالمراكز البي ّ
المنحى الذي سارت عليه المحكمة غي  قانوئى

القانونية للأطراف وسوف يصبح اجتهادا قضائيا يلزم الطرف المكري تقمص صفة الساهر 

وما بعده من قانون  635والحارس على استمرارية حق الانتفاع ضد الأغيار، فالفصل 

ى أساسي امي  ى
امات والعقود يلزم المكري باليى ى ي والضمان، الاليى ء المكرى للمكيى ي

ى تسليم الشر ي 

ي إطار الفصل 
ى
ي لا يستحق أي تعويض ف من نفس القانون عن ذلك،  650كما أن المكيى

ي عطلت حق الانتفاع، والمحكمة 
وبالتالي فإن طلب التعويض يجب أن يوجه ضد الجهة التى

للت قرارها تعليلا لما بتت دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وع

 فاسدا يوازي انعدامه. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3900 

2019/1127 

2019-09-29 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف و تنصيصات القرار المطعون والأ هلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من طرف 
ى
ي ف

فيه أنه جاء مؤيدا للحكم الابتدائ 

ر من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لها  ي النقض وبالتالي فإن الطالبة لم تتضى
ى
ى ف المطلوبي 

ي طلب نقض
ى
 ه، ويبفى الطلب بالتالي غي  مقبول. ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2011/1/3/628 

2011/1128 

2011-09-22 

يتحمل البنك المسؤولية عندما يعمد من تلقاء نفسه إل تحويل قيمة القرض لاستخلاص 

ي 
ى
ط قبلته المدينة الأصلية والكفلاء، وذلك  قرض آخر، أما ف نازلة الحال، فإن الأمر يتعلق بشر

ين  ي الحقيقة أحد المسي 
ى
بتخصيص جزء من القرض وليس كله لحساب الغي  الذي هو ف

ي نفس الوقت صفة كفيل وزوج الكفيلة. وما دام البنك تضف بناء على أوامر 
ى
كة وله ف للشر

ضة لفائ دة المستفيد وأنه ملزم بتنفيذ أوامر موكلته فإنه يكون بالتحويل صدرت من المقيى

 غي  مسؤول. 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2833 

2019/1145 

2019-09-26 

ي حدود 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

طلبات الأطراف ولا يسوغ إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق 
القانون المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي شأنه، والوسيلة على غي  أساس. 
ى
 بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

  رقم الملف : 

2019/1/4/2854 

2019/1156 

2019-09-26 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى، هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3لنص الفصل  النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال، ما دام الأمر 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي غياب ما 
ى
يفيد صدور أمر  يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة، فإنه ف

، فلا مجال للقول بالتقادم، وما بالوسيلة على  ي
ي المعتى

بالدفع عن مدير المركز الاستشفائ 

 غي  أساس. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2865 

2019/1157 

2019-09-26 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ إن ما يلزم به الق
ى
ي الدعاوى، هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

اضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون المدنية، وأن عدم ذكره لل
مقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال، ما دام الأمر 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي غياب ما يفيد صدور أمر 
ى
يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة، فإنه ف

ي 
ي المعتى

، فلا مجال للقول بالتقادم، وما بالوسيلة على بالدفع عن مدير المركز الاستشفائ 

 غي  أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/3/734 

2020/397 

2020-09-23 

ي العناض إن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أورد ضمن تعليله بأن المحكمة أبرزت بما 
يكفى

ي التسيي  وعلاقتها بالنقص 
ى
ي ارتكبها الطالب ف

ي إثبات الأخطاء التى
ى
ي اعتمدتها ف

الموضوعية التى

ي المحكوم به عليه عملا 
ي حقه بالجزاء القانوئى

ى
ر للنطق ف ي الأصول المير

ى
الحاصل ف

ي ذلك إل واقع الملف الذي استخلصت  704بمقتضيات المادة 
ى
من مدونة التجارة مستندة ف

ها ومواصلته استغلال به عجز م ي يتول تسيي 
كة التى نه عدم مسكه محاسبة منتظمة للشر
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ير نتيجة قضائها، وهو  كة عن الدفع وهي أخطاء كافية لتير بصفة تعسفية أدى ال توقف الشر

ي الفرع والنعىي خلاف الواقع غي  مقبول. 
ى
 تعليل فيه جواب ضي    ح عما وقع التمسك به ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2006/1/3/144 

2006/968 

2006-09-27 

ام الأصلىي للمدين، فما دام لم يلحق هذا الأخي  سبب 
ى اما تبعيا للاليى ى ام الكفيل اليى ى يعتير اليى

ام ى الكفيل يظل قائما بصفة تبعية. وإذا كان من حق  من أسباب السقوط أو الانقضاء فإن اليى

 1158من مدونة التجارة فإن الفصل  5الكفيل أن يتمسك بالتقادم الخمشي طبقا للمادة 

من ق.ل.ع ينص على أن قطع التقادم بالنسبة للمدين الأصلىي يمتد للكفيل، ومن ثم فما 

ي مواجهة المدين الأصلىي بالتقا
ى
دم اعتبارا للإقرار الصادر عنه دام الدين الأصلىي لم يسقط ف

ام الكفيل قائما.  ى  يبفى اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/446 

2019/632 

2019-05-09 

ي الاقتصار على توجيه انتقادات إل القرار الإداري المطعون فيه، والا
قتصار على لا يكفى

ي استعمال السلطة، من غي  بيان لوجه المخالفة أو تحديد لمكمن 
ى
التماس إلغائه للتجاوز ف

ي من فهم المقصود من هذا الطعن، والمحكمة لما 
النعىي عليه بمعطيات تمكن القاضى

ي طعنه على الحكم 
ى
ي تعليل قضائها إل أن الطاعن قد اقتض ف

ى
استندت فيما انتهت إليه ف

من النظام الأساسي العام  76لى وسيلة فريدة تتعلق بخرق مقتضيات الفصل المستأنف ع
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ى أن هذا المقتضى ينص فقط على أن الاستقالة المقبولة بصفة  ي حي 
ى
للوظيفة العمومية، ف

ته لم ينسب للقرار المطعون  ي عن العمل، واعتير
قانونية تشكل إحدى حالات الانقطاع النهائ 

ي 
ى
ي المادة  فيه أيا من أسباب التجاوز ف

ى
ى ف من القانون  20استعمال السلطة وفق المبي 

المحدث لمحاكم إدارية، تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض قد عللت 

 قرارها تعليلا سائغا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/254 

2019/636 

2019-05-09 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي المطعون فيه، وبالتالي يبفى 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم يتضى

طلب النقض الحكم الابتدائ 

 غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/1096 

2019/237 

2019-02-28 

ي القانون رقم 
ى
ع ف طة  12.66إن المشر أناط مهام مراقبة وزجر المخالفات بضباط الشر

ي التعمي  الت  للوالي أو العامل أو الإدارة والمخولة لهم الصفة الضبطية، القضائية وبمراقتر
ى ابعي 

ي هذا المجال، كما أسند 
ى
مع تحديد مهامهم وصلاحيتهم وكذا المسطرة الواجب اتباعها ف

اف على هذه المسطرة إل السلطة الإدارية المحلية، وأن المسطرة المتبعة  مهمة الإشر
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المتخذة بشأنها من إيقاف أشغال البناء والهدم لمعاينة المخالفات وإنهائها والإجراءات 

ة ويشكل بحكم  الصادر عن السلطات الإدارية المحلية هو من صميم اختصاص هذه الأخي 

ى  ي المادتي 
ى
من القانون رقم  20و 8طبيعته قرارا إداريا وذلك وفق المفهوم المنصوص عليه ف

 المحدث لمحاكم إدارية.  41.90

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2012/1/3/1529 

2015/314 

2015-06-25 

ى  ما من ق.ل.ع وردت بصفة مطلقة ولا يتضمن أي منه 1241و 228إن مقتضيات الفصلي 

من ق.ل.ع استعمال  228الاستثناء الذي أعملته محكمة الاستئناف، إذ يمنع الفصل 

، والفصل  ار بالغي  امات من طرف شخص مدين بهدف الإضى ى من نفس القانون  1241الاليى

ي تكون موضوع تصفية، 
يعتير كل أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه، ولا تستثتى منها تلك التى

وع لمخالفته القانون، مما يجعله باطلا كما أن التفويت المن ي على سبب غي  مشر
ازع فيه ينبتى

من ق.ل.ع وهو ما لم يأخذه القرار المطعون  62بطلانا مطلقا طبقا للفقرة الأول من الفصل 

ي 
ى الاعتبار، فجاء بذلك مخالفا للنصوص القانونية المشار إليها وللعمل القضائ  فيه بعي 

ي مثل هذه ا
ى
ي الذي أجمع على جواز قيام الدائن لمحكمة النقض ف لنازلة، وللفقه المغرئر

مة من طرف مدينه خرقا للفصل  من  1241بدعوى بوليانية لإبطال العقود الضارة به المير

 ق.ل.ع دون استثناء أي حالة مماثلة. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 لملف : رقم ا

2012/1/3/248 
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2015/315 

2015-06-25 

ي أن يصدر  379بمقتضى الفصل 
رة لإعادة النظر تقتضى من ق.م.م، فإن الحالة الثالثة المير

ى أن شواهد  ي حي 
ى
القرار ضد أحد الأطراف لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، ف

ي وكذا شهادة عدم ال
ى
طعن بالنقض المدل بها من التسليم المتعلقة بتبليغ القرار الاستئناف

ى يدي  ى المطلوبات وإنما كانت بي  كات التأمي  ، لم تكن محتكرة لدى شر ى طرف الطالبي 

ي الدعوى 
ى
مصلحة كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية، وبإمكان أي طرف من طرف

رة لإعادة النظر، مم ا الحصول على نسخة منها، ومن ثم لا تتوفر فيها الصفة الاحتكارية المير

ى بمبلغ الوديعة.  ى معه التضي    ح برفض الطلب وتغريم الطالبي   يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/2/938 

2022/200 

2022-03-29 

ي دع
ى
كاء ف ي المرحلة المقرر فقها وقضاء أنه إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشر

ى
وى القسمة ف

ي أقرتها المادة 
من  316الابتدائية صحيحا على إطلاقه تطبيقا لقاعدة "جمع الخصوم" التى

مدونة الحقوق العينية، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف، إذ لا وجود لأي 

ي المرحلة
ى
ي يلزم المدعى عليه المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه ف

الابتدائية  نص قانوئى

ي دعوى القسمة أمام محكمة الدرجة الثانية، وإنما يكفيه توجيه استئنافه 
ى
بنفس الصفة ف

على من ينازعه من الأطراف. والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أن 

مقال استئنافه لم يشمل طرفا كان من ضمن المدعى عليهم المحكوم ضدهم بالقسمة، فإنها 

عدة الفقهية المنوه إليها، وهي بمثابة قانون، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته خرقت القا

 للنقض. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2019/2/2/1324 

2022/90 

2022-03-01 

ي  451بمقتضى الفصل 
ء المقضى ي

تثبت لمنطوق الحكم وتقوم من ق.ل.ع فإن قوة الشر

ى من القرار المستدل به  ة له. والبي ّ بالنسبة إل ما جاء فيه أو ما يعتير نتيجة حتمية ومباشر

ى نفس الأطراف وبنفس الصفة ورامية إل قسمة العقارات  أن الدعوى الصادر بشأنها كانت بي 

سبب ونفس الوسائل، ومرتكزة على نفس ال -موضوع الطلب الحالي  -المذكورة بالمقال وهي 

تها مانعا  ي قضية الحال، واعتير
ى
ي به محققة ف

وط الدفع بقوة المقضى ت شر والمحكمة لما اعتير

ي ذات القضية ولو استندت إل حجة جديدة فإنها طبقت مقتضيات 
ى
من إعادة النظر ف

 ق.ل.ع المذكور، وجعلت لقرارها أساسا.  451الفصل 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/2/2/494 

2022/96 

2022-03-01 

ي كرست القواعد الفقهية المعمول  278إن مقتضيات المادة 
من مدونة الحقوق العينية التى

ى أو ورثتهم الذين لهم  وحدهم بها بتاري    خ إبرام الهبة المطعون فيها، إنما تقررت لفائدة الدائني 

الصفة لطلب إبطال الصدقة إذا ما أحاط الدين بمال المتصدق المدين، باعتبار أن أمواله 

امات والعقود.  1241ضمان عام لدائنيه بموجب الفصل  ى  من قانون الاليى

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2019/2/1/6409 

2022/4 

2022-01-04 

ي فيما قضى به من تعويض بعلة أن المستأنف 
إن القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائ 

ي المقدم خلال المرحلة الابتدائية على القدر المحكوم به 
ي طلب التعويض النهائ 

ى
اقتض ف

ف كتعويض، وأن التعويض المحكوم به مناسب لقيمة مساحة ما حرم منه الطرف المستأن

ي النقض طلب ابتدائيا بصفة 
ى
ى أن المطلوب ف ي حي 

ى
ة، ف ي العقار المشاع بناء على تقرير الخير

ى
ف

ة ثانية، وطلبه المبلغ الذي حكم به، إنما ورد على وجه الاحتياط، كما أنه  أساسية إجراء خير

ي يرمي إل الحكم له 
ى
ي المرحلة الاستئنافية وتقدم بطلب إضاف

ى
ة المنجزة ف عقب على الخير

ح مؤداة عنه الرسوم القضائية، إضافة إل أن تقرير الخبي  تضمن الإشارة إل با
لمبلغ المقيى

، مما يكون معه ما  ي اتيحىر ي موقع اسيى
ى
ي الظرف الحالي لكون العقار يقع ف

ى
قيمة الميى المرب  ع ف

ي 
ة التى ي تعليلها تضمن تحريفا لوثائق الملف ولتقرير الخير

ى
استخلصته المحكمة وفق ما جاء ف

ي قضائها يجعل قرارها فاسد التعليل، وعرضة للنقض. أمر 
ى
 ت بها، واعتماد هذا التحريف ف

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/8685 

2022/18 

2022-01-04 

، وإنما التمس ي
ى لم يستأنفا الحكم الابتدائ  ا تأييده، وأثارا فقط دفوعهما إن الطاعني 

ي إطار جوابهما على استئناف خصمهما 
ى
ي النقض  -الموضوعية ف

ى
مما لم تكن  -المطلوب ف

ي النقض ما دام لا يكفيهما 
ى
معه المحكمة ملزمة بمناقشة دفعهما بشأن صفة المطلوب ف

ي الحكم، كما هي غي  ملزمة بالرد ع
ى
ى الطعن ف لى ما أثي  بشأن ذلك مجرد الدفع، وإنما يتعي 

، ما دامت المحكمة الابتدائية لم تقض سوى بما هو  بخصوص كراء المطلوب لملكه للغي 

ي 
ة التى ي الخير

ى
ي النعىي فهو مجرد منازعة ف

ى
مستحق عن المدة السابقة للكراء، وبخصوص باف

 ما أثي  غي  ذي اعتبار. 
اع، ليبفى ى تها حاسمة لليى  قدرتها المحكمة واعتير
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............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/8339 

2022/30 

2022-01-18 

ي سياق الرد 
ى
ة غي  حضورية بالنسبة له، واكتفت المحكمة ف ى أن الطاعن دفع بكون الخير

ّ
البي 

ة كانت حضورية » على ذلك، بعلة  ى ما اعتمدته«إن الخير ي ذلك، علاقة  ، دون أن تبي 
ى
ف

، ألا يقوم بمهمته إلا بحضور » من ق.م.م، والذي بمقتضاه  63بالفصل  ى على الخبي  يتعي 

اع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية  ى ، مما يجعل «أطراف اليى

 تعليلها ناقصا بمثابة انعدامه، والقرار عرضة للنقض. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/7517 

2022/240 

2022-03-21 

إن ما شهد به العدلان من أتمية لا ينضف إلا إل الحالة الظاهرة للبائع، ولا يطال ما يكون 

ي إبطال مصابا به من أمراض لا يكشف عنها إلا ذوي الاختصاص. كما أن السبب المعت
ى
مد ف

العقد موضوع الدعوى، هو أثر المرض النفشي على صحة العقد موضوع الدعوى، وهو ما 

ام.  ى ي إطار أهلية البائع، باعتبارها ركنا من أركان صحة الاليى
ى
ي مناقشة سبب الإبطال ف

يقتضى

ي أثره حال وجوده 
ى
، من عدمه، وف ي وجود المرض النفشي

ى
والمحكمة بإهمالها التحقيق ف

ة، واكتفاءها بالاعتماد على بتاري    خ إ ه، على يد ذوي الخير ى برام العقد، على إدراك البائع وتميي 

، تكون  مفهوم الأتمية وعلى كون البائع قدم الدعوى بصفة شخصية دون تحجي  ودون وضي

 قد بنت قضاءها على تعليل فاسد مما يعرض قرارها للنقض. 
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............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/9300 

2022/31 

2022-01-18 

ي سياق الرد 
ى
ة غي  حضورية بالنسبة له، واكتفت المحكمة ف ى أن الطاعن دفع بكون الخير

ّ
البي 

ة كانت حضورية » على ذلك، بعلة  ي ذلك، علاقة «إن الخير
ى
ى ما اعتمدته ف ، دون أن تبي 

، ألا يقوم بمهمته إلا بحضور » ن ق.م.م، والذي بمقتضاه م 63بالفصل  ى على الخبي  يتعي 

اع ووكلائهم، أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية  ى ، مما يجعل «أطراف اليى

 تعليلها ناقصا بمثابة انعدامه، والقرار عرضة للنقض. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/5429 

2022/41 

2022-01-18 

ي هي أرملة المستفيد الأصلىي من العقار 
إن الطاعن قدم دعواه باعتباره وارث والدته التى

ى  من  229، و29/12/1972من ظهي   15موضوع الدعوى، تأسيسا على مقتضيات الفصلي 

امات والعقود، وا ى لمحكمة ورغم تأسيس قضائها على بيان صفة الطاعن، وصفة قانون الاليى

ي جوهرها، وقضت بعدم قبول 
ى
ي للدعوى، إلا أنها لم تبت ف

موروثته، وكذا السند القانوئى

لة  ى ل ميى ى ر ما قضت به، مما كان معه قرارها ناقص التعليل الميى الدعوى، مع أن تعليلها لا يير

 انعدامه، وعرضة للنقض. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/2/1/7029 

2022/48 

2022-01-25 

إن الطاعنة تدعىي الحق لنفسها باعتبارها صاحبته، ولها الصلاحية لسلوك المطالبة القضائية 

المدنية قائمة، ما دام لحمايته، مما يجعل صفتها موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة 

اع، مما كان معه على المحكمة طرح  ى ي اليى
ى
ي ملكها بإجماع طرف

ى
ما تطالب به لا يتجاوز ما كان ف

مي العقد موضوع الدعوى تأسيسا على  ي موضوعه، والتصدي لمناقشة صفة مير
ى
اع ف ى اليى

كة، مما كان معه القرار فاسد التعليل، وعرضة للنقض.  ي للشر
 الواقع القانوئى

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/2/802 

2022/253 

2022-04-26 

ي  5بمقتضى الفصل 
من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة فإنه يجوز للقاضى

ي إثباتها.    بصفة استثنائية    سماع دعوى الزوجية واعتماد ا
ى
عية ف  لبينة الشر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/3365 

2022/461 
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2022-04-14 

مة  ى لها من إطلاعها على وثائق الملف لاسيما العقود المدل بها أنها مير إن المحكمة لما تبي 

كة و  ى الشر ي أنجزت الصفقات لفائدتها، واستنتجت أن الدعوى بي 
ى عمالة الإقليم التى بي 

موجهة ضد ذي صفة، تكون قد ردت ما تمسك به الطالبون بهذا الخصوص بتعليل سائغ 

ء المقتضيات المحتج بها.  ي
ي سر
ى
 ولم تخرق ف

............................................................. 

 نقضاجتهادات محكمة ال

 رقم الملف : 

2020/1/4/2696 

2022/471 

2022-04-14 

يف  56.03إذا كانت مقتضيات المادة الأول من القانون رقم  الصادر بتنفيذه الظهي  الشر

هـ المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة  1425ربيع الأول  01رقم الصادر بتاري    خ 

أبريل  29الصادرة بتاري    خ  5208ة عدد والجماعات المحلية )المنشور بالجريدة الرسمي

ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم 2004
( تنص على أن جميع الديون التى

ي 
ي بصفة نهائية داخل أجل أرب  ع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التى

وتنقضى

ى موطنهم بال ى المعيني  مغرب، فإنه أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة الدائني 

وبحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأول أعلاه لا تطبق على الديون 

ي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى 
التى

قضائية، والمحكمة لما ردت ما أثي  بعلة أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها 

لمطلوبة( منازع فيه، وأن الإدارة لم تأمر بدفعه أو تسديده خلال الآجال المحددة، وأن )ا

التقادم المثار بشأنه غي  قائم على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من 

 القانون، وعللته تعليلا سائغا. 

............................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 رقم الملف : 
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2021/2/2/507 

2022/10 

2022-01-04 

ي 
ى
ي هي شهادة التسليم المنصوص عليها ف

ة قانونا لإثبات التبليغ القضائ  إن الشهادة المعتير

من قانون المسطرة المدنية. والمحكمة لما أصدرت قرارها بقبول الاستئناف  39الفصل 

م  ي شكلا بعلة أن شهادة التسليم لم تحيى
وط الشكلية وخالية من البيانات الأساسية التى الشر

ي 
وط الشكلية والبيانات الأساسية التى ى ماهية الشر تمنح التبليغ الصفة القانونية دون أن تبي 

م، والحال أنها تضمنت جميع البيانات المتعلقة بشهادة التسليم المنصوص عليها  لم تحيى

ي الفصل 
ى
لة انعدامه وما يليه من ق.م.م، فإنها عللت  36ف ى ل ميى ى قرارها تعليلا ناقصا ييى

 وعرضته للنقض. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/2/867 

2022/12 

2022-01-18 

المقرر أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا مطابقا لواقع الدعوى وحجج 

، وأن إعراض المحكمة عن مناقشة حجة أدلي بها بصفة نظامية يشكل خرقا لحقوق ال ى طرفي 

الدفاع ولإجراء جوهري يعرض القرار للنقض. والمحكمة لما ردت طلب التشطيب على 

الوصية من الرسم العقاري بعلة أنها غي  مسجلة به دون مناقشة صورة شهادة الملكية 

ي تفيد تسجي
ى بالرسم العقاري، تكون قد جردت المرفقة بالمقال التى ل الموهوب لهما كمالكي 

ي هذا الجزء للنقض. 
ى
ي هذا الجزء مما يعرض قرارها ف

ى
 قضاءها من الأساس والتعليل الصحيح ف

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2020/2/2/642 

2022/55 

2022-02-08 

ى أجازت المادة  من مدونة الأشة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر  16لي 

ة يجب أن تكون مفصلة وغي  مجملة ، وأن تثبت الزيجة  وسائل الإثبات فإن الشهادة المعتير

ى بعلة  ى الطرفي  وطها، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بي  المدعى بشأنها بأركانها وشر

ء عن اثبات ي
ها بشهادة الشهود مع أن شهادتهم اقتضت على حضور الخطبة دون الإفادة بشر

 الزواج بأركانه وعناضه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/2/550 

2022/181 

2022-03-22 

ى الثلاثة لما أدلوا بشواهد ميلادهم تفيد  ى كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبي  لي 

أنهم أبناء الهالك، ولم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما 

ي ال
ى
ى ثابتة ف دعوى من خلال عقود ازديادهم ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبي 

ي النسب 
ي بنفى

ي تثبت أنهم أولاد الهالك، وأن هذا الأخي  استصدر قيد حياته الحكم القاضى
التى

المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من طرفهم، وأن هذا الحكم غي  مخالف للنظام العام 

اع، فإنها لم ى ى خارجة عن نطاق اليى ي دفوعات الطالبي 
ى
، وأن باف ي تخرق المحتج به،  المغرئر

 وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/2/551 
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2022/182 

2022-03-22 

ى الثلاثة لما أدلوا  ى كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبي  بشواهد ميلادهم تفيد لي 

أنهم أبناء الهالك، ولم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما 

ي الدعوى من خلال عقود ازديادهم 
ى
ى ثابتة ف ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبي 

ي تثبت أنهم أولاد الهالك، وأن هذا الأخي  استصدر قيد حياته الحكم الق
ي النسب التى

ي بنفى
اضى

المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من طرفهم، وأن هذا الحكم غي  مخالف للنظام العام 

اع، فإنها لم تخرق المحتج به،  ى ى خارجة عن نطاق اليى ي دفوعات الطالبي 
ى
، وأن باف ي المغرئر

 وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/2/2/781 

2022/30 

2022-01-25 

ى بعلة أنه أفيد عن المستأنف عليهما  إن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنتي 

ي الدعوى، 
ى
أنهما توفيا، وأن الطرف المستأنف لم يقم بإصلاح المسطرة بإدخال ورثتهما ف

وعها لا يقبل التجزئة، ولأن الطعن لا يوجه إلا ضد الأحياء، حال أنه كان عليها لأن موض

والدعوى غي  جاهزة للحكم، أن تستدعىي كما يجب بمجرد علمها بوفاة من ذكر، من لهم 

ي أجله بعد إشعارهم، 
ى
ي أجل تحدده، وإذا لم يقوموا به ف

ى
ي مواصلتها للقيام بذلك ف

ى
الصفة ف

ي الق
ى
ى على عدم إصلاح تضف النظر وتبت ف ضية، وإذ هي لم تفعل وحاسبت الطاعنتي 

 115و 350المسطرة وردت استئنافهما للعلة المنتقدة، فإنها خرقت مقتضيات الفصول 

 من ق.م.م، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض.  116و

............................................................. 

 قضاجتهادات محكمة الن

 رقم الملف : 
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2019/1/2/597 

2022/300 

2022-05-24 

ي  5بمقتضى الفصل 
من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة فإنه يجوز للقاضى

ي إثباتها. والمحكمة لما 
ى
عية ف    بصفة استثنائية    سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشر

ي فيما قضى به من ث
ي الدعوى ونسب أيدت الحكم الابتدائ 

ى
ي طرف

ى مورئر بوت الزوجية بي 

ي 
ى
ى استنادا إل شهادة الشهود المستمع إليهم والذين أكدوا جميعا معرفتهم لطرف الابني 

ى الأهل  ى وشيوع تلك العلاقة ومظهرها بي  العلاقة الزوجية وإنجابهما أثناءها للمطلوبي 

ي إبرامها على قراءة الفاتحة حس
ى
ى ف ان، واكتفاء الطرفي  ي الستينات، والجي 

ى
ب المعمول به ف

 فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/2/786 

2022/110 

2022-02-22 

ها ال ى كانت الصفة والمصلحة من النظام العام تثي  ي أي مرحلة من مراحل لي 
ى
محكمة تلقائيا وف

، فإن المحكمة ملزمة بتلمسهما من خلال وثائق الملف.  ي
 التقاضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/4/4/3248 

2021/221 

2021-03-04 



193 
 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من قانون 
المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطالبة لم تستأنف الحكم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي جميع 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم تتضى ي

الابتدائ 

ي 
ى
 طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة لها ف

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/2/4/1174 

2021/224 

2021-03-04 

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "يمكن التنازل بعقد  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها مكتوب أو 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

تب  ي موضوع الحق. . ييى
ى
بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف

افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل المحكمة".  عن التنازل عن الطلب محو اليى

ى أن الطالب تقدم بطلب ي تنازل بموجبه عن الطعن بالنقض، وطالما أن التنازل أئى والبي ّ

من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب  119مطابقا للفصل 

ي الفصل  350الفصل 
ى
فيما يخص  380من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة ف

 بالتالي الاس 
ى  تجابة له. المساطر أمام محكمة النقض، فإنه يتعي 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/5/15 

2021/1009 

2021-01-21 
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ي  272إن مقتضيات المادة 
ى
ي تطبيقها على حالة المطلوب ف

ى
من مدونة الشغل لا تجد سندا ف

رين عن العمل بصفة نهائية، علما أن الأجي  لم النقض، لأنها تتعلق بالأشخاص الغي  قاد

ي قدراته البدنية مما يجعل مقتضيات المادة 
ى
من  166يفقد هذه القدرة بل لديه قصور ف

 نفس المدونة تطبق عليه. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/2/315 

2022/116 

2022-02-22 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به 

ي مواجهتهم لا 
ى
ى تقديمه ف ي الشق المتعلق بالأولاد، لأنه كان يتعي 

ى
ي من عدم قبول الطلب ف

ى
ف

ى لها أنه عند تقديم الدعوى كانوا كلهم رشداء حسبما ثبت لها  مواجهة والدتهم، بعدما تبي 

، والطلب فيه مساس بمصلحتهم، فإنها  ي
ي التقاضى

ى
من رسوم ولادتهم، وبأن لهم الصفة ف

 أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المحتج به. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/2/1286 

2022/119 

2022-02-22 

ي التقدم بالاستئناف أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها 
ى
لما كانت المطلوبة ذات صفة ف

القاضة باعتبارها حاضنتها، واستدلت بشواهد عقارية وتمسكت بأن الطاعن موش، وأدلت 

عقارية إثباتا لممتلكاته، وبكشف حساب يثبت أداءه واجبات تمدرس البنت، وكانت بشواهد 
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المحكمة قد أبقت على مبالغ مستحقات المطلوبة المحددة ابتدائيا، وعلى أجرة حضانتها 

للبنت مؤكدة على أنها ملائمة وتستجيب لمعياري التوسط والاعتدال بالنظر لطول مدة 

ن وأسباب الطلاق، ورفعت مبلغ نفقة المحضونة، وواجب الزواج، والوضع المادي للطاع

ى وحججهما، فإنها قد أعملت سلطتها  سكنها، استنادا لما استخلصته من تضيحات الطرفي 

، واستصحبت الأصل  ي
ي التقدير ولم تخرق حقوق الدفاع وأقامت قضاءها على أساس قانوئى

ى
ف

ي حاجة لإجراء بحث جديد من مدونة الأشة، ول 188الذي هو الملاءة طبقا للمادة 
ى
م تكن ف

ة لعدم وجود ما يقتضيهما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.   أو خير

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/12/6/6925 

2022/364 

2022-03-22 

تحدده صفة المستأنف والمصالح المتعلقة به. ولما كانت إن الأثر الناشر للاستئناف 

ي فيما 
ي استأنفت الحكم الابتدائ 

ي هي التى
ي النقض باعتبارها مطالبة بالحق المدئى

ى
المطلوبة ف

ئة الطالب من جنحة  ي مطالبها المدنية تبعا لتير
ى
قضى به من عدم الاختصاص للبت ف

ي الدعوى ا
ى
ي فيما النصب، فإن محكمة الاستئناف لما بتت ف

لعمومية بإلغاء الحكم الابتدائ 

 410قضى به من براءة. وقضت من جديد بإدانة الطالب تكون قد خرقت مقتضيات المادة 

ي صك الطعن به. 
ى
 من قانون المسطرة الجنائية بتجاوزها للأثر الناشر للاستئناف المحدد ف

............................................................. 

 جتهادات محكمة النقضا

 رقم الملف : 

2016/1/3/933 

2017/429 

2017-10-19 
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ي يستمدها من تمثيله لمالكي ومجهزي ومستأجري الباخرة، 
ي التقاضى

ى
صفة الناقل البحري ف

 وليس من سند الشحن. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 :  رقم الملف

2014/1/3/1085 

2016/415 

2016-10-27 

ى المفتوح والذي يخضع  ى المسم بالتأمي  كة التأمي  ى مالك البضاعة وشر م بي  ى المير التأمي 

من القانون البحري، يكون قابلا للإبطال من طرف المؤمن وليس  368لمقتضيات الفصل 

ي التمسك بإبطال عقد 
ى
. للبطلان المطلق. الناقل البحري لا صفة له ف ى  التأمي 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/3/1471 

2019/250 

2019-05-16 

كة المالكة للبضاعة موضوع عقد النقل تحدد على أساس طبيعة عقد البيع  صفة الشر

من التعويض. ملكية البضاعة يحددها  ( وهو الذي يحدد المستفيدةCAF( أو)FOBالبحري )

ي السند 
ى
سند الشحن حسب طبيعته، فإن كان اسميا فملكية البضاعة تكون للوارد اسمه ف

وإن كان للحامل فملكيتها تكون للحامل وطبيعة عقد البيع المتعلق بالبضاعة المنقولة 

(CIF+CAF(أو )FOB .) 

............................................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2019/1/4/4124 

2019/1050 

2019-09-12 

ى  كتي  ى شر ى من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدل به أن الأمر يتعلق بصفقة بي  البي ّ

ي عنهما صفة أشخاص القانون العام
ى تنتفى ، وبالتالي فإن الاختصاص النوعىي بشأن تجاريتي 

ي عقد الصفقة يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة التجارية لما 
ى
المنازعة ف

ي الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب 
ى
قضت باختصاصها النوعىي للبت ف

 التأييد. 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/2923 

2019/527 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من  ي والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ
ى
وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئناف

ر من القرار المطعون فيه  ي ولم تتضى
المطعون فيه أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط  -المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف 
ى
ى ف  -تبعا لاستئناف المطلوبي 

 وبالتالي يبفى طلب النقض غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2017/1/4/435 

2019/197 

2019-02-21 

إذا قضت محكمة النقض بنقض حكم أحالت الدعوى إل محكمة أخرى من درجة المحكمة 

ي صدر عنها الحكم المنقو 
ي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التى

ض التى

ى إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم  ويتعي 

ي الحكم الذي هو موضوع النقض عملا بمقتضيات الفصل 
ى
من قانون  369وظيف ما ف

 المسطرة المدنية. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 ملف : رقم ال

2017/1/4/3747 

2019/201 

2019-02-21 

ة من وثائق  إن المحكمة لما تأكدت من صفة المطلوبة من خلال ما أدلت به هذه الأخي 

ي إطار الضوابط المنصوص 
ى
مرفقة بمقالها لتعزيز طلبها ومن وصل صادر عن عامل الإقليم ف

ي الفصل 
ى
بالجماعات الواجب المتعلق  113.14من القانون التنظيمي رقم  267عليها ف

، فإنها لم تخرق  42التطبيق على النازلة، وليس مقتضيات الفصل  من الميثاق الجماعىي

ء، وما أثي  على غي  أساس.  ي
ي سر
ى
 بذلك أي قاعدة مسطرية ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/948 

2019/154 
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2019-02-07 

إن قضاء محكمة الاستئناف على وزارة الداخلية بتسوية الوضعية الإدارية للمستأنف بإعادة 

ي إطار متضف مساعد ابتداء من سنة 
ى
رة من القرار المطعون  2008ترتيبه ف يجعلها متضى

 فيه، وبالتالي يبفى الطلب مقدما من ذي صفة ومصلحة، وما بالدفع على غي  أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/918 

2019/500 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى أن ي مطعون  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ
ى
الأمر يتعلق بقرار واحد استئناف

ي النقض فقط ولا علاقة له بأي شخص آخر، وقد سبق لمحكمة 
ى
فيه يخص المطلوب ف

الاستئناف أن قضت بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار المذكور موضوع الطعن 

ي 
ي النقض بدل اسم الشخص المعتى

ى
باعتبار اسم المستأنف عليه هو الشخص المطلوب ف

ي القرار المذكور، وبالتالي فإن هذا الأخي  ليس ذي صفة لتوجيه طلب النقض ضده، خ
ى
طأ ف

 ويبفى الطلب غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/3754 

2019/509 

2019-04-18 
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ى أن الطرف الطالب  ى البي ّ ى انتخابيتي  ي محطتي 
ى
تمسك بكون المطلوب ترشح باسم حزب ف

ى  شح باسمه، غي  أنه تقدم ضمن قائمة المرشحي 
الأول وهو ما يؤكد انتماءه للحزب الميى

ي مواجهة قائمة منافسة وقام بالتصويت 
ى
لعضوية مكتب المجلس الإقليمي باسم حزب آخر ف

ي ترشح فيها متخليا عن حزبه 
الأصلىي وحصل على صفة النائب الرابع لفائدة القائمة التى

لرئيس المجلس الإقليمي ضمن تزكية من النواب الآخرين كلهم ينتمون إل حزب آخر غي  

حزبه، مما يعد إخلالا منه بتعاقده السياسي مع حزبه الأصلىي وتخليا منه عنه ترشيحا 

المتعلق من القانون التنظيمي  20وتصويتا، وهو أمر يوجب تطبيق مقتضيات المادة 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمحكمة  51بالأحزاب السياسية والمادة 

مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انته إليه ودون مراعاة ما ذكر، 

، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.  ي
 لم تجعل لما قضت به أي أساس قانوئى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/944 

2019/683 

2019-05-23 

اء، يصح له  ى أن الطرف الطالب تمسك كخلف خاص للبائعة له استنادا إل عقد الشر البي 

ك وبالتالي تكون له الصفة 
ي القرار الوزاري المشيى

ى
ي تقديم الدعوى الطعن ف

ى
ولمصلحة ف

الماثلة الرامية إل إلغاء مقرر إداري مس بحقوقه كخلف خاص حل محل البائع له، 

ي بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 
والمحكمة لما أيدت الحكم القاضى

الأول من قانون المسطرة المدنية ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها 

 قض. للن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/2940 
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2019/984 

2019-07-18 

ى  كتي  ى شر ى من وثائق الملف خاصة عقد الصفقة المدل به أن الأمر يتعلق بصفقة بي  إن البي 

ي فيهما صفة أشخاص القانون 
ى تنتفى العام، وبالتالي فإن الاختصاص النوعىي بشأن تجاريتي 

ي عقد الصفقة يندرج ضمن الاختصاص النوعىي للمحاكم التجارية، والمحكمة 
ى
المنازعة ف

ي الطلب تكون قد جانبت الصواب، وحكمها 
ى
الإدارية لما قضت باختصاصها النوعىي للبت ف

 واجب الإلغاء. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/2978 

2019/164 

2019-02-14 

ي وقفة احتجاجية بمقتضى 
ى
من حق الإدارة الاقتطاع من أجر الموظف إذا تغيب للمشاركة ف

ي وأعوان الدولة والجماعات  12.81القانون رقم 
بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفى

ى بصف وعة، وكذا المرسوم عدد المحلية المتغيبي  ي مايو  2.99.1216ة غي  مشر
ى
الصادر ف

عية على الوقفة  2000 وط وكيفيات تطبيق هذا القانون، وأن إضفاء الشر حول شر

ي استعمال السلطة. 
ى
 الاحتجاجية لا يجعل قرار الاقتطاع من أجر الموظف مشوبا بالشطط ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/3773 

2019/167 

2019-02-14 
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ى أن الطرف الطالب تمسك بكون القانون  المتعلق بالملكية الصناعية لا يعرف  17.97البي ّ

ي الملكية الصناعية" خاصة وأن المادة 
ى
منه تعلقت  1.4إلا صفة واحدة هي "المستشار ف

يك إضافة بهذه الصفة دون إي راد تصنيفات أخرى مثل مستشار مساعد ومستشار مساعد شر

ي الملكية 
ى
ي اللائحة الأولية "الاستثنائية" لممارسة مهمة مستشار ف

ى
إل توفر من يريد القيد ف

ي المادة 
ى
وط المحددة ف من نفس القانون أهمها الممارسة الفعلية  2.4الصناعية على الشر

ي الاتصال المباشر بال
ي تقتضى

هيئة المكلفة بالملكية الصناعية من خلال القيام بالإجراءات التى

كة ذات مسؤولية محدودة لا  ي شر
ى
ة ف يكة ومسي  أمام مرافقها، وأن ادعاء المطلوبة بصفة شر

يك مساهم بحصته ويكون  يك هو مجرد شر يصح أن تكون سندا لإثبات الممارسة لأن الشر

كا  ى الشر كة لا يتعدى أثره العلاقة بي  ي استدلت بها هي عقد الشر
ء فيه، خاصة وأن الوثائق التى

ي 
ى
ها بعد أن تم فحصها من طرف المكتب الذي له سلطة تقديرية ف وثائق صادرة عن غي 

دراسة الطلب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ألغت الحكم المستأنف فيما انته 

ى قضاءها على أساس إليه وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه ودون مراعاة ما ذكر، لم ت ير

 صحيح من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/2144 

2019/172 

2019-02-14 

ى أثاروا بأن ما تطلبه المطلوبة  ى أن الطالبي 
ّ
ي النقض من مستحقات ناتجة عن أشغال البي 

ى
ف

ورة إقامة الدليل على الاتفاق بشأنها مع صاحب  إضافية غي  ثابتة لأنها تتطلب بالضى

وع، وأن الحديث عن الأشغال الإضافية يتطلب التقيد بالمقتضيات القانونية وخاصة  المشر

ر أشغ 52المادة  وط الإدارية العامة، وأن أي وثيقة تير الا خارج الصفقة وخارج من دفيى الشر

ي لا يمكن اعتبارها إلا إذا كانت صادرة ممن له الصفة لإلزام الدولة بالنفقة، 
الإطار القانوئى

والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف دون أن تبحث فيما أثي  أعلاه، لم تجعل لما قضت 

 به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/2478 

2019/176 

2019-02-14 

ي 
ي تعليل قضائها إل المقتضيات القانونية التى

ى
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه ف

ي أسس عليها قرار مجلس الوصاية باعتباره الجهة 
المختصة بتوزي    ع حق الانتفاع من الأراضى

ي ظهي  
ى
لا سيما الفقرة  1919أبريل  27الجماعية وفقا للأعراف والتقاليد المحلية المتمثلة ف

ى  ى لتوزي    ع الانتفاع بصفة مؤقتة بي  ي تؤهل جمعية المندوبي 
الثانية من الفصل الرابع منه، التى

ى أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، وت ى لها غياب ما يفيد إدلاء الطاعني  بي 

بمخالفة القرار لعرف أو تقليد محلىي لما قضى به من قسمة الأرض الجماعية موضوع الطعن 

وط المطلوبة للاستفادة من هذه الأرض،  ى جميع الورثة أو انتفاء ما يفيد التوفر على الشر بي 

ته مؤسسا قانونا باستناده امه مبدأ التواجهية، واعتير
ي تؤطره  واحيى

إل الضوابط القانونية التى

ي رفضت بعض الأطراف التوصل 
ي التى وإل أسسه الواقعية من بيان جهة استئناف القرار النيائر

به ولتقرير السلطة المحلية والحجج المدعمة له، وخلصت إل تأييد الحكم المستأنف 

ي برفض الطلب، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت
 ه تعليلا كافيا. القاضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1273 

2019/179 

2019-02-14 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على له أن يغي  تلقائيا موضوع  أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون ما 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى



204 
 

ي ينتهي إليها تكون وف
ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع دامت الخلاصات التى

ى
ق مقتضياته، وف

ي شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ى
بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

ي تعليلها استنادا إل مقتضيات القانون رقم 
ى
المتعلق بتقادم  56.03بالنقض بما أوردته ف

ي 
ى
غياب صدور أمر بالدفع عن مدير الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وف

، فإنه لا مجال للقول بالتقادم، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.  ي
 المركز الاستشفائ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2016/8/1/5803 

2016/45 

2016-01-26 

ي بكونها تملكت العقار محل المطلب عن مادامت المتعرض
ى
ي مقالها الاستئناف

ى
ة تمسكت ف

جاع بموجب ظهي   جاع الدولة للعقارات المملوكة  02/03/1973طريق الاسيى بشأن اسيى

ك، وأدلت بالجريدة المتضمنة للعقارات المعنية  للأجانب، والقرار الوزاري المشيى

اء سلف ا جاع، وبضف النظر عن تاري    خ شر اع، فإن قرار بالاسيى ى ى للعقار محل اليى لمطلوبي 

جاع يعتير سندا لملكية الدولة ولا يمكن الطعن فيه خارج دعوى الإلغاء أمام الجهة 
الاسيى

ة بعد صدوره أو داخل الأجل الذي  ي القانون، إما مباشر
ى
المختصة وداخل الآجال المحددة ف

جاعها ، كما تمس05.42تم فتحه بصفة استثنائية بموجب القانون رقم  كت بأن قرار اسيى

، وهو الأمر الذي لم تراعه  ي
ي بمنأى عن أي طعن بالإلغاء داخل الأجل القانوئى

للمدعى فيه بفى

 . ي
 المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه فجاء بذلك قرارها فاقدا للأساس القانوئى

.............................................................. 

 كمة النقضاجتهادات مح

 رقم الملف : 

2018/1/4/1741 

2019/948 
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2019-07-11 

ي أكتوبر 
ى
ى أن الطالب التحق بالتكوين المستمر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ف ، 2007البي ّ

ي  2-05-1366فتكون المقتضيات السارية عليه هي الواردة بالمرسوم رقم 
ى
 02الصادر ف

ي  2005دجنير 
ى
، ومحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها 2006فاتح يناير الذي بدأ العمل به ف

لم يعد الموظفون الذين يتابعون دورات تكوين  2-05-1366بأنه بعد صدور المرسوم رقم 

ي كانت تنظمها 
ة التكوين التى ي التعويضات عن فيى

ي تقاضى
ى
ى ف الإدارات العمومية محقي 

ية المفعول فقط بالنسبة والذي ظلت مقتضياته سار  2-57-1841مقتضيات المرسوم رقم 

ة  ى بصفة استثنائية الذين يتابعون دورات تكوين أو دروس استكمال الخير للطلبة والموظفي 

ى استكمال الدورات أو الدروس المذكورة،  ي تاري    خ العمل بالمرسوم المذكور وذلك إل حي 
ى
ف

ي ظل القانون الجديد أي ا
ى
ي المستأنف عليه الذي تابع دروسه ف

ى
ي ف

بتداء من فاتح وهو ما ينتفى

 ، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا. 2007أكتوبر 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1034 

2019/464 

2019-04-11 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المس
طرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الجهة مصدرة القرار  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي الطعن، ويبفى الطلب غي  
ى
ى ف المطعون فيه هو عامل الإقليم، وبالتالي فلا صفة للطالبي 

 مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/556 
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2019/136 

2019-02-07 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي مؤيدا لل
ى
ي جميع مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب ف

ى
ي ف

حكم الابتدائ 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له ف النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضى

 طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

.............................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 رقم الملف : 

2018/1/4/597 

2019/137 

2019-02-07 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي جميع 
ى
ي ف

ي مؤيدا للحكم الابتدائ 
ى
مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب ف

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له ف النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضى

 طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 ف : رقم المل

2019/1/4/1947 

2019/542 

2019-04-18 
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المحدث لمحاكم إدارية، أعطت اختصاص البت  90-41إن المادة الثامنة من القانون رقم 

ى بالمؤسسات العمومية للمحاكم الإدارية،  اعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملي  ى
ي اليى

ى
ف

الموظف العمومي بالمفهوم وأن مفهوم الوضعية الفردية الموكول لهذه المحاكم يشمل 

ى بقرار للسلطة العامة بصفة  ي أحد سلاليم الأجور والمعي 
ى
الإداري أي المرسم والمرتب ف

ى بالمؤسسات العمومية، ولما كان المدعىي )المستأنف عليه( يعمل كإطار  دائمة وكذا العاملي 

ي أساسه إل الح
ى
كم بصندوق الإيداع والتدبي  كمؤسسة عمومية، وأن طلبه يهدف ف

ي أو تطبيقا 
بمستحقاته المالية ذات الصلة بالأجر مقابل العمل الذي أداه للصندوق المعتى

لمقتضيات الوضع رهن الإشارة لفائدة المؤسسات المشار إليها، فإن المنازعة بشأن ذلك 

ي صميم اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب 
ى
تندرج ف

 التأييد. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1733 

2019/543 

2019-04-18 

ى أو جماعة النواب  ي جماعة سلالية يتم من طرف جمعية المندوبي 
ى
إن تحديد صفة ذي حق ف

ي تض
ي تتول تدبي  الشأن الجماعىي بناء على المعايي  التى

عها وذلك حسب العادات التى

والأعراف الخاصة بكل جماعة، ومادام أن جماعة النواب للجماعة السلالية انتهت إل أن 

ى للجماعة المذكورة باعتباره ينحدر من منطقة  الطالب ليس من ذوي الحقوق الأصليي 

أخرى، وأقر مجلس الوصاية بأن الطالب ليس من ذوي الحقوق للجماعة السلالية 

ت أن تمسك الطالب بازدياده بالجماعة السلالية لا المذكورة،  ومحكمة الاستئناف لما اعتير

ض فيهم الانحدار منها أبا عن جد، تكون قد  يعطيه صفة ذوي الحقوق الأصلية الذي يفيى

ي وعللت قرارها تعليلا سائغا. 
 بنت قضاءها على أساس قانوئى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2019/1/4/1946 

2019/552 

2019-04-18 

ى من أجل تزويد أحد عقارات المدعى عليها بمختلف  ى تجاريتي  كتي  ى شر اع الماثل قائم بي  ى
إن اليى

وط الخاصة الذي  ات الكهربائية، وهي أشغال موضوع تعاقد بينهما وفق دفيى الشر ى التجهي 

ي عليه صفة العقد وإن أشار ال
وط الادارية العامة، فانه لا يمكن أن يضفى عقد إل دفيى الشر

ي الطلب تكون قد 
ى
الإداري، والمحكمة الادارية لما صدرت بعدم اختصاصها النوعىي للبت ف

 صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. 

.............................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 رقم الملف : 

2018/1/4/1369 

2019/148 

2019-02-07 

المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية،  56.03إن القانون رقم 

ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها 
ي مادته الأول أن جميع الديون التى

ى
ى كان قد نص ف لي 

ي أصبحت خلالها  وتسديدها داخل أجل أرب  ع سنوات تبتدئ
من اليوم الأول للسنة المالية التى

ي مادته الثانية 
ى
ي بصفة نهائية لفائدة الدولة، فإنه نص ف

الحقوق مكتسبة، تتقادم وتنقضى

ي لم يتم الأمر بدفعها 
على أنه : "لا تطبق أحكام المادة الأول )أعلاه( على الديون التى

ي  وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو 
ى
ي باف

ى
نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد ف

ه ما يفيد أن كل الديون غي  المستخلصة تتقادم داخل أجل أرب  ع  ي غي 
ى
مواد هذا القانون ولا ف

سنوات، ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأت له ذلك، والمحكمة بما انتهت إليه 

ع، تكون قد طبقت القانون بشكل بعدم جدية الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدف

 .  صحيح، ولم تخرق أي مقتضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2018/1/4/331 

2019/664 

2019-05-16 

انية الأكاديمية الجهوية  ى بية إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن خضوع مي  لليى

ي مواجهة 
ى
ي ما دام أنه صادر ف

ى والأنظمة لا تأثي  له على سلامة الحكم الابتدائ  والتكوين للقواني 

ي جميع الأحوال فإن الإدارة 
ى
ي مواجهة الأكاديمية، وأنه ف

ى
بية الوطنية( وليس ف الدولة )وزارة اليى

ت  ملزمة بأداء قيمة الخدمات المنجزة بأمر منها ولفائدتها، واعتير
أنه تم الحكم على  تبفى

 ذي صفة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/2197 

2019/81 

2019-01-24 

المدنية الذي ينص على أنه : "يمكن التنازل بعقد  من قانون المسطرة 119بمقتضى الفصل 

ي أقامها 
مكتوب أو بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

تب  ي موضوع الحق، وييى
ى
بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف

افع أمام القضاء بالنسبة للطل بات المقدمة إل المحكمة"، عن التنازل عن الطلب محو اليى

ى  ى أن الطاعن تقدم بطلب يتنازل بموجبه عن الدعوى طبقا لمقتضيات الفصلي   119والبي ّ

امات والعقود، وأن التنازل المقدم أئى مطابقا للفصل  120و ى من قانون  119من قانون الاليى

ى الاستجابة له.   المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، مما يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2018/1/4/707 

2019/84 

2019-01-24 

ى أن أدلوا به أمام محاكم الموضوع لا يقبل أول مرة  إن إبراز مستند جديد لم يسبق للطالبي 

مصدرة القرار المطعون فيه وإن أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، والمحكمة 

ي قرار تشكيل اللجان الدائمة للمجلس 
ى
ى للطعن ف ثبت لديها قيام صفة ومصلحة الطالبي 

استنادا إل محضى انتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه المدل به من طرفهم، باعتبارهم 

للجان الدائمة أعضاء منتخبون بالمجلس المذكور، إلا أنهم بالمقابل لم يدلوا بقرار تشكيل ا

المطعون فيه، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انته إليه من عدم قبول 

 الطعن شكلا، وتكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما وعللت قرارها تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 م الملف : رق

2018/1/4/3761 

2019/427 

2019-04-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي جميع مقتضياته، بعد أن
ى
تم استئنافه فقط من قبل أطراف  فيه أنه جاء مؤيدا للحكم ف

ي طلب 
ى
روا من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لهم ف ى لم يتضى أخرى، وبالتالي فإن الطالبي 

 نقضه، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1729 
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2019/433 

2019-04-04 

إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه بأنها وبالرجوع إل الوثائق ولاسيما الجدول المحدد 

ى لها أن اسم  ابية، تبي 
للوائح المحصورة بشأن قائمة التسجيلات الجديدة بالجماعة اليى

، بعلة كونها متدربة  ي ي الدائرة الانتخابية برقم ترتيتر
ى
بالجماعة ولهذه العلة الطالبة تم إدراجه ف

وط المقبولة للتسجيل لا بصفة أساسية ولا  استبعدت تسجيلها بدعوى أنها ليست من الشر

ى تمسكت الطالبة  ي حي 
ى
استثنائية ورتبت عن ذلك التشطيب عليها من اللائحة المذكورة، ف

ق المتعل 57.11أن المحكمة لم تتقيد بأحكام المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 

باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء، وأن تسجيلها بالدائرة الانتخابية كان بسبب 

ي 
ي بمصلحة الحالة المدنية حسب الوثائق المدل بها والتى

عملها كعون تابع للإنعاش الوطتى

لم تتمكن الإدلاء بها أمام اللجنة الإدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما نحت 

ف ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت حكمها تعليلا فاسدا خلا

 يوازي انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/885 

2019/436 

2019-04-04 

ى الجماعة وشر  م بي  ى المير ي قد تلحق إن عقد التأمي 
ار التى ى يتعلق بتغطية الأضى كة التأمي 

ي قد يتعرضون لها، وإبرام الجماعة 
ى بالجماعة نتيجة الحوادث التى ببعض الأشخاص العاملي 

ي عليه صبغة العقد الإداري لانعدام مقومات هذا العقد، باعتبار 
لهذا العقد لا يمكن أن يضفى

ى المؤمن والمؤم ى ينظم العلاقة بي  ن له، وهو عقد ملزم لهما ولا يخرج عن أن عقد التأمي 

ي العقد، والمحكمة لما ضحت 
ى
كونه عقدا مدنيا أو تجاريا حسب صفة كل طرف ف

ي الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. 
ى
 باختصاصها للبت ف

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

  رقم الملف : 

2018/1/4/2471 

2019/108 

2019-01-31 

المقرر أن السحب يقتض على القرارات الإدارية المعيبة، أما القرارات السليمة، فإنها تتمتع 

بالحصانة ضد سحبها، وتكون طبيعة القرار المسحوب طبيعة إدارية يخضع بصفة عامة 

ي أي وقت ما إل ما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام ويكون من حق الإدا
ى
رة سحبه ف

، وأن اتخاذ الإدارة لقرار جديد  دامت لا تنشر  مزايا أو مراكز أو أوضاعا قانونية بالنسبة للغي 

ي برفض 
ي عن القرار القديم الذي يقضى

بمنح الرخصة للمطلوبة الذي هو بمثابة قرار بالتغاضى

ورة استقرار الأو  ضاع والمراكز القانونية منح الرخصة المذكورة قد لا تستند فيه إل مبدأ ضى

ورة فهم القاعدة  للأفراد وإنما لاعتبارات الملاءمة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة من ضى

بالنسبة لتسليم الرخص وضبط حدودها ومراميها وتفسي  الغامض منها أو لأسباب أخرى 

ة نتيجة للقاعدة، ولا مانع يحول دون  يرى القانون ألا ينشأ المركز أو الوضع الفردي مباشر

ى قرار السحب الذي يعتير قرارا إداريا  ى القائم بي  الطالبة ومواصلتها للدعوى نظرا للتميي 

ي هي 
ى دعوى الإلغاء التى يخضع لما تخضع له كل القرارات الإدارية فيجوز لها سحبه، وبي 

وعيته  دعوى قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري ذاته للمطالبة بإلغائه لعدم مشر

ي به وا
ء المقضى ي

لحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بما تتمتع به الأحكام من حجية الشر

ي حالة الحكم بإلغاء القرار الإداري، وما أثي  على 
ى
تب عن ذلك من دعاوى تتفرع عنها ف وما ييى

 غي  أساس. 

.............................................................. 

 لنقضاجتهادات محكمة ا

 رقم الملف : 

2014/8/1/5803 

2016/45 

2016-01-26 
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جاع يعتير سندا لملكية الدولة ولا يمكن الطعن فيه خارج دعوى الإلغاء أمام 
إن قرار الاسيى

ة بعد صدوره أو داخل الأجل  ي القانون إما مباشر
ى
الجهة المختصة وداخل الآجال المحددة ف

 . 05.42ون الذي تم فتحه بصفة استثنائية بموجب القان

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/8/1/5752 

2016/55 

2016-01-26 

اع، وفيما إذا  ى ي اليى
ى
ى طرف ي الصفة الإرثية بي 

ى
إن المحكمة لم تتخذ التدابي  التكميلية للبحث ف

مشمولا برسم العارية أم لا، فجاء بذلك قرارها غي  مرتكز على كان العقار موضوع المطلب 

 أساس ومنعدم التعليل. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/8/1/5699 

2016/117 

2016-03-01 

ي مسطرة التحفيظ تكون لمن أعلن عنها 
ى
أمام المحافظ كطالب للتحفيظ صفة الشخص ف

 ، ى ى الصفتي  أو كمتعرض أو لمن هو وارث لأحدهما، والطاعنون لا تتوفر فيهم إحدى هاتي 

الأمر الذي لم تكن معه المحكمة ملزمة بإنذارهم. الحيازة لها تأثي  على مراكز الأطراف من 

لطرف المتعرض حيث الإثبات، إذ تقلب عبئه على طالب التحفيظ إذا ما ثبتت للمتعرض، فا

وط الملك  ي استبعدتها المحكمة لكونها تشهد بشر
ي الملكية المدل بها والتى

ى
تمسك بما جاء ف

فقط لأخيهم دون أن تلتفت إل الحيازة المشهود فيها لأخيهم ولوالدهم معا، باعتبار أن 

كاء، واعتمدت الشهادة بالملك المسلمة  ه من الشر يك على الشياع يحوز لنفسه ولغي  الشر
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ي 
ى
ي القانون المشار إليه ف

ى
ي غياب مقتضيات ضيحة ف

ى
لطالبة التحفيظ من طرف الإدارة ف

تعليلها، لا سيما وأن أول إقرار بالعمل بهذا النوع من الملكيات إنما تم بمناسبة التعديل الذي 

ي فصله  14-07أدخل على قانون التحفيظ العقاري بمقتضى القانون 
ى
، وأنه كان على 6-51ف

اع أن تتخذ التدابي  التكميلية للتحقيق طبقا للفصل المحكمة ق ى
ي اليى

ى
من  43بل الفصل ف

ي عليها إيجابا أو سلبا، وإذ 
ظهي  التحفيظ العقاري للتثبت من الحيازة ثم ترتيب الأثر القانوئى

لة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. 
ى ل ميى ى  لم تفعل فقد جاء قرارها ناقص التعليل الميى

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/549 

2020/822 

2020-10-15 

ي الدعوى وتبنت نفس 
ى
ى بالمغرب وفضلا على أنها قد تدخلت إراديا ف إن نقابة المحامي 

ى بالمغرب يعتير جهة منظمة مطالب الطاع ، فإن المكتب المحلىي لنقابة المحامي  ن الأصلىي

رهما من المرسوم المطعون فيه، وبالتالي فإن لهما الصفة 
قانونا وأنهما معا يتمسكان بتضى

 ما أثي  على غي  أساس. 
 والمصلحة لإقامة الدعوى، ويبفى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/2845 

2020/824 

2020-10-15 
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من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية فإنه يمنع على كل موظف  15بمقتضى الفصل 

أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب 

ي استثناء وبموجب مقر 
ر يتخذه لكل حالة على حدة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعتى

بالأمر بعد موافقة رئيس الوزارة، ويبفى هذا القرار المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح 

ى لها من وثائق الملف  الإدارة، ونزولا عند حكم هذا المقتضى فإن محكمة الاستئناف لما تبي 

ة أن المستأنف عليه يتوفر  على ترخيص لمدة خمس سن وات من أجل مزاولة مهام الخير

ي ميدان المحاسبة والجب ايات، واستخل صت عدم قيام المخالفات التأديبية 
ى
والاستشارة ف

خيص المذكور الذي كان عليها إلغاءه عند  ي ظل هذا اليى
ى
المتمسك بها من طرف الإدارة ف

ة ي نطاق مفهوم الخير
ى
ي مضمونه وف

ى
والاستشارة المرخص بها للمستأنف عليه  منازعتها فيه وف

للقيام بهما، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم فيما انته إليه، تكون قد ركزت قضاءها على 

 أساس وجاء قرارها غي  خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومعللا تعليلا كافيا وسائغا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/1447 

2019/45 

2019-01-10 

إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه إل أن المستأنف عليها لم تتغيب عن عملها وأن قرار 

ى تمسك الطرف الطالب  ي حي 
ى
وع، ف الاقتطاع من راتبها الشهري بناء على ذلك قرار غي  مشر

ى  بأن غياب المستأنف عليها عن مقر عملها ثابت بورقة الحضور والاستفسارين الموجهي 

إليها بشأن ذلك، وأن السجل الذي تم اعتماده لاستخلاص عدم التغيب هو عبارة عن مذكرة 

ي النقض تملاها بخط يدها لتتبع مواعيد المرضى وليس لهذه المذكرة أية 
ى
خاصة للمطلوبة ف

 2.99.1216تم وفق مقتضيات المرسوم رقم صبغة إدارية أو قانونية، والاقتطاع من أجرتها 

وط وكيفيات تطبيق القانون رقم  10/05/2000بتاري    خ   12.81المتعلق بتحديد شر

ى عن  ي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبي 
الخاصة بالاقتطاع من رواتب موظفى

وعة، ولم تراع ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القا ي العمل بصفة غي  مشر
نوئى

 وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/5466 

2019/48 

2019-01-10 

 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يمكن علاوة على 361بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 

ذلك لمحكمة النقض بطلب ضي    ح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ 

ي وقع ضدها 
ي القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

ى
القرارات والأحكام الصادرة ف

ى أن الأمر المطلوب إيقافه صدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  طلب الإلغاء، والبي ّ

ي إطار ا
ى
ي قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب طبقا ف

ى
ي الطعن ف

ى
ختصاصه للبت ف

ي لا يندرج ضمن زمرة القرارات  96للمادة 
من قانون المحاماة، وبالتالي فهو قرار قضائ 

ي الفصل 
ى
 أعلاه، ويبفى الطلب غي  مقبول.  361والأحكام المشار إليها ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/195 

2019/52 

2019-01-17 

المتعلق بتقادم الديون  56.03إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو القانون رقم 

يف رقم   1.04.10المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهي  الشر

ي بصفة نهائية  21/04/2004بتاري    خ 
ي مادته الأول على أنه : "تتقادم وتنقضى

ى
الذي ينص ف

ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها 
لفائدة الدولة والجماعات المحلية جميع الديون التى

ي أصبحت خلالها 
وتسديدها داخل أجل أرب  ع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التى

ت أن الجهة  الحقوق مكتسبة". والمحكمة وإن لم تعتمد هذا المقتضى فإنها لما اعتير

المستأنفة لم تصدر أي أمر سابق بدفع الدين المطالب به أو تصفيته وتحقق منازعة 
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ي هذا الدين، ورتبت عن ذلك رد الدفع المثار بخصوصه باعتبار أن الدين 
ى
المستأنف عليها ف

 قرارها تعليلا كافيا.  لم تتم تصفيته والأمر بدفعه وتسديده تكون قد عللت

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/2063 

2019/62 

2019-01-17 

ي تعليل قضائها إل وثائق الملف لا سيما الفواتي  
ى
إن المحكمة استندت فيما انتهت إليه ف

ي للمطارات، والإقرار المرفقة بطلبيات مؤشر 
عليها من طرف المدير العام للمكتب الوطتى

ي لممثل المكتب المستأنف أثناء جلسة البحث، الذي أكد حرفيا فيه على التنفيذ 
القضائ 

ي الصفة النظامية على هذه 
الفعلىي لطلبات التذاكر من طرف المستأنف عليها، مما يضفى

، اعتبارا إل كونها تمت بناء على  اف الجهة الإدارية، ولكون المستأنف الفواتي  طلب وإشر

اف موظفيها، وهذه  عليها لم تكن لتقوم بتنفيذ تلك الطلبيات إلا بموافقة الإدارة وتحت إشر

الوضعية تشكل إثراء للإدارة المستأنفة على حساب المستأنف عليها، وأن افتقار المتعاقد 

ي إطار هذه الن
ى
ظرية )الإثراء بلا سبب( الحصول على لمرجعية تعاقدية مع الإدارة يخوله ف

ي بأداء 
ي شقه القاضى

ى
ي أنجزها، وانتهت إل تأييد الحكم المستأنف ف

مقابل الخدمات التى

كة المدعية وفق المحدد أعلاه، تكون المحكمة مصدرة القرار  المستأنف لمستحقات الشر

ي المطعون فيه قد أسست قضاءها على سند من الواقع دون أن تخرق أي مقتضى 
قانوئى

 وعللت قرارها تعليلا كافيا. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2011/1/1/2561 

2012/3860 
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2012-09-11 

إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن الطالب يتوفر على عقود سليمة من حيث الشكل 

من ظهي  التحفيظ العقاري وتخص  72وفق ما يقتضيه الفصل وصحيحة متنا وسندا 

ي أن طلبه  12القطعة رقم 
من العقار موضوع الرسم العقاري الذي تمت تجزئته، مما يعتى

ى على  مؤسس على وثائق دامغة ولا يشوب  ها أي عيب أو إبهام أو غموض أو جهالة ويتعي 

ى أنه بمقتضى الفصل  ي حي 
ى
ن ظهي  التحفيظ العقاري لا يمكن م 91المحافظ الاستجابة له، ف

ء  ي
التشطيب على ما ضمن بالسجلات العقارية إلا بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشر

ى وذلك  ي به يثبت انعدام أو انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق ما ذكر من التضمي 
المقضى

وتطبيقا بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعنيهم حق وقع إشهاره للعموم بصفة قانونية، 

ي مواجهة صاحب 
ى
لذلك فإنه لا يجوز للمدعىي تسجيل حقوقه إلا بعد الحصول على حكم ف

ي الرسم العقاري، فجاء بذلك القرار فاسد التعليل وعرضة للنقض. 
ى
 الحق المسجل ف

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2004/1/1/3671 

2015/196 

2015-03-31 

اع، أكد أن  ى ي نفس اليى
ى
ى وف ى الطرفي  إن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بي 

المحافظ على الأملاك العقارية ارتكب خطأ جسيما، يجعله مسؤولا مسؤولية شخصية طبقا 

امات والعقود، ويجب توجيه الدعوى ضده، و 80للفصل  ى ي اسمه الخاص، من قانون الاليى
ى
ف

ية تتقادم الدعوى المبنية على أساسها طبقا للآجال المنصوص عليها  وهي مسؤولية تقصي 

ي الفصل 
ى
من نفس القانون، ولذلك فإن المحكمة حينما عللت قرارها بأن ما يهدف  106ف

ر الذي لحقه من جراء الخطأ الذي  طلب المدعىي حصوله من دعواه، هو تعويضه عن الضى

ي ح
ى
ي مواجهة المحافظ بصفة يدعيه ف

ى
ى عليه تقديم دعواه ف ق المحافظ، وبالتالي فإنه يتعي 

، وعنوانه، وليس ضد المحافظ بصفته الإدارية، لأن  شخصية بذكر اسمه الشخضي

المسؤولية شخصية، تكون قد عللته تعليلا سليما، وتبفى العلة الخاطئة المبنية على تقادم 

ي من القرار ال 64الدعوى طبقا للفصل 
ى
، زائدة، يستقيم 04/06/1915وزيري المؤرخ ف

 منطوق القرار بدونها. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/3708 

2020/1044 

2020-11-26 

ى كانت دعوى الإلغاء دعوى عينية لا تستهدف الأشخاص بذواتهم، و  إنما تنصب على لي 

ي بتوجيهها ضد مصدر القرار، فإن هذه 
القرار الإداري المطعون فيه، انطلاقا من ذلك يكتفى

ورة توجيه الطعن ضد المستفيدين من القرار  الطبيعة العينية ليس من شأنها استبعاد ضى

ا الإداري المطعون فيه إذا مس بمصالحهم أو كان له تأثي  على وضعيتهم القانونية وفقا لم

ورة توجيه الطعن ضد ذي صفة ومصلحة.  ي من ضى
 يستوجب إعمال الحق ومبادئ التقاضى

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1745 

2020/1158 

2020-12-10 

، والطالبة بتمسكها إن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها خلال جميع مر  ي
احل التقاضى

خيص باستغلال وفتح مأوى سياجي من اختصاص وزارة السياحة ولا يندرج ضمن  بأن اليى

ي ذلك إل نص القانون رقم 
ى
المتعلق بالمؤسسات  14.80اختصاصات الجماعة، إنما تستند ف

ت المنظم للمؤسسا 00.61السياحية وأشكال الإيواء السياجي الأخرى والقانون رقم 

ي تنص على أنه:  14.80من القانون رقم  5السياحية، وأنه بالرجوع إل مقتضيات المادة 
التى

"يخضع افتتاح مؤسسة الإيواء السياجي لرخصة استغلال تسلم وفقا للكيفيات المحددة 

ي 
ي ينسب إليها إصدار القرار الضمتى

"، والمحكمة بعدم تأكدها من الجهة التى بنص تنظيمي

خيص وتحديد ما إذا كان يتعلق بالحصول على شهادة ودون تفحص مضمون  طلب اليى
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ي المادة 
ى
من القانون التنظيمي  100المطابقة أم رخصة الاستغلال المنصوص عليها ف

ي الطلب لجهة إدارية 
ى
ي نص خاص آخر لنسبة اختصاص البت ف

ى
المتعلق بالجماعات أو ف

للقانون، عرضت قرارها محددة، لم تمكن معه محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيقها 

 للنقض. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/3865 

2020/1161 

2020-12-10 

إن القرارات الإدارية تخاطب الأشخاص بتاري    خ صدورها، وفقا للمراكز القانونية القائمة، وأنه 

خيص بفتح  1-267مقتضيات المادة يستفاد من  ، أنه لا يسمح باليى من مدونة السي 

واستغلال خطوط إضافية بعد الإعلان عن المنافسة إلا بالنسبة لمراكز المراقبة التقنية 

ي وجه العموم بصفة مسبقة قبل تاري    خ الإعلان، ومادام أن 
ى
المرخص لها قانونا والمفتوحة ف

بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية بتاري    خ الإعلان  الطاعنة لم تكن تتوفر على ترخيص

خيص المذكور إلا بتاري    خ لاحق على  عن طلب المنافسة، ذلك أنها لم تحصل على اليى

ى معطيات القضية ما يؤشر على أن إجراءات  الإعلان عن طلب المنافسة، ولم يقم من بي 

وعية، فيبفى القرار المطعون ف يه متوافقا مع المقتضى المذكور، المنافسة شابتها عدم المشر

ى معه رفض الطعن المرفوع ضده.   مما يتعي 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/748 

2020/949 

2020-11-05 
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ي ل
ي المركز القانوئى

ى
ي والمؤثر ف

لطاعنة هو مناط دعوى الإلغاء أمام إذا كان القرار الإداري النهائ 

القضاء الإداري، فإن ثمة قرارات إدارية غي  قابلة للطعن باعتبارها مجرد إجراءات مؤقتة 

ى لها من وثائق  ذات طبيعة تمهيدية وليس لها الصفة التقريرية، ومحكمة الاستئناف لما تبي 

لقطاع الطاقة والمعادن الملف أن الطعن انصب على الرسالة الصادرة عن المدير الجهوي 

ي للطاعنة، ولا مجال للاحتجاج بكون الأمر 
ي هي مجرد إخبار غي  مؤثر بالمركز القانوئى

والتى

يتعلق بتمديد مفعول القرار السابق بسحبه الصادر عن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات لمنح 

اخيص المعدنية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف فيما انته إل يه تكون قد اليى

 عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/975 

2020/978 

2020-11-12 

ي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتير أن 
إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائ 

ي النقض  -صفة المدعىي 
ى
ي الدعوى بعد أن تأكد للمحكمة من خلال  -المطلوب ف

ى
ثابتة ف

ام المحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن اسم الطرف  ى محضى الاليى

ى هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد الطرف  المدعىي من بي 

 من قانون المسطرة المدنية.  124للفصل  الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/844 

2020/912 

2020-10-22 
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ي 
ي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفى

ى
ي النقض( ف

ى
إن انخراط الطرف المدعىي )المطلوب ف

ي 
ي مخاصمة عمالة طرفاية  العمالة التى

ى
ة ف ي عنه صفته المباشر

ام المدعى به، لا ينفى ى وقعت الاليى

ى  ام الذي يلتمس تنفيذه مادام يعتير من ضمن المسجلي  ى ى لهذا الاليى ومن معها كموقعي 

ى بتمكينهم من قطع أرضية، وتبفى  باللائحة الاسمية المرفقة بمحضى الاجتماع كمطالبي 

ي هذه المنازعة، وأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم بالتالي صفته ومصلحته قائمت
ى
ى ف ي 

ي المحتج به. 
ي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوئى

 المستأنف القاضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/4403 

2020/926 

2020-11-05 

ي المؤيد بموجب القرار المطعون فيه عندما ألعىى قرار مجلس الوصاية الذي إن 
الحكم الابتدائ 

ى وإقصاء  صادق على قرار الجماعة النيابية فيما قضى به من تسليم القطعة الأرضية للطالبي 

ي حدود الطلب المعروض على قضاة 
ى
ي الورثة رغم أحقيتهم، فإنه اقتض على البت ف

ى
باف

وعية تسليم الموضوع، وهو ال ي عدم مشر
ى
طلب الذي حضته المدعية ابتدائيا )المطلوبة( ف

ى استنادا إل أن ذلك القرار  ي كان يستغلها والدها قبل وفاته إل الطالبي 
القطعة الأرضية التى

ينطوي على إقصائها من الاستفادة من حق استغلال تلك القطعة، ولم يكن معروضا على 

ي صفة الورثة 
ى
بالفرض ولا بالتعصيب ولا فرز أي حصة، فيكون ما المحكمة الفصل ف

 بالوسيلة على غي  أساس. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/1622 

2019/345 
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2019-03-21 

تب عن عقد توريد إن المدعى عليها تعتير مؤسسة عمومية والدين موضوع الدعوى ميى 

ي عليه صفة 
ي إطار تدبي  مرفق عمومي مما يضفى

ى
لفائدة شخص من أشخاص القانون العام ف

العقد الإداري نتيجة لما ذكر يكون الاختصاص نوعيا للبت فيه منعقدا للمحكمة الإدارية 

ي الطلب يكون واجب 
ى
ي الإداري بالبت ف

والحكم المطعون فيه لما قضى باختصاص القاضى

 . التأييد 

...................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/8/1/5395 

2016/167 

2016-03-22 

ي حكمها انعدام الصفة يجب عليها أن تنذر الطرف بتصحيح 
ى
المقرر أن المحكمة قبل أن تثي  ف

ى  من وثائق الملف أن المحكمة قبل أن تستبعد الحجج المسطرة داخل أجل تحدده، والبي ّ

ى الأشخاص  ى الطرف المتعرض وبي  المدل بها تأييدا للتعرض لانعدام إثبات الصلة بي 

ي الدعوى، أنها لم تنذر الطرف المتعرض من اجل بيان صفته أو تصحيح 
ى
المذكورين ف

للقانون ومعرضا بالتالي المسطرة طبقا لقانون المسطرة المدنية، فجاء بذلك قرارها خارقا 

 للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2013/1/3/1391 

2015/445 

2015-11-19 
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إن الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت استئنافيا بالدفع موضوع الوسيلة، بعد أن ردته محكمة 

ي جوهر  الدرجة الأول
ى
ط التحكيم قبل الدخول ف ى الدفع بوجود شر وعن صواب "بأنه يتعي 

ي بذلك الفصل 
اع كما يقضى ى ه إلا بعد دفعها شكلا بانعدام  327اليى من ق.م.م، وهي لم تير

 معه الوسيلة غي  مقبولة. 
 الصفة ومناقشتها للموضوع، مما تبفى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/1632 

2019/359 

2019-03-21 

ر  إن طلب المستأنف عليها يروم الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن الضى

ة لكل  ة أو غي  مباشر والتوقف عن صنع وتوزي    ع وعرض القارورة المعنية للبيع بصفة مباشر

ي قارورة مطابقة أو مشابهة لشكل القارورة المملوكة لها بضاعة كيفما كان 
ى
نوعها معبأة ف

تحت طائلة غرامة تهديدية والاتلاف على نفقة المدعى عليها ونشر الحكم، ولا يروم إلغاء 

ي ذلك 
ى
قرار إداري، والمحكمة التجارية لما ضحت باختصاصها النوعىي بالبت فيه مستندة ف

المتعلق بحماية الملكية الصناعية  17.97انون رقم من الق 15على مقتضيات المادة 

 والتجارية صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/1889 

2019/246 

2019-02-28 

المتعلق  56.03قتضيات الفصل الأول من القانون رقم إن المحكمة لما عللت قرارها بأن م

بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع 
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ي بصفة نهائية داخل 
ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضى

الديون التى

ي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة أجل أرب  ع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية 
التى

ى موطنهم بالمغرب، فإنه وحسب المادة الثانية من نفس القانون،  ى المعيني  بالنسبة للدائني 

ي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل 
فإن أحكام المادة الأول أعلاه لا تطبق على الديون التى

ه ما دام الدين الذي تطالب به الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وأن

المستأنف عليها هو دين منازع فيه، والإدارة المستأنفة لم تأمر بعد بدفعه أو تسديده داخل 

الآجال المحددة لها قانونا، فإن التقادم المثار غي  قائم على أساس، لم تخرق المقتضى 

 المحتج به وطبقت القانون تطبيقا صحيحا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2017/1/4/4607 

2019/476 

2019-04-11 

ي قضائها على أن مقتضيات الفصل 
ى
من قانون  388إن محكمة الاستئناف لما استندت ف

ي النازلة، لأن الطلب يتعلق بدين عمومي 
ى
امات والعقود غي  واجبة التطبيق ف ى

ناتج عن  الاليى

ى المستأنف فرعيا ومؤسسة عمومية، وطبقت على الدفع بالتقادم مقتضيات  معاملة بي 

يف رقم  56.03القانون رقم  ربيع  10الصادر بتاري    خ  1.04.10الصادر بتنفيذه الظهي  الشر

المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الذي ينص  1425الأول 

ي بصفة نهائية  على "أن جميع
ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها تتقادم وتنقضى

الديون التى

ي أصبحت خلالها الحقوق 
داخل أجل أرب  ع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التى

ى موطنهم بالمغرب"، وأن الدين المطالب به غي  مأمور  ى المعيني  مكتسبة بالنسبة للدائني 

كون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت بدفعه وموضوع دعوى قضائية، ت

 قرارها تعليلا سائغا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2018/1/4/3116 

2019/264 

2019-03-07 

ى أن الطالب تمسك بأن المخالفات المنسوبة إليه لا تؤدي وبح من  68سب الفصل البي ّ

المتعلق بالجماعات إل عزله وإنما إل إقالته من عضوية  113.14القانون التنظيمي رقم 

 إل مصاف الأخطاء الجسيمة والمخالفات 
ى
المجلس باعتبار أن عدم ممارسته لمهامه لا ترف

ى والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة وأنه نفى نفيا قاطعا كل ما نسب  ة للقواني  إليه، الخطي 

وأنه وخلال الوقت الذي نسبت إليه المخالفات موضوع الاستفسار كان يتول مهامه كنائب 

ي مصالح 
ى
للرئيس ولا يخلع عنه إلغاء التفويض صفة التوقيع على الوثائق الإدارية أو التدخل ف

الجماعة كالرئيس، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما 

 إليه دون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من القانون، وعللت قرارها انته

 تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/57 

2019/928 

2019-07-11 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من 
قانون المسطرة المدنية، فانه لا يصح التقاضى

ى لم يستأنفوا  ى من وثائق الملف أن الطالبي  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

روا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا  ي ولم يتضى
الحكم الابتدائ 

ي للتق ي لاستئناف الصندوق المغرئر
ى
ي الطعن بالنقض ف

ى
اعد فقط، وبالتالي فلا مصلحة لهم ف

 القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2018/1/4/868 

2019/564 

2019-04-25 

ى أن الطرف الطالب تمسك بأن قرار  لجنة النقل لم يتضمن ما يفيد رفع بند عدم قابلية البي ّ

ي الدعوى المستغلة الحالية 
ى
التنازل، وهو البند الذي أشار بصفة ضيحة أن المدخلة إراديا ف

ض على عملية البيع، وهو الأمر المؤكد من طرف رئيسها  اع تعيى ى ي النقل موضوع اليى
لرخصتى

، مما يفيد أن العلاقة الأول ي
ي قرارها النهائ 

ى
ي ف

ى
ى المالكة والمتدخلة ف  بخصوص الاستغلال بي 

ها أو إلغاؤها بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار  الدعوى مازالت قائمة ولم يتم تغيي 

المطعون فيه لما ألغت الحكم المستأنف فيما انتهت إليه دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما 

 اسدا يوازي انعدامه. قضت به أي أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/4125 

2019/1067 

2019-09-12 

لما كان طلب المدعية )المستأنف عليها( يهدف إل الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها 

اء ومصاريف ا كة العمران لإحداث مبلغ شر ي سلمت لشر
لعقار الذي يندرج ضمن العقارات التى

منطقة صناعية ذات نفع عام، فإن البت فيه يستلزم الارتكاز على الطبيعة القانونية لعقد 

وطا  كة المستأنف عليها، والذي أسس على كناش تحملات يتضمن شر م مع الشر البيع المير

ي عقود البيع ا
ى
لعادية، فضلا عن كون موضوعه يندرج ضمن إحداث استثنائية غي  مألوفة ف

اع  ى ، فيكون عقد البيع المؤسس عليه اليى منطقة صناعية ويتعلق بتسيي  مرفق عمومي

ي تخرجه من دائرة العقود الخاضعة لقواعد القانون الخاص، 
وط التى مستجمع لكافة الشر

ي إطار ضواب
ى
ي عليه صفة العقد الإداري، المنجز بمقتضاه تضف ف

ط القانون العام ، وتضفى

ى إلغاؤه.   مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه مجانبا للصواب ويتعي 
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................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2161 

2022/186 

2022-03-15 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه أن الطالبة ليست طرفا فيه، مما  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي الطعن فيه بالنقض والطلب غي  مقبول. 
ى
ي معه صفتها ف

 تنتفى

................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/589 

2022/141 

2022-03-01 

وط الصفة والأهلية  ى توفر شر بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعي 

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة  والمصلحة
ى
 129ف

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤول
ى
ية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول الدعوى يجد سند الحكم به ف

أعلاه تحل محله بعد ثبوت  129هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

ي غياب 
ى
ى ف كة التأمي  مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد شر

اع  ى ي اليى
ى
 وغي  مقبول. المؤمن له يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة ومصلحة ف



229 
 

............................................................ 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/829 

2022/145 

2022-03-01 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح الت
قاضى

ى من وثائق الملف أن طلب النقض المقدم ضد  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ة  ى عليهما مباشر ي ويتعي 
ى سن الرشد القانوئى والدة القاضين بالنيابة عنهما والحال أنهما بالغي 

ي والدفاع عن مصالحهما بنفسهما، مما يبفى معه الطلب المذكور 
معيبا شكلا حق التقاضى

ى التضي    ح بعدم قبوله.   ويتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/1453 

2022/148 

2022-03-01 

وط  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة والأهلية والمصلحة شر

ى توفره ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة يتعي 
ى
 129ا ف

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مناقشة وسائل النقض يجد سند الحكم به 
ى
ف

أعلاه تحل محله  129مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد المؤمنة بتوجيهه 
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ي بحضور المؤمن له وليس ضده يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل 
ى
ذي صفة ومصلحة ف

اع وغي  مقبول.  ى
 اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/846 

2022/198 

2022-03-22 

ي أوجه الاستئناف المثارة لعدم ارتكازها على أساس، تكون 
ى
إن محكمة الاستئناف لما ردت باف

ضمنا ما أثي  بخصوص استبعاد شهادة الأجر المدل بها ابتدائيا بعد أن ثبت لها أنها قد ردت 

ة لاحقة عن تاري    خ الحادثة بثلاث سنوات وكان قرارها بخصوص ذلك سليما مادام  تتعلق بفيى

المعتمد هو الدخل المواكب لتاري    خ الحادثة، ومن جهة أخرى فإنه باستثناء ما هو منصوص 

انية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بخصوص الصفة عليه بالفقرة الث

ة من الفصل  من نفس القانون فإن المحكمة غي   32والمصلحة والأهلية وكذا الفقرة الأخي 

 ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بما يلزمهم من وثائق. 

............................................................ 

 ات محكمة النقض اجتهاد

 رقم الملف : 

2019/6/1/1871 

2022/30 

2022-01-18 

ت أن الاستئناف قد  المقرر أن الطعن كالدعوى لا يمكن رفعه ضد ميت، والمحكمة لما اعتير

ة تعتير ركنا من أركان الطعن وبانعدامها   عديم الأهلية، وأن هذه الأخي 
ى
قدم ضد شخص متوف

شكلا وقضت بعدم قبوله، يكون قرارها مرتكزا على أساس يكون الطعن بالاستئناف معيبا 

 ومعللا تعليلا كافيا. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2508 

2022/207 

2022-03-22 

ي 
 إلا ممن له الصفة والأهلية طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى أن الطالب وجه عريضة النقض ضد شخص ليس طرفا  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي القرار المطعون فيه، وأغفل توجيهه ضد الحارسة القانونية للدراجة النارية أداة الحادثة، 
ى
ف

ي ا
ى
اع، مما يكون معه طلب النقض والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة ومصلحة ف ى ليى

 وهو بذلك غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2814 

2022/208 

2022-03-22 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى للمطلوبة بصفتها راشدة والأهلية والمصلحة  ى أن مخاصمة الطالبتي 
ّ
لإثبات حقوقه. والبي 

والحال أنها قاض بحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى يجعل طلب النقض مقدما 

ى التضي    ح بعدم قبوله.   ضد غي  ذي أهلية ومعيبا شكلا، ويتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2021/1/5/545 

2022/112 

2022-02-01 

من قانون المسطرة المدنية فإن الاستدعاء والتبليغات وأوراق الاطلاع  516تطبيقا للفصل 

كات والجمعيات وكل  والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشر

ى الآخر  ى بصفتهم هذه، وأن الثابت من الأشخاص الاعتباريي  ين توجه إل ممثليهم القانونيي 

ي شخص 
ى
ي النقض ف

ى
ي اتجاه المطلوبة ف

ى
خلال مقال النقض أن الطاعنة لم توجه دعواها ف

كة وكان  بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل  ي باعتبارها شر
ى  516ممثلها القانوئى أعلاه ويتعي 

 التضي    ح بعدم قبوله. 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/4115 

2022/98 

2022-02-08 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والمصلحة تحت طائلة عدم القبول، والطالبة أسست وسيلة النقض الأول على والأهلية 

ي فيما قضى به 
مناقشة مسؤولية الحادثة مع أنها التمست استئنافيا تأييد الحكم الابتدائ 

بشأنها، وأسست الثانية على مناقشة عدم استحقاق المطلوب للتعويض عن العجز الكلىي 

ي به ابتدائيا، وال
ى من مستندات الملف كون الطالبة لم تستأنف المؤقت المقضى حال أن البي 

ي التمسك بما جاء 
ى
ي وتكون بذلك قد ارتضت ما قضى به وانتفت مصلحتها ف

الحكم الابتدائ 

ي النقض أعلاه والطلب استنادا لما ذكر غي  مقبول. 
ي وسيلتى

ى
 ف

............................................................ 

 محكمة النقض  اجتهادات
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 رقم الملف : 

2020/5/1/2527 

2022/261 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى أن عريضة النقض قدمت من الطالب نيابة عن  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

لملف المرفقة بمقال الدعوى أنها كانت راشدة ابنته بصفتها قاضا، والحال وبحسب وثائق ا

ى التضي    ح بعدم  بتاري    خ تقديم عريضة النقض، مما يكون معه الطلب معيبا شكلا، ويتعي 

 قبوله. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/3675 

2022/153 

2022-03-01 

ي وقت تقديم عريضة النقض، وهو 
ى من وثائق الملف أن الأبناء بلغوا سن الرشد القانوئى البي ّ

ي والدفاع عن مصالحهم بأنفسهم، مما يبفى معه الطلب 
ة حق التقاضى ي منهم مباشر

ما يقتضى

ى التضي    ح  ة من طرفهم معيبا شكلا ويتعي  المقدم من طرف ولي أمرهم عوض تقديمه مباشر

 بعدم قبوله. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/1448 

2022/161 
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2022-03-08 

وط  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة والأهلية والمصلحة شر

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم 
ى
ى توفرها ف  129القبول، وبمقتضى المادة يتعي 

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، ودعوى التعويض  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن 
ى
موضوع مناقشة وسائل النقض تجد )س( الحكم بها ف

أعلاه تحل  129ليها مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة ع

محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد المؤمنة 

ي الاختصام يكون والحال ما ذكر غي  شامل 
ى
كة باعتبارها طرفا اصيلا ف دون المؤمن لها شر

ي 
ى
اع وغي  مقبول. لكل ذي صفة ومصلحة ف ى

 اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/420 

2022/63 

2022-01-25 

ى  وط يتعي  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الصفة والأهلية والمصلحة شر

ي أطراف الخصومة 
ى
من  129القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة توفرها ف

ي حدود الضمان المنصوص 
ى
مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع المناقشة  ي عقد التأمي 
ى
عليه ف

ي ثبوت مسؤولي
ى
ي عريضة النقض يجد سند الحكم به ف

ى
ة حارس العربة المؤمن عليها مما ف

أعلاه تحل محله بعد  129يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى ما دامت المؤمنة طبقا للمادة 

ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد المؤمنة وسائق 

غي  شامل السيارة أداة الحادثة دون توجيهه ضد الحارسة القانونية يكون والحال ما ذكر 

اع وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 لكل ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2020/5/1/3669 

2022/73 

2022-02-01 

ي إلا ممن له الص
فة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، والبي ّ

ء بعد أن تم  ي
ي مواجهتها بأي سر

ى
ي النازلة أن الطالبة لم يقض ف

ى
ي الصادر ف

وكذا الحكم الابتدائ 

ى كامل مسؤولية الحادثة، وعريضة النقض المقدمة من  كة التأمي  تحميل مؤمن المطلوبة شر

ر مصالحها من القرار المطعون فيه تكون موجهة من غي  ذي مصلحة الطا ي لم تتضى
لبة التى

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/4012 

2020/166 

2020-03-08 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قان
ون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، كما أنه بموجب الجمع العام 

كة المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة  ي للشر
الاستثنائ 

ي مواجهة التأمينات والاحتياط الاجتماعىي تقرر تغيي  إسمم
ى
ها، وعريضة النقض المقدمة ف

ي 
ى
كة المطلوبة دون مراعاة تغيي  تسميتها تكون موجهة ضد غي  ذي صفة ومصلحة ف الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى  اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2020/5/1/419 

2022/125 

2022-02-22 

ي إلا ممن له الصفة 
بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، كما أنه بموجب الجمع العام 

ى المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة  كة التأمي  ي لشر
الاستثنائ 

ات والاحتياط الاجتماعىي بمقتضى المقرر المنشور بالجريدة الرسمية تقرر مراقبة التأمين

كة المطلوبة دون مراعاة تغيي   ي مواجهة الشر
ى
كة. وعريضة النقض المقدمة ف تغيي  اسم الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 تسميتها تكون موجهة ضد غي  ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/3284 

2022/262 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام 

ي 
ى المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة الاستثنائ  كة التأمي  لشر

كة المذكورة، وعريضة النقض  مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعىي تم تغيي  اسم الشر

كة المطلوبة دون مراعاة التغيي  الوارد على اسمها يجعلها موجهة ضد غي   المقدمة ضد الشر

اع ى ي اليى
ى
 وهي غي  مقبولة.  ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/1464 
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2022/180 

2022-03-15 

وط  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فان الصفة والأهلية والمصلحة شر

ي أطراف الخصومة ال
ى
ى توفرها ف  129قضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة يتعي 

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، ودعوى التعويض  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولي
ى
ة حارس العربة موضوع مناقشة وسائل النقض تجد أساس الحكم بها ف

 129المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب 

ضد المؤمنة بتوجيهه بدون المؤمن لها يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة 

اع  ى ي اليى
ى
 وغي  مقبول. ومصلحة ف

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/327 

2022/441 

2022-04-07 

ي والشفوي لمباريات ا ي الاختبار الكتائر
ى
ي للتوظيف بهذا إن مجرد النجاح ف

ي لا يكفى
لأمن الوطتى

ي ذلك إل نتيجة البحث ومراعاة الأهلية والحالة 
ى
القطاع الحساس، بل لابد من الاستناد ف

ى بالأمر.   الصحية للمعنيي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/4/4/3248 
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2021/221 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطالبة لم تستأنف الحكم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المست ، ولم تتضى ي
ي جميع الابتدائ 

ى
أنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة لها ف

............................................................ 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/315 

2022/116 

2022-02-22 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به 

ي مواجهتهم لا 
ى
ى تقديمه ف ي الشق المتعلق بالأولاد، لأنه كان يتعي 

ى
ي من عدم قبول الطلب ف

ى
 ف

ى لها أنه عند تقديم الدعوى كانوا كلهم رشداء حسبما ثبت لها  مواجهة والدتهم، بعدما تبي 

، والطلب فيه مساس بمصلحتهم، فإنها  ي
ي التقاضى

ى
من رسوم ولادتهم، وبأن لهم الصفة ف

 أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المحتج به. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/447 

2022/127 
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2022-03-01 

ي الحجر وكل من له مصلحة  244طبقا للمادة  من مدونة الأشة فإن لأعضاء الأشة وطالتر

ي ذلك ترشيح من يتول مهمة التقديم، والمحكمة لما ثبت لها من اللفيف العدلي بأن 
ى
ف

وريات حياته، وهو المدعىي ا لمطلوب هو الكافل لوالده المحجر عليه، والمتحمل لكل ضى

المنفق عليه، ومن موجب التقديم بأنه الأهل والأصلح للتقديم على والده، ومن موافقة 

أخوي المدعىي المطلوب على تقديمه على والده، والعيش معه والانتقال به إل إيطاليا، 

وط التقديم على والده من الأهلية واستخلصت من ذلك أن المطلوب يت وفر على شر

ته بذلك الأهل  والضبط والحزم والأمانة، ولم يثبت لها من وثائق الملف خلاف ذلك، واعتير

والأصلح للتقديم على والده المحجر عليه ، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بذلك 

 عللت قرارها بما فيه الكفاية. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/2/2/93 

2022/24 

2022-01-18 

من مدونة الأشة يستمر إنفاق الأب على أولاده الرشداء إن كانوا  198بمقتضى المادة 

ى بإعاقة وعن العاجزين عن الكسب، والطاعن دفع بأن ابنه كامل الأهلية وأن  مصابي 

ي القضية دون 
ى
باستطاعته كسب قوته اليومي لتوفره على محل تجاري، والمحكمة لما بتت ف

أن تتأكد مما إذا كان الولد المذكور قادرا على القيام بشؤونه وكسب رزقه دون الحاجة إل 

ه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.   غي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/1/3690 
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2022/13 

2022-01-04 

ي إلا ممن له الأهلية لإثبات حقوقه عملا بالفصل الأول من قانون 
إذا كان لا يصح التقاضى

ى بعلم المدعىي بواقع ة المسطرة المدنية، وأنه لا يسوغ رفع الدعوى ضد ميت، فإن ذلك رهي 

 الوفاة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/4/1/8512 

2022/30 

2022-01-18 

ي قضاء محكمة النقض أن المقيد بالرسم العقاري مستصحب الحياة ما لم يثبت ما 
ى
المقرر ف

ى من أوراق الملف أن الطاعنة وجهت دعواها للقسمة ضد من هو  ينقضها بموجبه، والبي ّ

مقيد بالرسم العقاري والمحكمة لما عللت قرارها بأنه "خلافا لما أثارته المستأنف عليها من 

ورة  ي بالضى
ى المقيدين بالصك العقاري، فإن ذلك لا يعتى كونها وجهت دعواها ضد المالكي 

دعى عليهم خلال المرحلة الابتدائية بقاء الملك المقيد به حيا، خاصة وأنها علمت بوفاة الم

ولان ثبوت الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام وانه كان على المحكمة الابتدائية 

ى من المدعى عليهم"، وقضت بما  إنذار المدعية بإصلاح المسطرة وإدخال ورثة المتوفي 

ي القضية على ضوء ما ذكر رغم جاه
ى
زيتها تكون قد جرى به منطوق قرارها دون أن تبت ف

، فعرضت قرارها للنقض.  ى  خالفت القانون من جهتي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/578 

2022/18 
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2022-01-04 

ي إلا ممن له 
الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام 

ى والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط  كة التأمي  ي لشر
الاستثنائ 

كة، وعريضة  الاجتماعىي بمقتضى المقرر المنشور بالجريدة الرسمية تغي  بمقتضاه اسم الشر

كة المطلوبة يجعلها موجهة ضد النقض المق دمة دون مراعاة التغيي  الوارد على اسم الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 غي  ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/5100 

2022/250 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة بموجب الفصل 
الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

من مدونة الأشة فالنيابة  231والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. كما أنه طبقا للمادة 

ى أن مقال  ي حالة عدم وجود الأب أو فقد أهليته إل الأم الراشدة. والبي ّ
ى
عية تنتقل ف الشر

ي مواجهة ذ
ى
وي حقوق الهالك ومنهم والدته أصالة عن نفسها ونيابة الطعن بالنقض قدم ف

عية عنهم  ى من القرار المطعون فيه أن والدتهم هي النائبة الشر عن القاضين، والحال أن البي ّ

والملف خال مما يفيد انتقال تلك النيابة بالتقديم إل جدتهم مما تكون معه عريضة النقض 

 . والحال ما ذكر مختلة شكلا وغي  مقبولة

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/824 

2022/37 
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2022-01-18 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من القرار ال مطعون فيه أن الطالب ليس طرفا فيه، مما والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي الطعن فيه بالنقض والطلب غي  مقبول. 
ى
ي معه صفته ف

 تنتفى

 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/2/828 

2022/44 

2022-01-25 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية بمقتضى الفصل الأول من ق.م.م، فإنه 
لا يصح التقاضى

ى أن مقال الطعن بالنقض قدم من طرف الطاعنة بالنيابة  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

بصفتها ولية عن المحجور، والحال أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت ذلك، مما يكون 

 معه الطعن مقدما خلافا للفصل المذكور وغي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/694 

2021/44 

2021-02-09 

ي قد بلغ إل أخ المطلوب الذي هو فاقد الأهلية، 
إن المحكمة لما ثبت لها أن الحكم الابتدائ 

ته لذلك تبليغا غي  صحيح وقضت بالتبعية بقبول الا  ستئناف شكلا، تكون قد ركزت واعتير

ي بتت فيها محكمة النقض. 
 قرارها بهذا الخصوص على أساس. وتقيدت بالنقطة القانونية التى
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/4/6373 

2022/88 

2022-01-20 

المتعلق بانتخاب أعضاء  11.59من القانون التنظيمي رقم  6لمادة من ا 3بمقتضى البند 

وط  ط أو أكير من الشر شح الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شر الجماعات فإنه لا يؤهل لليى

؛ وبموجب الفقرة الثانية من نفس المادة فإن مانع الأهلية المشار  ى المطلوبة ليكونوا ناخبي 

ي البند 
ى
، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس إلا أعلاه لا يرفع 3إليه ف

سنوات من تاري    خ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاري    خ الذي أصبح فيه الحكم  10بمرور 

نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، ومؤدى ذلك أن الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة 

جعون الأهلية ا ى المتعلقة حبس نافذة لا يسيى لانتخابية بمجرد رد اعتبارهم مادام أن القواني 

بالانتخاب تعتير نصوصا خاصة لها أولوية التطبيق على نص قانون المسطرة الجنائية الذي 

 يعتير نصا عاما. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/5646 

2021/131 

2021-02-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا ل ي ولم يتضى
لحكم يستأنف الحكم الابتدائ 
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ي للمملكة ومن معه  -المستأنف 
ي  -تبعا لاستئناف الوكيل القضائ 

ى
وبالتالي فلا مصلحة له ف

 طلب نقض القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/721 

2021/203 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ي مؤيدا له، وبالتالي فلا مصلحة له ف

ى
ي الذي جاء القرار الاستئناف

يستأنف الحكم الابتدائ 

 طلبه غي  مقبول. ا
 لطعن بالنقض، ويبفى

................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2267 

2021/207 

2021-03-04 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية بمقتضى الفصل الأول من قانون الم
سطرة فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن مصدر القرار الإداري محل الطعن هو  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

بية  ، وبالتالي فإن الطاعن مدير الأكاديمية الجهوية لليى ي
بية الوطنية والتكوين المهتى وزير اليى

ي طلب النقض
ى
 طلبه غي  مقبول. والتكوين لا مصلحة له ف

 ، ويبفى

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/4/6193 

2022/251 

2022-02-24 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي  والمصلحة، والأهلية،
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الإستئناف لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ر من القرار الإستئناف ي ولم يتضى

المطعون فيه أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط، 
ى
المطعون فيه، الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب ف

ي طل
ى
 ب نقض القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول. وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/1478 

2022/481 

2022-04-21 

ي إلا ممن له الصفة
، بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الأمر المؤيد استئنافيا قد  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

بية والتكوين، كما أن الطرف الطالب )الوكيل  ي مواجهة الأكاديمية الجهوية لليى
ى
صدر ف

بية الوطنية( لم يستأنفه ولم  ي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير اليى
القضائ 

ي الطعن بالنقض، ويبفى يتضى 
ى
ي المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة له ف

ى
ر من القرار الاستئناف

 الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2019/1/4/2129 

2022/484 

2022-04-21 

ى أن إن مهنة المحاماة تمارس طبقا  للقانون المنظم لها مع مراعاة الحقوق المكتسبة، والبي ّ

ي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، 
ى
ي النقض حصل على شهادة النجاح ف

ى
المطلوب ف

، والمحكمة لما عللت قرارها بأن  ي أن المطلوب يتوفر على صفة محامي رسمي
وهو ما يعتى

ي إطار القانون رقم الطالب حصل على شهادة الأهلية لمزاولة المهن
ى
، وأنه باستقراء 79.19ة ف

ى  ى أنه لم يتم تحديد أجل  21و 20الفصلي  من القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة يتبي 

ى  ي لائحة المحامي 
ى
للتقييد ولم يرتب أي جزاء على عدم التقييد، وأن الطاعن تم قبوله ف

ي إطار 
ى
وط المقررة ف ى بعد استيفائه جميع الشر ط  79.19القانون رقم المتمرني  ومنها شر

السن الذي لا يمكن مواجهة الطاعن به بعد اجتيازه امتحان الأهلية وحصوله على شهادة 

الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأن مقرر الهيئة لما اعتير أن القانون الجديد لمهنة المحاماة 

ه يكون قد مس بمبدأ عدم  ، فجاء يشي حتى على الحالات الناشئة قبل نشر ى رجعية القواني 

 قرارها مرتكزا على سند من القانون. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2981 

2022/411 

2022-03-31 

ي إلا ممن
له الأهلية  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

من مدونة الأشة، فإن أهلية الوجوب هي صلاحية  207لإثبات حقوقه، وبمقتضى المادة 

ي يحددها القانون وهي ملازمة له طول 
الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التى

ى أشخاص موجودين على قيد الحياة، ولا يمكن  حياته. والأصل أن الخصومة لا تقوم إلا بي 
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ى أن الطعن بالنقض قدم ضد شخص ميت حسب الإعلام  رفع الدعوى ضد  ميت. والبي ّ

ي المرحلة الاستئنافية، مما يكون معه طلب النقض غي  مقبول. 
ى
 بالوفاة المدل به ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/2/1300 

2021/450 

2021-09-28 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ي 
ى
والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها ف

ي ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف انعدامها 
ى
ي بما ف

جميع مراحل التقاضى

ي أحد الأطراف. 
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/487 

2021/484 

2021-10-12 

الأصل هو كمال الأهلية، وأن دفع الطاعن بعدم أهليته يدحضه تقاضيه شخصيا بواسطة 

وبديباجة مقال الاستئناف وحتى عريضة وكيله، وما جاء بهويته بعقد زواجه بالمطلوبة 

عا وقانونا من الزواج ولا التطليق  النقض من كونه تام الأهلية، وأن الإعاقة الذهنية لا تمنع شر

، وليست سببا من أسباب سقوط النفقة.  ي
 بأمر القاضى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2020/1/2/364 

2021/490 

2021-10-26 

ي إلا لمن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ي مقالهم الافتتاجي 
ى
ى التمسوا ف ى من وثائق الملف أن الطاعني  والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي 

ي تصدق بها والدهم على زوج
ته المتصدق عليها وولديها، والمحكمة إبطال الصدقة التى

مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق ما يزال على قيد الحياة، وقضت 

 بعدم قبول الطلب، فإنها قد طبقت القانون. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/153 

2021/338 

2021-06-29 

ط لصحة الهبة أن يكون الواهب  275بمقتضى المادة  من مدونة الحقوق العينية: "يشيى

ى على عقد الهبة ليس  كامل الأهلية". وأنه من المقرر فقها وقضاء أن إشهاد العدول والموثقي 

لى ظاهر الحال، دليلا قاطعا على سلامة الواهب الصحية، وأن شهادتهم بالأتمية إنما هي ع

ي ميدان الطب. 
ى
ة ف جع القول فيها لأهل الخير ي الإدراك في 

ى
 أما الأمراض المؤثرة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/251 

2021/617 
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2021-12-14 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة ا
لمدنية فإنه لا يصح التقاضى

ت الاستئناف مقبولا شكلا دون أن  والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه. والمحكمة لما اعتير

تنذر الطرف المستأنف بإصلاح المسطرة، فإنها خرقت قاعدة مسطرية من النظام العام، 

 وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/2/1060 

2021/635 

2021-12-21 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن كان قد رفع دعواه  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي 

ي النقض كان مجرد 
ى
من أجل استصدار حكم بالتحجي  على والدته، وأن المطلوب الأول ف

ء، فضلا عن أن الوكالة تنتهي  ي
ي مواجهته بشر

ى
وكيل عنها، وأن القرار المطعون فيه لم يقض ف

ي فلم  929بوفاة الموكل عملا بالفصل 
امات والعقود. وأما المطلوب الثائى ى من قانون الاليى

ي ال
ى
ي يكن طرفا ف

ى
، مما يجعل الطعن المقدم ف ي

ي أي مرحلة من مراحل التقاضى
ى
اع ف ى يى

 مواجهتهما، مقدم ضد غي  ذي صفة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/2/2/755 

2021/141 

2021-03-30 
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تخول الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم فإن تعذر ذلك من مدونة الأشة،  173طبقا للمادة 

فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد 

الأقارب الأكير أهلية مع جعل توفر سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة، والمحكمة 

ت الأب هو أول الناس بالمحضون من غي   ه بعد الأم، وأن ما ادعاه الطالبان لما اعتير

بخصوص تضفات المطلوب هو قول مجرد عن دليله، وكون الأصل أن الحاضن محمول 

على الأهلية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها عللت قرارها تعليلا صحيحا وأقامته 

 على أساس. 

............................................................ 

 جتهادات محكمة النقض ا

 رقم الملف : 

2019/2/2/21 

2021/195 

2021-04-27 

ى  ط لصحة الصدقة  291و 275المقرر بمقتضى المادتي  من مدونة الحقوق العينية أنه يشيى

ة الطبية  أن يكون المتصدق كامل الأهلية ومالكا للعقار محلها وقت صدقته، وأثبتت الخير

ي  
ى
ي تخوله التعاقد بإرادة حرة أن الهالك وقت عقدها لم يكن ف

كامل قواه العقلية والنفسية التى

ي ذكرهما يكون مختلا، 
ط كمال أهليته المتطلب لصحة صدقتيه الآئى وواعية، فإن شر

ى أجراهما للطالبة وبالتشطيب عليهما  ى اللتي  والمحكمة لما انتهت إل إبطال عقدي الصدقتي 

، فإنها تكون قد وصلت إل ى ى العقاريي  ي يلزم الوقوف عندها، ويبفى من الرسمي 
 النتيجة التى

 ما نعته الطاعنة على القرار من غي  أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/2/2/878 

2021/149 
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2021-04-06 

تزوجت بعد طلاقها بشخص ليس قريبا  إن المحكمة لما ثبت لها من رسم الزواج أن الطاعنة

ي تجاوزت سبع سنوات وليس بها علة أو عائق 
عيا لبنتها المحضونة التى محرما ولا نائبا شر

ر من فراقها، وقضت  تجعل حضانتها مستعصية على غي  أمها، وأن المحضونة لم يلحقها ضى

ت ي اليى
ى
يب ومحمول على الأهلية بإسقاط حضانتها عنها وأسندتها لأبيها باعتباره الذي يليها ف

 للحضانة إل أن يثبت خلافها، فإنها طبقت القانون ويبفى ما بالوسيلة دون أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/2/179 

2021/537 

2021-11-09 

شة، فإن الإصابة بأحد عوارض الأهلية لا تثبت إلا بحكم من مدونة الأ  220بمقتضى المادة 

ي وردت دعوى 
. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائ  بالتحجي 

ى بعلة أن ملف النازلة خال مما يثبت التحجي  على مورثهم قبل المطالبة ببطلان  الطاعني 

ي الشخص كمال الأهلية وصحة
ى
ونفاذ تضفاته القانونية، فإنها من جهة  وصيته، وأن الأصل ف

ي حسم فيها قرار محكمة النقض السابق، 
قد طبقت القانون، وتقيدت بالنقطة القانونية التى

ولم تخرق من جهة أخرى قواعد الفقه والمواد المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما 

 وكافيا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/4115 

2022/98 

2022-02-08 
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ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة تحت طائلة عدم القبول، والطالبة أسست وسيلة النقض الأول على 

ي فيما قضى به  مناقشة مسؤولية الحادثة
مع أنها التمست استئنافيا تأييد الحكم الابتدائ 

بشأنها، وأسست الثانية على مناقشة عدم استحقاق المطلوب للتعويض عن العجز الكلىي 

ى من مستندات الملف كون الطالبة لم تستأنف  ي به ابتدائيا، والحال أن البي 
المؤقت المقضى

ي وتكون بذلك قد ارتضت ما 
ي التمسك بما جاء  الحكم الابتدائ 

ى
قضى به وانتفت مصلحتها ف

ي النقض أعلاه والطلب استنادا لما ذكر غي  مقبول. 
ي وسيلتى

ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2527 

2022/261 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون ا
لمسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى أن عريضة النقض قدمت من الطالب نيابة عن  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ابنته بصفتها قاضا، والحال وبحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى أنها كانت راشدة 

ى التضي    ح بعدم بتاري    خ تقديم عريضة النقض، مما يكون معه الطلب معي با شكلا، ويتعي 

 قبوله. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/3669 

2022/73 

2022-02-01 
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ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه والأهلية و  المصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، والبي ّ

ء بعد أن تم  ي
ي مواجهتها بأي سر

ى
ي النازلة أن الطالبة لم يقض ف

ى
ي الصادر ف

وكذا الحكم الابتدائ 

ى كامل مسؤولية الحادثة، وعريضة النقض المقدمة من  كة التأمي  تحميل مؤمن المطلوبة شر

ي لم ت
ر مصالحها من القرار المطعون فيه تكون موجهة من غي  ذي مصلحة الطالبة التى تضى

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/4012 

2020/166 

2020-03-08 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة ال
مدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، كما أنه بموجب الجمع العام 

كة المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة  ي للشر
الاستثنائ 

ي مواجهة التأمينات والاحتياط الاجتماعىي تقرر تغيي  إسممها، وعريضة ال
ى
نقض المقدمة ف

ي 
ى
كة المطلوبة دون مراعاة تغيي  تسميتها تكون موجهة ضد غي  ذي صفة ومصلحة ف الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى  اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/419 

2022/125 

2022-02-22 
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ي إلا ممن له الصفة بموجب 
الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، كما أنه بموجب الجمع العام 

ى المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة  كة التأمي  ي لشر
الاستثنائ 

الاجتماعىي بمقتضى المقرر المنشور بالجريدة الرسمية تقرر مراقبة التأمينات والاحتياط 

كة المطلوبة دون مراعاة تغيي   ي مواجهة الشر
ى
كة. وعريضة النقض المقدمة ف تغيي  اسم الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 تسميتها تكون موجهة ضد غي  ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/3284 

2022/262 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام 

ى الم كة التأمي  ي لشر
نشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة الاستثنائ 

كة المذكورة، وعريضة النقض  مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعىي تم تغيي  اسم الشر

كة المطلوبة دون مراعاة التغيي  الوارد على اسمها يجعلها موجهة ضد غي   المقدمة ضد الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2161 

2022/186 

2022-03-15 
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ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من القرار ال مطعون فيه أن الطالبة ليست طرفا فيه، مما والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي الطعن فيه بالنقض والطلب غي  مقبول. 
ى
ي معه صفتها ف

 تنتفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/829 

2022/145 

2022-03-01 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسط
رة المدنية لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن طلب النقض المقدم ضد  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ة  ى عليهما مباشر ي ويتعي 
ى سن الرشد القانوئى والدة القاضين بالنيابة عنهما والحال أنهما بالغي 

ي والدفاع عن مصالحهما بنفسهما، مما يب
فى معه الطلب المذكور معيبا شكلا حق التقاضى

ى التضي    ح بعدم قبوله.   ويتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2508 

2022/207 

2022-03-22 

ي إلا ممن له
الصفة والأهلية  طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى أن الطالب وجه عريضة النقض ضد شخص ليس طرفا  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي القرار المطعون فيه، وأغفل توجيهه ضد الحارسة القانونية للدراجة النارية أداة الحادثة، 
ى
ف

اع،  ى ي اليى
ى
مما يكون معه طلب النقض والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة ومصلحة ف

 ذلك غي  مقبول. وهو ب
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................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2814 

2022/208 

2022-03-22 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح 
التقاضى

ى للمطلوبة بصفتها راشدة  ى أن مخاصمة الطالبتي 
ّ
والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي 

والحال أنها قاض بحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى يجعل طلب النقض مقدما 

ى التضي    ح بعدم قبوله.   ضد غي  ذي أهلية ومعيبا شكلا، ويتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/556 

2019/136 

2019-02-07 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ي جميع مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب ف

ى
ي ف

مؤيدا للحكم الابتدائ 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له ف النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضى

 طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2018/1/4/597 

2019/137 

2019-02-07 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثا ئق الملف وتنصيصات القرار أنه جاء والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ي جميع مقتضياته بعد أن تم استئنافه فقط من طرف المطلوب ف

ى
ي ف

مؤيدا للحكم الابتدائ 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه ولا مصلحة له ف النقض، وبالتالي فإن الطرف الطالب لم يتضى

 طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/918 

2019/500 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى أن الأمر يتعلق بقرار واحد  ي مطعون والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ
ى
استئناف

ي النقض فقط ولا علاقة له بأي شخص آخر، وقد سبق لمحكمة 
ى
فيه يخص المطلوب ف

الاستئناف أن قضت بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار المذكور موضوع الطعن 

ي 
ي النقض بدل اسم الشخص المعتى

ى
باعتبار اسم المستأنف عليه هو الشخص المطلوب ف

ي القرار المذكور، وب
ى
التالي فإن هذا الأخي  ليس ذي صفة لتوجيه طلب النقض ضده، خطأ ف

 ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2018/1/4/1547 

2019/568 

2019-04-25 

ي إلا ممن له الصفة،  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة، فإنه لا يصح
التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي المطعون فيه وبالتالي يبفى طلب النقض 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم يتضى

الحكم الابتدائ 

 غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/840 

2019/515 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي 
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئناف والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه  المطعون فيه أن ي ولم تتضى
الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط  -المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف 
ى
ى ف  –تبعا لاستئناف المطلوبي 

 وبالتالي يبفى طلب النقض غي  مقبول. 

............................................................ 

 النقض  اجتهادات محكمة

 رقم الملف : 

2018/1/4/2923 

2019/527 

2019-04-18 
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ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي 
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئناف والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه المطعون فيه أن الطالبة لم تستأنف ا ي ولم تتضى
لحكم الابتدائ 

ي النقض فقط  -المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف 
ى
ى ف  -تبعا لاستئناف المطلوبي 

 وبالتالي يبفى طلب النقض غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/254 

2019/636 

2019-05-09 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي المطعون فيه، 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم يتضى

وبالتالي يبفى طلب النقض الحكم الابتدائ 

 غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/57 

2019/928 

2019-07-11 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فانه لا يصح التقاضى

ى لم يستأنفوا والأهلية،  ى من وثائق الملف أن الطالبي  والمصلحة، لإثبات حقوقه، والبي ّ

روا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا  ي ولم يتضى
الحكم الابتدائ 
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ي 
ى
ي الطعن بالنقض ف

ى
ي للتقاعد فقط، وبالتالي فلا مصلحة لهم ف لاستئناف الصندوق المغرئر

  الطلب غي  مقبول. القرار المذكور، ويبفى 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3900 

2019/1127 

2019-09-29 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف و تنصيصات القرار المطعون والأهلية، والمصلحة، لإثب ات حقوقه، والبي ّ

ي جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من طرف 
ى
ي ف

فيه أنه جاء مؤيدا للحكم الابتدائ 

ر من القرار المطعون فيه، ولا مصلحة لها  ي النقض وبالتالي فإن الطالبة لم تتضى
ى
ى ف المطلوبي 

ي طلب نقضه، ويبفى الطلب بالتا
ى
 لي غي  مقبول. ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3679 

2019/1316 

2019-10-24 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ي موضوع والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه
ى
ى من وثائق الملف أن القرار الاستئناف ، والبي ّ

ي الصادر عن 
ي بإلغاء القرار الإداري الضمتى

الطعن بالنقض قد أيد الحكم المستأنف القاضى

ي طلب نقض 
ى
، وبالتالي فإن الطالبة )العمالة( لا صفة لها ف القائد تبعا لاستئناف هذا الأخي 

 قبول. القرار المذكور، ويبفى هذا الطلب غي  م
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/55 

2020/317 

2020-03-12 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: فإنه "لا يصح التقاضى

ى  من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي جميع 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

.............................................................. 

 جتهادات محكمة النقضا

 رقم الملف : 

2014/1/2/110 

2015/52 

2015-02-03 

ى إثبات  ي الإنسان البالغ الراشد تمام الإدراك وكمال الأهلية إل حي 
ى
من المقرر أن الأصل ف

العكس. والمحكمة لما قضت برفض طلب بطلان عقد الهبة بعلة أنه أبرم أربعة أشهر قبل 

، وأ ى دخوله دخول الواهب إل المستشفى ي وصف وضعه الصحىي حي  ن التقرير الطتر

 وخروجه من المستشفى وأثبت أن حالة الوعىي لديه طبيعية... 

................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2021/1/5/1516 

2022/450 

2022-03-29 

المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها، 

ي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما 
والتى

ي 
ى
ي كل ما لم يرد النص عليه ف

ى
 النظام الأساسي أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل ف

من المدونة ذاتها. إن علاوة الأقدمية تعتير حقا  3المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 

ى عملا بمقتضيات المادة  ي الشغل مدة تفوق السنتي 
ى
من مدونة  350لكل أجي  قضى ف

ي نفس المقا
ى
ي أداها الأجي  متصلة أو غي  متصلة ف

ات الخدمة التى ولة الشغل، و يراد بالشغل فيى

ي أن  351أو لدى نفس المشغل، بضي    ح مقتضيات المادة 
من مدونة الشغل، مما يعتى

استحقاق علاوة الأقدمية لا يقتض فقط على الأجي  المرتبط بعقد عمل غي  محدد المدة، 

ط  وإنما يشمل كذلك الأجي  الذي يعمل بصفة مؤقتة، كما أن عنض الاستمرارية غي  مشيى

ى سواء كانت متصلة قانونا لاستحقاقها، و  ي تفوق السنتي 
إنما يتوقف ذلك على مدة العمل التى

 أم غي  متصلة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/5/1606 

2022/127 

2022-02-01 

ي النقض تمسكت 
ى
خلال جميع مراحل الدعوى الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة ف

ي وأدلت  امها لمسطرة الفصل التأديتر
بفصلها للطالب نتيجة الخطأ الجسيم ودفعت باحيى

رفقة مذكرتها الجوابية المدل بها بالاستدعاء لجلسة الاستماع ومحضى جلسة الاستماع، 

ي تثبت إنهاءها لعقد الشغل الذي يربطها ب
الطالب وقرار بالفصل من العمل وهي الوقائع التى

من جهتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف وقائع القضية لما اعتير أنه قد غادر 

 عمله بصفة تلقائية وجاء فاسد التعليل مما يوجب نقضه. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/5/1922 

2022/128 

2022-02-01 

ي مقال الطعن بالنقض  355بمقتضى الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر ف

ى  . والبي ّ ي
تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي مواجهتها 
ى
كة الصادر ف ي تقدمت بعريضة النقض مختلف عن اسم الشر

كة التى  أن اسم الشر

ى معه التضي    ح  القرار موضوع الطعن، مما يجعل الطعن مقدما من غي  ذي صفة ويتعي 

 بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2777 

2022/130 

2022-02-01 

ى أن الطالبة تهدف إل إيقاف ت ، غي  أنه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة البي ّ ي
ى
نفيذ قرار استئناف

ي 
ى
ي الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ى
النقض صلاحية البت ف

من قانون المسطرة المدنية  361القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 

الفقرة الأول منه تعطي هذه الصلاحية ، على اعتبار أن 1993شتنير  10بمقتضى ظهي  

ي ثلاث حالات محددة، وأما محكمة النقض فقد منح لها ذلك 
ى
لمحكمة الموضوع فقط ف

ي طلب "إيقاف تنفيذ 
ى
وبصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل ف

ي القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإداري
ى
ي وقع ضدها القرارات والأحكام الصادرة ف

ة التى

ى تبعا لذلك التضي    ح بعدم قبول الطلب.   طلب الإلغاء"، مما يتعي 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/850 

2022/132 

2022-02-01 

ت ى  إن المحكمة لما أجابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتير أن علاقة الشغل قائمة بي 

ى القانونية، خلال  ي أكدت بعد أدائها اليمي 
اع استنادا إل تضيحات الشاهدة، التى ى ي اليى

ى
طرف

جلسة البحث المأمور به ابتدائيا، أن المطلوبة كانت تعمل بصفة مستمرة تحت تبعية 

ت المحل مقر العمل من الفندق، وبالتالي تعتير المشغلة 
ي اكيى

الظاهرة، وما جاء الطالبة التى

 بالوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة، خلاف الواقع فهو غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/918 

2022/133 

2022-02-01 

ي مقال الطعن بالنقض من قانون المسطرة المد 355بمقتضى الفصل 
ى
نية، يجب أن تتوفر ف

ى  . والبي ّ ي
تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي مواجهتها 
ى
كة الصادر ف ي تقدمت بعريضة النقض مختلف عن اسم الشر

كة التى أن اسم الشر

ى معه التضي    ح القرار موضوع الطعن، مما يجعل الطعن مقدما من غي  ذي صفة وي تعي 

 بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

 2021/1/5/1516القرار

2022/450 

2022-03-29 

المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها، 

ي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما 
والتى

ي النظام الأساسي 
ى
ي كل ما لم يرد النص عليه ف

ى
أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل ف

من المدونة ذاتها. إن علاوة الأقدمية تعتير حقا  3المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 

ي 
ى
ى عملا بمقتضيات المادة  لكل أجي  قضى ف من مدونة  350الشغل مدة تفوق السنتي 

ي نفس المقاولة 
ى
ي أداها الأجي  متصلة أو غي  متصلة ف

ات الخدمة التى الشغل، و يراد بالشغل فيى

ي أن  351أو لدى نفس المشغل، بضي    ح مقتضيات المادة 
من مدونة الشغل، مما يعتى

الأجي  المرتبط بعقد عمل غي  محدد المدة،  استحقاق علاوة الأقدمية لا يقتض فقط على

ط  وإنما يشمل كذلك الأجي  الذي يعمل بصفة مؤقتة، كما أن عنض الاستمرارية غي  مشيى

ى سواء كانت متصلة  ي تفوق السنتي 
قانونا لاستحقاقها، و إنما يتوقف ذلك على مدة العمل التى

 أم غي  متصلة. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/5/1606 

2022/127 

2022-02-01 

ي النقض تمسكت خلال جميع مراحل الدعوى 
ى
الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة ف

ي وأدلت  امها لمسطرة الفصل التأديتر
بفصلها للطالب نتيجة الخطأ الجسيم ودفعت باحيى

جوابية المدل بها بالاستدعاء لجلسة الاستماع ومحضى جلسة الاستماع، رفقة مذكرتها ال

ي تثبت إنهاءها لعقد الشغل الذي يربطها بالطالب 
وقرار بالفصل من العمل وهي الوقائع التى
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من جهتها، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف وقائع القضية لما اعتير أنه قد غادر 

 اسد التعليل مما يوجب نقضه. عمله بصفة تلقائية وجاء ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/5/1922 

2022/128 

2022-02-01 

ي مقال الطعن بالنقض  355بمقتضى  الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر ف

ى تحت طائلة عدم القبول  . والبي ّ ي
بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي مواجهتها 
ى
كة الصادر ف ي تقدمت بعريضة النقض مختلف عن اسم الشر

كة التى أن اسم الشر

ى معه التضي    ح  القرار موضوع الطعن، مما يجعل الطعن مقدما من غي  ذي صفة ويتعي 

 بعدم قبول الطلب. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/2777 

2022/130 

2022-02-01 

، غي  أنه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة  ي
ى
ى أن الطالبة تهدف إل إيقاف تنفيذ قرار استئناف البي ّ

ي الطلب المتعلق بإ
ى
ي النقض صلاحية البت ف

ى
يقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة ف

من قانون المسطرة المدنية  361القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 

، على اعتبار أن الفقرة الأول منه تعطي هذه الصلاحية 1993شتنير  10بمقتضى ظهي  

ي ثلاث حالات محددة، وأما محكمة النقض
ى
فقد منح لها ذلك  لمحكمة الموضوع فقط ف

ي طلب "إيقاف تنفيذ 
ى
وبصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل ف
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ي وقع ضدها 
ي القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

ى
القرارات والأحكام الصادرة ف

ى تبعا لذلك التضي    ح بعدم قبول الطلب.   طلب الإلغاء"، مما يتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/850 

2022/132 

2022-02-01 

ى  ت أن علاقة الشغل قائمة بي  إن المحكمة لما أجابت عن الدفع المتعلق بالصفة واعتير

ي أكدت بعد أدائها 
اع استنادا إل تضيحات الشاهدة، التى ى ي اليى

ى
ى القانونية، خلال طرف اليمي 

جلسة البحث المأمور به ابتدائيا، أن المطلوبة كانت تعمل بصفة مستمرة تحت تبعية 

ت المحل مقر العمل من الفندق، وبالتالي تعتير المشغلة الظاهرة، وما جاء 
ي اكيى

الطالبة التى

 بالوسيلة من عدم مناقشة المحكمة لصفة الطالبة، خلاف الواقع فهو غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/918 

2022/133 

2022-02-01 

ي مقال الطعن بالنقض  355بمقتضى الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر ف

ى تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية  . والبي ّ ي
والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي مواجهتها 
ى
كة الصادر ف ي تقدمت بعريضة النقض مختلف عن اسم الشر

كة التى أن اسم الشر

ى معه التضي    ح  القرار موضوع الطعن، مما يجعل الطعن مقدما من غي  ذي صفة ويتعي 

 بعدم قبول الطلب. 
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/6/1/309 

2022/28 

2022-01-18 

ئ ذمته من  ي  لواجبات الكراء بصندوق المحكمة لمن لا صفة له، لا يير
إن إيداع المكيى

ي عنه حالة المطل. 
 الواجبات المذكورة ويعتير كأن لم يكن، ولا ينفى

 معاينة القرار

2020/5/1/2508 

2022/207 

2022-03-22 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى أن الطالب وجه عريضة النقض ضد شخص ليس طرفا  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي القرار المطعون فيه، وأغفل توجيهه ضد الحارسة القانونية للدراجة النارية أداة الحادثة، 
ى
ف

اع، مما يك ى ي اليى
ى
ون معه طلب النقض والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة ومصلحة ف

 وهو بذلك غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2814 

2022/208 

2022-03-22 
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ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة 
المدنية لا يصح التقاضى

ى للمطلوبة بصفتها راشدة  ى أن مخاصمة الطالبتي 
ّ
والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي 

والحال أنها قاض بحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى يجعل طلب النقض مقدما 

ى التضي    ح بعدم قبوله.   ضد غي  ذي أهلية ومعيبا شكلا، ويتعي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2509 

2022/212 

2022-03-22 

لما ثبت للمحكمة من تضي    ح الطالب بمحضى الضابطة القضائية بأن السيارة كانت مودعة 

صديق مالكها وقع الاصطدام مع لديه بالمرآب بغرض إصلاحها، وأثناء تجربيبها من طرف 

ي للسيارة 
ت عن صواب بأن مالك المرآب هو الحارس القانوئى راكب الدراجة النارية، فقد اعتير

ي تكون قد عللت قرارها 
طيلة مدة إصلاحها وال غاية تسليمها بصفة نهائية إل مالكها القانوئى

 تعليلا سليما. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/1729 

2022/403 

2022-03-22 

ى أن الطالبة تمسكت بمغادرة المطلوب  ة بالسبب المباشر لإنهاء علاقة الشغل والبي ّ إن العير

لعمله بصفة تلقائية بعد ارتكابه خطأ جسيما، وهو الامر الذي لم تثبته ويبفى الفصل الذي 

ر وانتهت معه المحكمة ال استحقاقه عنه التعويضات المخولة قانونا. ت عرض له غي  مير

من مدونة الشغل وقضت  395ومن جهة أخرى فان المحكمة إنما عملت على تطبيق المادة 



270 
 

بتخفيض التعويض عن الاقدمية المحكموم به بما يناسب مدة العمل الثابتة، فجاء قرارها 

تكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية معللا تعليلا كافيا ومر 

 المحتج بها. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/3161 

2022/404 

2022-03-22 

ي المقال تحت طائ 355بمقتضى الفصل 
ى
لة عدم القبول بيان من ق. م. م، يجب أن تتوفر ف

ى من مقال الطعن بالنقض أنه  ، والبي ّ ي
أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيفى

ي المطعون فيه، مما يكون معه الطعن 
ى
ي القرار الاستئناف

ى
كة ليست طرفا ف قدم من طرف شر

ي الدعوى. 
ى
 بالنقض غي  مقبول لتقديمه من غي  ذي صفة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/6/1/855 

2022/47 

2022-01-25 

ت الطرف المستأنف )المكري(  ي إطار تقييمها لسبب الإفراغ وجديته لما اعتير
ى
إن المحكمة وف

ي 
ى لم يدل بما يثبت أن المراد إسكانه أصبح مضطرا للانتقال إل المدينة التى تتواجد بها العي 

اة للسكن بها بصفة مستمرة ودائمة، ورتبت على، ذلك أن حالة الاحتياج المتمسك  المكيى

ي فيما قضى به بعد تغيي  العلة، تكون قد ركزت 
بها غي  قائمة، وأيدت بالتالي الحكم الابتدائ 

 قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. 
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………………………………………………….. 

 هادات محكمة النقضاجت

 رقم الملف : 

2021/1/5/621 

2022/215 

2022-02-22 

ت أن العلاقة الشغلية بجميع عناضها غي  ثابتة بعلة أن القرار  إن المحكمة لما اعتير

ي وبعد 
ي به، قضى بإلغاء الحكم الابتدائ 

ء المقضى ي
ي المستدل به والحائز لقوة الشر

ى
الاستئناف

نتيجة عدم ثبوت عمل الطالب لدى المطلوب بصفة  التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى

مستمرة طيلة المدة المدعى بها، يكون قرارها فيما انته إليه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا 

 قانونا. 

......................................................………………………………………………….. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/3178 

2020/348 

2020-03-12 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الحكم  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المست ، ولم يتضى ي
ي جميع الابتدائ 

ى
أنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2019/1/4/2967 

2019/383 

2019-06-18 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: 
فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطاعن لم يستأنف  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الحكم الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى 
ى
  الطلب غي  مقبول. جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/4421 

2020/384 

2020-06-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى سبق لهم أن مارسوا الطعن والأهلية، والمصلحة،  ى أن الطالبي 
ّ
لإثبات حقوقه. والبي 

بالنقض ضد نفس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حسب الملف 

ي 
ى
المسجل بمحكمة النقض المحكوم برفض الطلب، وبذلك يكونوا قد استنفذوا حقهم ف

 الطعن بالنقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/1/4/473 

2020/495 

2020-07-09 
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ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وال قرار المطعون فيه أن والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي 

روا من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا  ، ولم يتضى ي
ى لم يستأنفوا الحكم الإبتدائ  الطالبي 

ي جميع مقتضياته تبعا لإستئناف المطلوب فقط، وبالتالي فلا مصلحة 
ى
للحكم المستأنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 لهم ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3542 

2020/500 

2020-07-09 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف والقرار المطعون فيه  أن الطرف والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي 

ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا  ، ولم يتضى ي
الطالب لم يستأنف الحكم الإبتدائ 

ي جميع مقتضياته تبعا لإستئناف المطلوب فقط، وبالتالي فلا مصلحة 
ى
للحكم المستأنف ف

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 له ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/3700 

2020/764 

2020-10-01 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي القرار 
ى
ى مجرد مطلوب حضورهم ف والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. ومادام أن الطالبي 
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ي 
ى
روا من هذا  الإستئناف ي القرار، كما أنهم لم يتضى

ى
المطعون فيه، فإن ذلك لا يجعلهم أطرافا ف

 غي  مقبول. 
ي طلب النقض، الذي يبفى

ى
 القرار، وبالتالي تنعدم مصلحتهم ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/1/4/2943 

2020/815 

2020-10-08 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الجماعة الطالبة لم  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم تتضى

كم المستأنف الذي جاء مؤيدا للح –تستأنف الحكم الابتدائ 

 طلبها غي  مقبول.  –
ي الطعن بالنقض، ويبفى

ى
 وبالتالي فلا مصلحة لها ف

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 7080الرقم اليى

 المدنية

ي  1472ار عدد الق ر 
ى
ي عدد  18/4/2001الم ؤرخ ف

 .  923/1/2/2000الملف المدئى

ي  -حق الطعن 
ى
ي لا مصلحة له ف

تحقق المصلحة الطاعن الذي لم يستأنف الحكم الابتدائ 

ء  ر ولم يشي ي الذي أيد الحكم المستأنف، مادام لم يلحق به ضى
ى
ي القرار الاستئناف

ى
الطعن ف

 . ي
 إل مركزه القانوئى

 لمل ك إن المجلس الأعلىباسم جلالة ا

................................................................................................................

........... 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2009/1/5/1022 

2013/404 

2013-03-13 

ي مقاله إهمال الحكم المستأنف النص على عنوان الأجي  
ى
ي ديباجته والحال أنه مشار إليه ف

ى
 ف

الافتتاجي لا تأثي  له على هذا الحكم، إذ الأمر لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم خصوصا وأن 

ر من ذلك عملا بالفصل  من ق.م.م. الدفع المثار بخصوص  49الطاعنة لم يحصل لها أي ضى

ة بصفة شخصية وتمثيلهم مم وط عدم حضور بعض الأجراء للخير ن لا تتوفر فيهم الشر

ي بالأمر قد ارتضى تمثيل 
ي إثارته ما دام المعتى

ى
القانونية المتطلبة لذلك لا مصلحة للطاعنة ف

ة عنه، فكما لا دعوى بدون مصلحة فلا دفع بدون مصلحة، ومن سمات  من حضى الخير

ي الطالبة. من حق الأجراء المتقا
ى
عدين هذه المصلحة أن تكون شخصية وهو ما لا يتوفر ف

ي ظله باعتبارها 
ى
ي الشكل الذي خوله لهم القانون الذي تقاعدوا ف

ى
الاحتفاظ بامتيازاتهم ف

حقوقا مكتسبة، ولا يمكنهم الاستفادة مما عرفته من زيادة لخلو القانون الجديد من أي نص 

 ضي    ح بذلك. 

.............................................................. 

 محكمة النقضاجتهادات 

 رقم الملف : 

2018/2/1/226 

2020/189 

2020-06-30 

ي 
ي مرحلة التحفيظ، التى

ى
لا يحق للمطلوبة التمسك بمبدأ التطهي  بشأن تضف أجرته ف

ع بخصوصية غايتها حماية حقوق من تلفى الحق عنها، وتبعا لذلك فإن  أحاطها المشر

ي حقها وتلزمها، ويمكن تقييدها باس
ى
م المتعاوض بالرسم العقاري، وخلفه المعاوضة تشي ف

ى الرسوم العقارية.  ى من بعده، استنادا إل مبدأ تسلسل التقييدات وتحيي   الطاعني 
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.................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2004/1/6/15830 

2005/1537 

2005-12-28 

ي الحكم العارض الصادر بمناسبة 
ى
إذا كان التضي    ح بالنقض لا يشمل مضمونه الطعن ف

الجواب عن الدفوع الشكلية المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية وانعدام حالة التلبس 

ي تناقش حكما غي  مطعون فيه طبقا 
وإنجاز محضى من غي  ذي صفة، فإن مآل الوسائل التى

ن عدم القبول. تكون المحكمة قد أبرزت من خلال أسئلتها المتعلقة بارتكاب للقانون يكو 

الطاعن جريمة الارتشاء والمجاب عن كل واحد منها بنعم، وبما فيه الكفاية كل العناض 

القانونية اللازمة لقيامها، كما أنها تكون قد أوضحت بتفصيل التعليل الواقعىي للأفعال 

ر  المرتكبة وظروفها وطبقت بما  ي المأخوذ به المير
لها من سلطة تقديرية الوصف القانوئى

 للعقوبة المحكوم بها. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

1996/1/4/86 

1998/982 

1998-10-28 

دة، لذا يكون مآل الإحالة لا يجوز للشخص ممارسة الطعن ضد نفس القرار إلا مرة واح

المرفوعة إل المجلس ) محكمة النقض (  من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس 

ي نطاق الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية قصد الإلغاء لتجاوز القضاة  382الأعلى ف

 سلطاتهم عدم القبول. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

1993/1/1/3855 

1999/3669 

1999-07-14 

ي جميع الأحوال  1915-6-2من ظهي   32بمقتضى نص الفصل 
ى
فإن حق الشفعة يتقادم ف

ي سنة واحدة ابتداء من تاري    خ تقييد البيع 
ي حساب  -بمضى

ى
وبذلك فاليوم الأول يدخل ف

طعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد الأجل المذكور. وعليه فإن القرار الم

 يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2000/3/6/12543 

2002/1 

2002-01-02 

ي 
ى
الأحكام إلا بالطرق المحددة قانونا باعتبار ذلك من النظام العام، وقانون  لا يجوز الطعن ف

، والنقض  ى ى عاديي  ي التعرض والاستئناف كطريقي 
ى
المسطرة الجنائية )القديم( حددها ف

ي إل طعن منظم 
ي الميدان الجنائ 

ى
، وإذن لا يجوز الالتجاء ف ى ى غي  عاديتي  والمراجعة كطريقتي 

 بإعادة النظر.  بالمسطرة المدنية كالطعن

 ملاحظة جديد الطعن  

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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1999/3/6/23432 

2002/2 

2002-01-02 

ي القانون 
ى
الجمركي المنتجات والأشياء والمواد من جميع الأنواع المقصود بالبضائع ف

وعة. جميع البضائع المستوردة أو  الممنوعة وغي  الممنوعة ولو لم تكن محل تجارة مشر

المصدرة يجب أن تخضع للتضي    ح بها عند عبور الحدود دون استثناء أو تقييد لمفهوم 

وع وع أو لغرض غي  مشر ، ويدخل ضمنها المخدرات البضائع فتشمل المستعملة لغرض مشر

ي برأت المتهم 
وع، والمحكمة التى ي أو صيدلي أو لغرض غي  مشر سواء استعملت لغرض طتر

ي الفصل 
ى
ي غي  متوفر ف

من مدونة  219من تهمة عدم التضي    ح ببضاعة بعلة أن الركن القانوئى

.  1986الجمارك المعدل سنة   تكون قد خرقت القانون وجاءت بتعليل خاط 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

1997/1/1/308 

2003/780 

2003-03-18 

حالات إمكانية مخاصمة القضاة وردت على سبيل الحض، من بينها حالة إدعاء ارتكاب 

ي الحكم أثناء تهيت   القضية أو 
الحكم فيها. إذا انحض تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضى

ي نطاق سلطته الولائية، فلا مجال 
ى
اف على سي  إجراءات التنفيذ ف ي الإشر

ى
ي ف

دور القاضى

ي تفسي  مقتضيات الفصل 
ى
من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمسطرة  391للتوسع ف

ي طلب استبدال خب
ى
ي ف

ي  استثنائية خاصة. إدعاء إنكار العدالة لا محل له إذا ما بت القاضى

ي 
ى
ي نهجها المطلوب ف

ي نفس اليوم بعد ضم الطلب لملف آخر، وتكون الكيفية التى
ى
ف

ى   من القانون المذكور.  392و 391المخاصمة لا تندرج ضمن مشتملات الفصلي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2011/3/1/2074 

2012/5564 

2012-12-11 

ي القرارات الصادرة 
ى
ر لإعادة النظر ف ي قضاء النقض أن المقصود بانعدام التعليل المير

ى
المقرر ف

عنه هو عدم الجواب على وسائل طالب النقض كلها أو إحداها أو جزء منها أو عدم الجواب 

رة، أما عدم ال جواب على ما على دفع مؤثر بعدم القبول أثاره المطلوب بصفة قانونية ومير

ر  أثاره المطلوب من دفوع ضمن مذكرته الجوابية فلا يدخل ضمن انعدام التعليل المير

 لإعادة النظر. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2003/1/4/2498 

2011/56 

2011-01-26 

ى القرارات الإدارية من المقرر أن أجل الطعن  ى يوما، هو أجل لتحصي  ي ستي 
ى
بالإلغاء المحدد ف

ى يوما  واستقرار المراكز القانونية، والحكم المستأنف لما قبل دعوى الإلغاء خارج أجل ستي 

 يكون غي  مرتكز على أساس. .............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 قم الملف : ر 

2002/1/4/2465 

2007/122 

2007-02-06 



280 
 

ي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية 
ي جميع الأحوال التى

ى
ى ف يتعي 

أو إيداع مبلغ، القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انضام الآجال القانونية 

ثبت من وصل المحكمة إيداع  لاستعمال الطعن. يكون طلب إعادة النظر غي  مقبول إذا 

مبلغ يقل عن الحد الأقض للغرامة الواجب إيداعها أمام المجلس الأعلى تطبيقا للفصل 

 من قانون المسطرة المدنية.  407

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2005/3/4/305 

2007/356 

2007-07-12 

ي جلسة علنية وهي بطبيعتها غي  قابلة للإحتكار من أحد أطرافها، فإجراءات 
ى
الأحكام تصدر ف

طلب نسخ منها موكول قانونا لعمل كتابة ضبط المحكمة المصدرة له، ويكون السبب 

ي الدعوى كانت محتكرة لدى 
ى
المحتج به لإعادة النظر عندما يتعلق الأمر بوثيقة حاسمة ف

ي دعوى حيازة عقار الخصم غي  
ى
ي النازلة. فضلا على أن الطالبة كانت ممثلة بدفاعها ف

ى
قائم ف

ي الحيازة 
ى
ىع الملكية أو الإذن ف كما أن القانون يوجب تبليغ القرارات القضائية الصادرة بيى

وعة ملكيته. لا يقبل طلب إعادة  ى تلقائيا من طرف كاتب الضبط إل نازع الملكية وإل الميى

مجلس الأعلى ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ خمسة آلاف درهم بكتابة النظر أمام ال

ي يمكن الحكم به تطبيقا للفصل 
 407الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقض للغرامة التى

 من ق.م.م. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

1996/1/1/3806 

2004/3806 
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2004-12-30 

إرجاع ملف مطلب التحفيظ بجميع وثائقه للمحافظ على الأملاك العقارية بسبب عدم 

ي التعرضات. نعىي الطالب 
ى
إنجاز إجراءات تحديد العقار، يعيد لهذا الأخي  الاختصاص للبت ف

لعقارية، على القرار المطعون فيه عدم إشارته إل مذكرة جواب المحافظ على الأملاك ا

ي صحة القرار 
ى
، كما أنه لا يؤثر ف ي إثارته لتعلقه بالغي 

ى
ي أن تكون للطاعن مصلحة ف

يقتضى

ي تعليل المجلس 
ى
المذكور عدم ذكر النصوص المطبقة، مادام صدر وفقا للقانون. المجادلة ف

 الأعلى لا تعتير سببا لإعادة النظر. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2001/3/1/3243 

2004/3845 

2004-12-30 

ي النيابة عن الدولة المغربية للطعن بإعادة النظر مستمدة 
ى
صفة مدير الأملاك المخزنية ف

، ثم بصفته  ى ي مواجهته موروث المطلوبي 
ى
ي أقامها ف

ي الدعوى التى
ى
من كونه مدعى عليه ف

ي نفس الدعوى، وأن عدم التنصيص مستأنفا للحكم 
ى
ي النقض ف

ى
الذي صدر ضده، ومطلوبا ف

ر. يكون القرار  ى أي ضى ي مقال الطعن بإعادة النظر على النيابة العامة لم يلحق المطلوبي 
ى
ف

من قانون المسطرة المدنية موجبا لإعادة النظر فيه،  375المطعون فيه مخالفا للفصل 

ي 
ى
ي كانت تربطها عدم تعرضه لما أثارته الطاعنة ف

مذكرتها الجوابية بشأن العلاقة الكرائية التى

ي الدعوى. العقد يخول طرفيه حق 
ى
ه على البت ف ى على الرغم من تأثي  مع موروث المطلوبي 

ي ويكون لمديرية الأملاك المخزنية الصفة دون حاجة إل توكيل من الوزير الأول ) 
التقاضى

 رئيس الحكومة ( . 

................................................................................................................

......................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2001/4/1/3125 

2005/291 

2005-02-01 

للقرار أن تتأكد من المدعى فيه بصفة يقينية أمام ما أثي  من يجب على المحكمة المصدرة 

ي الموضوع 
ى
ى المكان لرفع كل لبس ف ة، وأنه كان عليها الخروج إل عي  دفع بشأن تقرير الخير

ي معلوم. ولأن دعاوى 
ى
وريا لذلك، حتى يكون قضاؤها ف مستعينة بكل من ترى حضوره ضى

  نزع الملكية ولا يؤثر فيها. الاستحقاق مع غي  نازع الملكية لا تؤثر على

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2001/4/1/3521 

2003/3596 

2003-12-16 

ي شيان أجل 
ى
قاعدة من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة للحظ، يخول له الحق من جديد ف

دة الاستصحاب تجعل عبء إثبات القسمة على الطالب بعد التأكد ممارسة الشفعة . قاع

ي أن ظاهر 
ى المؤداة كانت من أجل إثبات البيع الباطن، مما يعتى من حالة الشيوع. اليمي 

 الثمن المضمن بالعقد هو كباطنه . .............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 الملف :  رقم

2004/3/1/1092 

2010/4939 

2010-11-29 

ي البناء الذي يقيمه عليه، و لو 
ى
ي ملك الغي  قاعدة حسن أو سوء النية ف

ى
ي ف

تشي على البائى

 ، ى ى المذكورتي  ى الحالتي  ى بي  تعلق الملك بعقار محفظ بدليل أن قانون التحفيظ العقاري مي 
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ء المحدث على ملكه من طرف الغي  ست   وعليه يحق لمالك العقار المحفظ الاحتفاظ بالبنا 

ي حال ما إذا 
ى
النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وف

ي بإزالة البناء، وإنما له فقط الخيار 
ي حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب البائى

كان البائى

ي قيمة مواد البناء مع أجرة ا
ى أن يؤدي للبائى ليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد بي 

رين  ى الضى ر، عليها أن توازن بي  ي قضائها بإزالة الضى
ى
ي قيمة الملك، وإن محكمة الموضوع ف

ى
ف

ر الذي سيحصل  ي من جراء هدم ما بناه، والضى
ر الذي سيحصل للبائى الذين التقيا وهما الضى

ابل حصوله على تعويض بالقيمة، للمالك بسبب تخليه دون إرادته عن جزء من ملكه مق

 وأن تقرر تغليب أخفهما. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2006/5/1/2290 

2010/5017 

2010-12-06 

ل مالك العقار لا يكون بيع العقار منجزا إلا إذا أبرم كتابة وبمحرر ثابت التاري    خ، وإن توص

جاع ما سبق له دفعه، لا إلزام  اء لا يخول هذا الأخي  سوى اسيى بمبلغ مالي من مدعىي الشر

 المالك بإتمام البيع قضاء. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2013/3/1/1639 

2014/852 

2014-12-24 

ى كانت توجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر  375مقتضيات الفصل إن  من ق.م.م، لي 

ع بانعدام التعليل، هو الحالة  أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، فإن ما يعنيه المشر
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ي عدم جواب محكمة النقض كلا أو بعضا عن وسيلة طعن أو دفع بعدم 
ى
ي تتجلى ف

السلبية التى

ي أجوبتها فلا يدخل ضمن حالات القبول، أما مناقشة قرارا
ى
ت محكمة النقض والمجادلة ف

رة لإعادة النظر.   انعدام التعليل المير

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2010/2/3/1040 

2015/578 

2015-11-10 

كات التوزي    ع  اعتمدت المحكمة على الاتفاق الذي تم ى فيما يخص عدم إقدام شر ى الطرفي  بي 

ة الحوار ريثما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة خلال ستة أشهر،  على فسخ العقود خلال فيى

وبما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الحوار قد وقع بالفعل وانته فإن ذلك لا يمكن أن يفش 

ام شر  ى ي اسم أحد إلا بكون البند المتعلق بالفسخ واليى
ى
كات التوزي    ع النفطية بتحويل العقد ف

ى تكون قد عللت  ى الطرفي  كة لا زال ساريا ومحل حوار بي   باختيار الشر
ى
ورثةالمسي  المتوف

قرارها ولم تخرق القانون. إذا تعلق الأمر بتبليغ أطراف متعدد تضمنها المقال بأسمائهم 

هم تبليغ خاص وإلا كان تبليغا غي  المفصلة كل واحد على حدة يجب أن يوجه لكل واحد من

 سليم. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2008/1/6/8679 

2008/1667 

2008-07-01 

ي هي تبديد أموال عامة والمشار 
ي توب  ع المتهم من أجلها والتى

كة الطبيعة القانونية للجرائم التى

ي تزوير محرر رسمي واستغلال النفوذ لا يتوقف مبدئيا البت فيها على إحضار أصول الوثائق 
ى
ف
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ي تأسست عليها المتابعة، وأن إثباتها لا يخضع لأي تقييد يلزم معه الاستناد إل الأصول 
التى

ي المادة 
ى
من قانون  286بدل النسخ، وإنما يشي عليها مبدأ الإثبات الحر المنصوص عليه ف

ي ا
ى
لمسطرة الجنائية. إن بت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  ابتدائيا ف

ي  153و 147و 146كل ما تمسك به المتهم من خرق للمواد 
ى
من ق.م.ج وعدم الطعن ف

يعىي  قرارها الذي أصبح نهائيا يجعل الدفع بغي  أثر، وتكون هذه الغرفة قد سدت الفراغ التشر

ي عدم ت
ى
ي التحقيق المتمثل ف

ي القرارات الصادرة عن قاضى
ى
ي يطعن أمامها ف

حديد الجهة التى

 بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائية. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2000/1/4/15 

2007/72 

2007-01-30 

بعد إدلاءهم بشهادة وفاة  -يكون الدفع بعدم قبول طلب الطعن لعدم توجيهه ضد الورثة 

ى  –موروثهم  عديم الأساس إذا تقدم الورثة أنفسهم تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى. إذا تبي 

أن الملف  -وهو يبت كدرجة استئنافية  –للمجلس الأعلى بعد قبوله لطلب إعادة النظر 

اع المتعلق بتحديد الموقع الإدار  ى ي جوهر اليى
ى
ي لا يتوفر على جميع العناض الكفيلة بالنظر ف

ي 
ي مقرر وزير الشؤون الثقافية القاضى

ى
الأثري المرتب من العقار موضوع الطعن بالإلغاء ف

يأمر بالوقوف  -أي المجلس -بإيقاف رخصة التجزئة السكنية بمنطقة يمنع فيها البناء، فإنه 

ى الم من أجل معرفة  -مع الإستعانة بالمصالح التقنية والخرائطية  –كان لإجراء بحث على عي 

اخيص الخاصة بالبناء لموقع العقار المرتب كجزء من الآثار  ام اليى مدى ترتيب درجة احيى

اير  19التاريخية للمملكة بمقتضى قرار  اير  3وظهي   1921فير . إذا انحضت 1922فير

ي حق الإرتفاق ا
ى
اع  -لمحمل بها العقار المنازعة ف ى ي ملكيته، فإن خلو  -موضوع اليى

ى
وليس ف

ى آثار مدينة تازة لا يمكن استعماله  الرسم العقاري من أية إشارة إل ترتيبه وتصنيفه من بي 

تيب الذي  وسيلة للتدليل على عدم تصنيفه، والحال أن عدم التقييد لا يسقط مفعول اليى

يف على منطقة الع قار مما يبفى معه منتجا لآثاره ما لم يتم فسخه أو أضفاه الظهي  الشر

 تعويضه. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2004/1/3/785 

2006/529 

2006-05-22 

الاستئناف يدخل تعليل القرار غي  القابل لأي طعن والذي اعتمده الرئيس الأول لمحكمة 

ى للتقادم  ى أخضع دعوى المطالبة بتحديد أتعاب المحامي  ي صميم وظيفته القضائية، حي 
ى
ف

امات والعقود الذي يطبق على دعوى وكلاء  389المنصوص عليه بالفصل  ى من قانون الاليى

ى  ي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستي 
ي يضفونها بمضى

الخصومة من أجل الأتعاب والمبالغ التى

من نفس القانون الذي يجعل الدعاوى الناشئة  387تقادم العام الوارد بالفصل يوما بدل ال

ة سنة، ولا يشكل ذلك تجاوزا لسلطاته حسب مفهوم الفصل  ام تتقادم بخمس عشر ى عن الاليى

ي قابل للتأويل بأكير من وجه.  382
 من قانون المسطرة المدنية لاعتماده لنص قانوئى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2001/1/3/1273 

2006/302 

2006-03-20 

يكون البنك الذي جعل من أذينة الصندوق ضمانا لدينه منذ تاري    خ توقيع عقد القرض محقا 

ي المطالبة بتصفية الرهن، ما دام يتمتع بالامتياز والأولوية على أي دائن آخر. 
ى
ويكون القرار ف

ى استجاب لدعوى تعرض  1184المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل  من ق.ل.ع، حي 

ي تمنع المؤسسة 
ى ما هي المقتضيات القانونية التى الغي  الخارج عن الخصومة، دون أن يبي 

البنكية من القيام بالإجراءات اللازمة لتصفية الرهن واستيفاء دينها بالأولوية على أي دائن 

ء المرهون. آخر و  ي
ي بالمصادقة على حجز الشر

 لو كان حائزا لحكم يقضى

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2003/3/1/4197 

2006/1662 

2006-05-22 

ي لا يمكن 
ممارسته مسطرة تعرض الغي  الخارج عن الخصومة هي من صميم القضاء المدئى

 ضد قرار جنحىي . 

ويكون تعليل القرار غي  مؤسس يستوجب قبول إعادة النظر فيه، قبوله سلوك مسطرة 

ي ضد قرار صادر عن الغرفة الجنحية. 
تعرض الغي  الخارج عن الخصومة أمام القضاء المدئى

ا زجريا تأمر به المحكمة تلقائيا ولو لم يطلبه صاحب الشأن ، إرجاع الحالة يعتير تدبي 

 والمقصود منه إرجاع الوضع إل أصله قبل ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو شق زجري. 

................................................................................................................

............ 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2005/2/1/168 

2006/888 

2006-03-20 

يكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر منعدم التعليل خاضعا لإعادة النظر عندما غي  

ي 
ى الطاعن وصندوق الضمان وكذا طبيعته القانونية، من عقد مدئى م بي  وصف العقد المير

من ق.ل.ع كما قضت بذلك محكمة الاستئناف إل عقد  230خاضع لمقتضيات الفصل 

من نفس القانون ورتب الآثار القانونية عن  730لمقتضيات الفصل إجارة خدمة يخضع 

ر الأسباب الداعية لذلك، ومنها على الخصوص توضيح العناض الأساسية  ذلك، دون أن يير

ي عنض التبعية 
ى
ه من العقود المتمثلة على الخصوص ف ى عقد إجارة الخدمة عن غي  ي تمي 

التى

اف المشغل وتوجيهه ورق . القانونية من إشر  ابته للأجي 
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................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/1/4/3761 

2019/427 

2019-04-04 

ي إلا ممن له الصفة، بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا 
يصح التقاضى

ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي جميع مقتضياته، بعد أن تم استئنافه فقط من قبل أطراف 
ى
فيه أنه جاء مؤيدا للحكم ف

روا من القرار المطعون فيه، ولا م ى لم يتضى ي طلب أخرى، وبالتالي فإن الطالبي 
ى
صلحة لهم ف

 نقضه، ويبفى الطلب غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1034 

2019/464 

2019-04-11 

ي إلا ممن له الصفة
 بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الجهة مصدرة القرار  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي ّ

ي الطعن، ويبفى الطلب غي  
ى
ى ف المطعون فيه هو عامل الإقليم، وبالتالي فلا صفة للطالبي 

 مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 ملف : رقم ال

2018/4/1/2036 

2020/141 

2020-03-03 

ها.  من المعلوم قانونا أن الدعوى لميت أو عليه غي  مسموعة، سواء تعلقت بالقسمة أو بغي 

ى بعلة أن وفاة أحد أطراف الدعوى ولو قبل رفع دعوى  والمحكمة لما ردت دفع الطاعني 

الأمر يتعلق بدعوى ترمي إل  القسمة لا تأثي  لها على صحة وسلامة هذه الدعوى ما دام أن

ى ورثة لا تحول وفاة أحدهم ولو قبل رفعها دون تنفيذ الحكم الذي قد  وك بي 
قسمة ميى

 يصدر بشأنها، تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2014/1/3/447 

2015/461 

2015-12-03 

ة حلها، وإنما تظل قائمة الذات  تب عنه مباشر  لها للغي  لا ييى
كة المصفى تفويت أصول الشر

ي بشأن ذمتها المالية بواسطة السنديك، إل غاية اختتام 
،ومتوفرة على صلاحية التقاضى

لسجل التجاري. إجراءات التصفية، بصدور حكم بقفل المسطرة ،و التشطيب عليها من ا

ي تستهدف تطبيق الجزاءات المالية 
ع خول للمحكمة وضع يدها تلقائيا على القضايا التى المشر

كة، وحض الأشخاص المعهود لهم بتقديم  ي الشر ي حق مسي 
ى
والجزاءات الشخصية ف

ي 
ى
ي السنديك بالنسبة للحالات المنصوص عليها ف

ى
الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات ف

من مدونة التجارة و لهذا الأخي  و السيد وكيل الملك بالنسبة  706إل  704 المواد من

ي المواد من 
ى
،و بذلك فإن صفة ممارسة هذا النوع 715إل  712للحالات المنصوص عليها ف

ي شأنها تظل قاضة عليهم وحدهم 
ى
ي الأحكام الصادرة ف

ى
من الدعاوى و سلوك طرق الطعن ف

هم من العمال و الدائن ع حق تقديم الدعوى و لا الطعن دون غي  ، الذين لم يعطيهم المشر ى ي 

ي لإعطائهم هذه الصفة مجرد الاستماع إليهم من طرف 
ي الأحكام الصادرة بشأنها ،و لا يكفى

ى
ف
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اع  ى حون فيها موقفهم من اليى ي القضية و إدلائهم لها بمذكرات يشر
ى
المحكمة وقت تحقيقها ف

ي ديباجته
ى
إل صدوره بحضورهم ،مما يكون معه طلب الطعن  أو إشارة القرار المطعون فيه ف

ى  ى مناديب العمال مقدما من غي  ذي صفة، و يتعي  بالنقض المقدم من طرف الطالبي 

التضي    ح بعدم قبوله . المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف 

ي بفتح مسطرة التصفية القضائية و إسقاط الأهلية التجارية 
على أساس أن الدعوى القاضى

اع أن الحكم الحاض  ى ى أن الثابت من وقائع اليى ي حي 
ى
ي ، ف

قدمت بعد انضام أجل التقادم الثلائر

لمخطط الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء شيان أمد التقادم صدر بتاري    خ 

ين و إسقاط 09/01/2006 ، و أن المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسي 

ي التسيي  ،كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك أهليتهم 
ى
بسبب ما ارتكبوه من أخطاء ف

ي 
ى
ي ،و المحكمة مصدرة 22/09/2008للمحكمة المؤرخ ف

، أي قبل انضام أمد التقادم الثلائر

ت خطأ أن تاري    خ بدأ أمد التقادم هو تاري    خ فسخ مخطط الاستمرارية و فتح  القرار اعتير

ي حق المقاولة و حددت تاري    خ تقديم المطالبة بتطبيق مسطرة التصفية القضائي
ى
ة ف

ي تاري    خ 
ى
ين ف ى موضوع الدعوى على المسي  الذي استخلصته من  22/05/2010العقوبتي 

ي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية رغم أن التاري    خ المذكور 
البيان المعلومائى

ي احتساب أمد تقادم  يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف، مما تكون معه
ى
قد أخطأت ف

 الدعوى وأساءت تعليل قرارها. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/2/633 

2021/196 

2021-04-27 

ي  14بمقتضى المادة 
ى
ى ف موا من مدونة الأشة، فإنه يمكن للمغاربة المقيمي  الخارج، أن يير

عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول 

ه  والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضى

ى الطاعن والمرحومة، أنه لم م بي  ي المير
ى من عقد الزواج المدئى يتم  شاهدان مسلمان. والبي 

ي حال السكوت عن تحديده فإن العقد 
ى
التنصيص فيه على إسقاط الصداق، بل إنه حتى ف

، وإنما يكون حينها زواج تفويض تحدد المحكمة قدر  ي لا يعتير مخالفا للنظام العام المغرئر
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، طبقا للمادة  ى مراعية وسطهما الاجتماعىي ي الزوجي 
من المدونة،  27صداقه عند عدم تراضى

ي عقد الزواج المنوه إليه مخالفته والمحكمة لما 
ى
رتبت على عدم التنصيص على الصداق ف

للنظام العام ورفضت طلب تذييله بالصيغة التنفيذية، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، 

 وعرضت قرارها للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 لملف : رقم ا

2019/2/2/614 

2021/68 

2021-02-23 

ي 
ي الإنسان كمال الأهلية، وكانت الغاية من تسليط حكم التحجي  على المعتى

ى
ى كان الأصل ف "لي 

ي إعلان 
ى
به وإخضاعه لسلطانه لثبوت عارض من عوارض نقصان أهليته أو انعدامها، تتجلى ف

وصونا لحقوق ومصالح  وضعيته القانونية حفظا وحماية لذمته المالية ومصالحه،

ى معه، وكانت المحكمة تعتمد بمقتضى المادة  ي إقرار  222المتعاملي 
ى
من مدونة الأشة ف

عية، ومنها شهادة اللفيف، فإن محكمة  ة طبية وسائر وسائل الإثبات الشر الحجر ورفعه خير

ى قضت عن صواب، بالتحجي  على الطاعن استنادا إل ما انته إليه ال خبي  الاستئناف ولي 

ي 
ى
ي الأمراض العقلية والعصبية والنفسية، من أنه مصاب بمرض "ألزايمر" ف

ى
الاختصاضي ف

مراحله المتقدمة بشكل يحد إل الأقض أهليته لتسيي  أموره المادية والمدنية، وان وضعيته 

ي علاجها، وكذا على الموجب العدلي الذي استدل به المطلوب وشهد شهوده 
ى
نهائية لا أمل ف

ته حجة عاملة الإثتى  ه مما ينفعه، والذي اعتير ى ما يضى ي السن لا يمي 
ى
، أنه أصبح طاعنا ف عشر

ي وتسجل عليه 
ي يتلقاها العدلان نيابة عن القاضى

ما دام المقرر قضاء أن شهادة اللفيف التى

ى مقدم عليه،  ي إثبات الحقوق، فإنها لما لم تتبع ذلك بتعيي 
ى
هي بمثابة شهادة العدول ف

ى مقدم والحال أن الحك ، تعيي  ي به أب أو أم أو وضي
م بالتحجي  يستوجب إذا لم يوجد للمعتى

ي بشؤونه ويرعى أمواله ومصالحه، ما دام من  244عليه طبقا للمادة 
من مدونة الأشة يعتى

عىي له، فإنها لم تجعل لما 
ى نائب شر غي  المجدي ولا المفيد التحجي  على شخص دون تعيي 

 لنقض."قضت به أساسا وعرضت قرارها ل

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/3/4/5256 

2020/38 

2020-01-09 

ى من وثائق  ي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه، والبي 
لا يصح التقاضى

ي أن ا
ى
روا الملف وتنصيصات القرار الاستئناف ي ولم يتضى

ى لم يستأنفوا الحكم الابتدائ  لطالبي 

ي النقض 
ى
من القرار المذكور )الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب ف

 غي  مقبول. 
ي طلب النقض الذي يبفى

ى
 فقط(، وبالتالي فلا مصلحة لهم ف

.............................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

 رقم الملف : 

2019/8/1/1503 

2020/280 

2020-06-23 

ي موضوع نزاع يتعلق بمطلب تحفيظ 
ى
إن بت المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف ف

مقدم باسم متوفيات، يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية 

ي تعتير من متعلقات النظام العام، 
ه محكمة النقض تلقائيا. التى  تثي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/4385 

2020/123 
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2020-01-30 

ي إلا ممن له 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية : فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الصفة والأهلية  والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الحكم الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/4389 

2020/267 

2020-02-27 

ي إلا ممن له 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية : فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف  الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الحكم الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/9/1/5245 

2021/865 

2021-12-22 

ي إلا ممن له 
: لا يصح التقاضى ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلىي

ى  وط تنطبق على الطرفي  الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، والقاعدة أن هذه الشر

وقائع الدعوى أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده. ولما كانت جميع 
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، فإن الطعن الموجه  والقرار المطعون فيه بإعادة النظر، تفيد أن الأمر يتعلق بشخص طبيعىي

ى لذلك التضي    ح بعدم قبول  ضد شخص معنوي، يكون موجها ضد غي  ذي صفة ويتعي 

 الطلب. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2013/1/2/185 

2014/424 

2014-06-03 

إن فاقد الأهلية والسفيه والمعتوه هم الذين تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت 

ي القضية استمعت خلالها إل المطلوب التحجي  
ى
حالتهم بذلك، والمحكمة أجرت بحثا ف

ء ال ي
ى من خلاله أنه سليم العقل والإدراك الشر ذي أكده الشهود وعدد من عليه الذي تبي 

ي حاجة إل الأمر 
ى
أفراد عائلته، وبالتالي فلما قضت برفض الطلب لسبقية البت لم تكن ف

ي تضفاته أو ما يفيد إصابته بخلل 
ى
ى وقوع تغيي  ف

ة ما دامت الطاعنات لم تثبيى بإجراء خير

 عقلىي منذ صدور القرار السابق. 

 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2007/2/3/1155 

2008/1484 

2008-11-19 

ي المطعون فيه بالنقض فإن الطعن 
ى
إذا حصلت وفاة أحد الأطراف قبل صدور القرار الاستئناف

بالنقض حتى يكون مقبولا يجب تقديمه من طرف ورثته كخلف عام له لا من طرفه شخصيا 
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ى
 كما أن تدخل ورثته لمواصلة الدعوى المقدمة من طرفه والحال أنه متوف

ى
والحال أنه متوف

ي مواصلتها قدمت باطلة ومن عديم الأهلية فضلا على 
ى
غي  مقبول لأن الدعوى المرغوب ف

أن مواصلة الدعوى لا تتم إلا إذا حصلت الوفاة خلال شيان الدعوى أو إذا كانت القضية 

 م فيها لا أن تتم الوفاة قبل تقديم الطعن بالنقض. غي  جاهزة للحك

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2005/1/2/530 

2007/33 

2007-01-10 

 من مدونة 220الأصل هو كمال الأهلية، والتحجي  لا يثبت إلا بمقتضى حكم طبقا للمادة 

ي التحجي  على لفيف عدلي دون صدور حكم يكون قرارها 
ى
الأشة، والمحكمة لما اعتمدت ف

 غي  مرتكز على أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2006/1/2/546 

2007/121 

2007-02-21 

ي آن
ى
واحد صفة المدعىي والمدعى عليه، وتبعا لذلك يجوز للأم  لا يمكن للشخص أن يحمل ف

ة  الحاضنة أن تطالب الأب بنفقة أبنائه الذين لا يتوفرون على الأهلية القانونية بمباشر

 حقوقهم مادام الأمر يتعلق بجلب النفع لهم ولا يتعارض ذلك مع الولاية المخولة للأب. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2003/1/1/230 

2006/290 

2006-01-25 

من ق.ل.ع، مادامت الولاية والأهلية للفرد  11لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 

ى تخضع لقانون أحواله الشخصية والقانون الذي يحكم الني عية للمغاربة المسلمي  ابة الشر

ي 
ى
ي ظله القرار المطعون فيه، الذي نص ف

ى
هو قانون مدونة الأحوال الشخصية الصادر ف

على أن ""للأب الولاية على شخص القاض وعلى أمواله معا حتى تكمل  158و 149فصليه 

ة التض  ى لا يجوز للوضي أو المقدم مباشر ي حي 
ى
فات الواردة أهليته وهو ملزم بالقيام بها"". ف

. البائع لعقار محفظ ملزم بالإدلاء بما يفيد التجزئة ورفع الرهن  ي
فيه إلا بإذن من القاضى

ائه بالرسم العقاري.  ي من تسجيل عقد شر ى المشيى  وبالقيام بجميع الإجراءات لتمكي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2004/3/1/1170 

2005/2896 

2005-11-01 

الأصل هو تمام الأهلية وعلى من يدعىي خلاف هذا الأصل إثباته. والمحكمة عندما ثبت لها 

ي الأصلىي كان يعيش مع هذا الأخي  وتحت 
من وثائق الملف أن المطلوب كفرع وارث للمكيى

وط نفقته بالشقة موضوع الكراء بسبب عجزه عن الكسب واس تخلصت من ذلك توفر شر

) أنظر مدونة كراء (   24/12/1980من ظهي   18امتداد عقد الكراء إليه طبقا للفصل 

ورفضت دعوى الطالب الرامية إل إفراغه تكون قد ناقشت ضمنا ما تمسك به الطالب حول 

ي بسبب إصابته بإعاقة ذهنية وجاء بذلك قرار المحكم
ي التقاضى

ى
ة انعدام أهلية المطلوب ف

 معللا تعليلا قانونيا سليما وما بالوسيلة عديم الأساس. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2004/3/1/3508 

2005/3257 

2005-12-07 

فة تصحيح المسطرة بشأن الصفة والمصلحة والأهلية يجعل الدعوى كأنها أقيمت بص

صحيحة. وإذا استأنف حكم باسم ميت وقام ورثته بتصحيح المسطرة وقبل تبليغهم بالحكم 

ي يكون استئنافهم 
ى
ى إصلاجي واستئناف ي الدعوى بمقالي 

ى
المطعون فيه بالاستئناف بتدخلهم ف

 صحيحا ومنتجا. 

................................................................................................................

............ 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2002/2/4/1327 

2002/518 

2002-09-12 

ي مجلس 
ى
إذا كان القانون يخول لعامل الإقليم صلاحية اتخاذ قرار بمعاينة استقالة كل عضو ف

ي أن يكون ناخبا أو منتخبا،
ى
فإن هذه الصلاحية تكون  جماعىي طرأ عليه ما يحرمه من الحق ف

ي تصويت 
ى
ي يتمثل ف

ي يشوب  ها خرق قانوئى
متوفرة من باب أول للمحكمة. الانتخابات التى

ي التضي    ح بإبطال 
شخص عديم الأهلية القانونية وينتج عن ذلك تأثي  على النتيجة تقتضى

تب عنها من آثار قانونية.   العملية الانتخابية وما ييى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2002/2/1/3045 

2003/3253 

2003-11-12 

ي إطار النيابة القانونية وذلك لضمان 
ى
م على عقار يملكه قاض بواسطة والده ف الرهن المير

ق بالأهلية قرض لفائدة البنك يعتير صحيحا، ولا مجال لتطبيق القانون المضي المتعل

والولاية لأن قاعدة الإسناد مستثناة بشأن هذا التضف مادام الرهن قد انصب على عقار 

المتعلق بشأن الوضعية  1913غشت  12من ظهي   17يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 

وطبقت  12/08/1913من ظهي   3المدنية للأجانب. المحكمة لما استبعدت الفصل 

ي الذي ي تيش للمتعاقدين الاطلاع عليه باعتبار أن الأمر يتعلق برابطة قانونية القانون المغرئر

ي محله. 
ى
ى يكون قرارها ف ى مختلفتي  ى من جنسيتي  ى شخصي   مختلطة أي واقعة بي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2003/1/2/235 

2004/41 

2004-12-28 

أجرة الحضانة تستحق مقابل خدمة الحاضنة للمحضونة، مالم تصبح قادرة على تدبي  

ي إلا ممن له الصفة 
ة حقوقها المدنية، ومن ثم فلا يصح التقاضى شؤون نفسها وأهلا لمباشر

 والمصلحة والأهلية . 

.............................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 رقم الملف : 

2004/3/1/449 

2005/1501 
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2005-05-18 

ى ناقص الأهلية والوضي أو المقدم مادامت ولايتهما قائمة ولم يقدموا حساباتهم  لا تقادم بي 

ى كان  النهائية. ولما كان ثابتا من الوقائع المعروضة على قضاة الاستئناف أن موروث الطالبي 

ي 
ى
ى ف ة قصورهما وأبفى تحت يده جميع تركة والدهما مقدما على المطلوبي  النقض خلال فيى

ي كان مقدما فيها، 
ى بلوغهما سن الرشد ولم يقدم حياته حسابا نهائيا عن المدة التى إل حي 

ى المرفوعة بعد  ى المتعلق بتقادم دعوى المطلوبي  فإن المحكمة بسكوتها عن دفع الطالبي 

ى بلوغهما سن الرشد لأجل تمكينهما من الأم لاك الباقية بيد المقدم عليهما موروث الطالبي 

وانتقلت بعد وفاته إليهم تكون قد رفضت الدفع المذكور رفضا ضمنيا مادام ليس صحيحا 

 وغي  مؤثر على قضائها، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما. 

.............................................................. 

 لنقضاجتهادات محكمة ا

 رقم الملف : 

2010/1/2/296 

2011/444 

2011-09-06 

ما دام مرض الزهايمر يؤثر بصفة ملموسة على القدرات العقلية للمصاب به، وخاصة ملكة 

ي إقرار الحجر سائر 
ى
ى لديه، فإنه ينهض سببا للتحجي  عليه. تعتمد المحكمة ف الإدراك والتميي 

ة الطبية، وليس  وريا للحكم به تحديد تاري    خ الإصابة بالمرض وسائل الإثبات ومنها الخير ضى

 المذكور لكون قضائها غي  متوقف عليه. رفض الطلب . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2013/1/4/3588 

2016/742 

2016-11-22 
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المتعلق بالنظام  2.96.793وارد بالمرسوم رقم هيئة التدريس بالمؤسسات الجامعية ال

ي 
ى
ى ...غاية تصنيفها ...ترتيب أساتذة التعليم العالي ف الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثي 

وضعيتهم الإدارية...نعم ، تأثي  تصنيفهم على صفتهم كاساتذة بالتعليم العالي ...لا صفة 

المتعلق  2.96.793لاث الواردة بالمرسوم رقم أستاذ بالتعليم العالي تنسحب على الفئات الث

..... نعم المقصود بعبارة أساتذة التعليم  ى بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثي 

ي المادة 
ى
أعلاه هو كل أستاذ ممارس لمهنة التدريس بإحدى  18العالي الوارد النص عليها ف

 مدة ث
ى
ي مادة القانون، استوف

ى
ي التدريس الجامعات المغربية ف

ى
سيم ف مان سنوات بعد اليى

ي مادة القانون الذين زاولوا بعد ترسيمهم مهنة 
ى
بتلك الجامعات...نعم أساتذة التعليم العالي ف

التدريس مدة ثمان سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب.. ،الاعفاء من الحصول على 

 شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين... نعم . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2011/6/1/1757 

2012/4873 

2012-11-07 

ي مادة القانون أن يكون قد 
ى
ي أستاذ التعليم العالي ف

ى
ط ف ي مهنة المحاماة، يشيى

ى
للانخراط ف

ي سنوات بإحدى  
كليات الحقوق بالمغرب بعد ترسيمه وأن زاول مهنة التدريس لمدة ثمائى

ي هيئة المحاماة قد استقال من مهنة التدريس أو أحيل 
ى
يكون عند تقديمه لطلب الانخراط ف

ي  18على التقاعد، وعليه فإن ألفاظ المادة 
ى
من القانون المنظم لمهنة المحاماة ضيحة ف

اط التدريس بإحدى كليات الحقوق بالجامعات المغربية ولا ت حتمل أي تأويل. وأنه لا اشيى

ى المغرب وفرنسا والمذكرات المتبادلة  مة بي  يستفاد من مقتضيات الاتفاقية القضائية المير

ي الفرنشي المتعلق بالمهن الحرة  توكول المغرئر  البلدين بشأن تأويل مقتضيات الير
ى بي 

ى لدى محاكم ا وط تمثيل المحامي  لبلد الآخر والأعمال ذات الصبغة القانونية والمتضمنة لشر

أنه نص على إعفاء الأساتذة الذين درسوا مادة القانون بالجامعات الفرنسية من الحصول 

على شهادة الأهلية والتمرين لممارسة مهنة المحاماة بالمغرب. المحكمة مصدرة القرار 

المشار إليها وقضت بإلغاء مقرر  18المطعون فيه، لما استندت إل مقتضيات المادة 

ى على أساس أنه لا دليل من وثائق الملف يفيد استيفاء التسجيل ال صادر عن هيئة المحامي 
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ط التدريس بإحدى كليات الحقوق بالمغرب مدة ثمان سنوات  ي الطعن لشر
ى
المطلوب ف

 وقبول استقالته أو إحالته على التقاعد، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/1/1/5283 

2016/3 

2016-01-05 

يعفى من الحصول على شهادة الأهلية ومن التمرين، المحامون المنتمون لإحدى الدول 

ى  ى المتعاقدتي  ي كل من الدولتي 
ي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطتى

الأجنبية التى

ي كانوا بممارسة مه
ي الدولة الأخرى، وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التى

ى
نة المحاماة ف

من القانون المنظم لمهنة المحاماة. والمحكمة المطعون  18يمارسون فيها، بمقتضى المادة 

ي النقض قد استقالت من هيئة 
ى
ي قرارها لما اتضح لها من خلال وثائق الملف أن المطلوبة ف

ى
ف

ى بباريس ت بذلك بأن مقتضيات المحامي  ، وأن مجلس هذه الهيئة قد قبل استقالتها، فاعتير

المذكورة هي المطابقة لوضعية المستأنف عليها والواجبة التطبيق  18من المادة  4الفقرة 

قبلها من نفس المادة، فإن قرارها كان معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس  3وليس الفقرة 

 . ي
 قانوئى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2016/1/4/334 

2016/349 

2016-02-25 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11من القانون رقم  131لما كان نص المادة 

ورة أن يكو  شح للانتخابات الجماعية بضى ابية قد رهن قبول اليى شح الجماعات اليى ن الميى
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ي 
ي الجماعة التى

ى
شح ف ي اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة وبإمكانية اليى

ى
مقيدا ف

يبة فيها  ي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه الضى
ي الجماعة التى

ى
يقيم فيها بصورة فعلية أو ف

ي تاري    خ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها 
ى
أو منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل ف

ي أو تجاري يزاوله فيها. فإن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به "أنه 
نشاط مهتى

يبة عن العقار الذي يملكه بإقليم  ي غياب إدلاء المستأنف بما يثبت خضوعه للضى
ى
وف

شح بجماعة الجبيلات" تكون قد ناقشت شهادة  الرحامنة فإنه يبفى فاقدا لأهلية اليى

ي ال يتر
ي تمسك بها كسبب وحيد لإثبات علاقته التضي    ح الضى

متعلق بثلاث سنوات التى

ي تفيد أن العقار موضوعها عقار فلاجي معفى بقوة القانون من أداء 
بالجماعة المعنية والتى

يبة لتخلص إل أن الطالب يبفى فاقدا للأهلية الانتخابية تكون قد عللت قرارها تعليلا  الضى

 ون. سائغا ولم تخرق أي مقتضى من القان

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2016/1/4/429 

2016/531 

2016-03-31 

ي المادة الانتخابية، وأنه لا يمكن فصل إحداهما عن 
ى
لما كانت الصفة مواكبة للمصلحة ف

ى بالنسبة لج ان متحققتي  ى بنفس المجلس، ولو الأخرى، فإنهما تعتير ميع الأعضاء المنتخبي 

ى أصلا لمنصب الرئيس أو لمنصب أحد مساعديه، وذلك تغليبا للمصلحة  شحي 
لم يكونوا ميى

شيح، فإن  العامة على المصلحة الشخصية الذاتية، وإعمالا لمعيار العضوية على معيار اليى

ي حصل عليها محكمة الاستئناف الإدارية لما قبلت الطعن شكلا، بغض النظر ع
ن النتيجة التى

ي محتج بخرقه. المحكمة مصدرة 
ي النقض، تكون غي  خارقة لأي مقتضى قانوئى

ى
المطلوب ف

من القانون التنظيمي رقم  6من المادة  5و 2القرار المطعون فيه لما فشت مقتضيات البند 

ابية بكونها تشي على مدة  11-59 انتدابية المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات اليى

كاملة انطلاقا من التاري    خ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائيا، أي المدة الموالية للمدة 

ي طرأ خلالها مانع الأهلية، ورتبت على ذلك كون طالب النقض الذي سبق 
الانتدابية التى

وأدين بعقوبة سالبة للحرية بموجب قرار أصبح نهائيا بعد صدور قرار برفض طلب النقض، 

ي بمعاينة استقالته  28/02/2014بتاري    خ  24در على إثره القرار العاملىي رقم والذي ص
القاضى



303 
 

من مهامه كنائب ثان للرئيس ومن عضوية المجلس البلدي، وهو القرار المبلغ له بتاري    خ 

والذي لم يدل بما يفيد الطعن فيه داخل الأجل المقرر قانونا، يكون فاقدا  28/02/2014

شح للانتخابات المجراة للأهلية الانتخابية اب تداء من التاري    خ المذكور، ويكون ممنوعا من اليى

ي المادة  04/09/2015بتاري    خ 
ى
حسب التفسي  الذي أعطته للمدة الانتدابية الكاملة الواردة ف

ي  6
المشار إليها، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا، ولم تخرق أي مقتضى قانوئى

تمسك به من حصوله على عفو ملكي شامل فلم يسبق إثارته أمام محكمة  محتج بخرقه أما ما 

 الموضوع حتى تبدي رأيها بخصوصه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/1/4/498 

2017/935 

2017-06-22 

ي إلا ممن له الصفة 
والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، و لما كانت الدعوى لا يصح التقاضى

ي المدعى بشأنه، فإنها لا تقبل إلا 
هي حق الالتجاء إل القضاء لحماية الحق أو المركز القانوئى

إذا كان المدعىي يدعىي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه أو كان نائبا عن صاحب الحق، وإذا كان 

ي رفع الدعاوى 
ى
ى أن لنقابة مهنية الصفة ف باعتبارها شخصا معنويا، فإن هذه الدعاوى يتعي 

ي أنشئت من أجلها أو من أجل حمايتها أو 
كة التى تكون متعلقة بالدفاع عن المصالح المشيى

للمطالبة بحقوق تمس ذمتها المالية أو متعلقة بحق خاص بأحد أعضائها. القانون المنظم 

ي القرارات الوزارية الصادرة تطبيقا لمهنة المحاماة ليس فيه ما يخول للنقابة الصفة لل
ى
طعن ف

ي الطعن الموجه ضد القرار 
ى
ى بعلة اتسامها بتجاوز السلطة، مما تنعدم معه صفتها ف لقواني 

ك للسيدين وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بتحديد تعريفة  المشيى

ي 
ى
ي يقومون بها ف

ى عن الأعمال التى ى القضائيي   الميادين المدنية والتجارية أجور المفوضي 

 والإدارية وبالتالي يكون غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2014/1/3/797 

2015/211 

2015-04-23 

ي بفتح مسطرة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتأييد الحكم المستأنف ا
لقاضى

ي حق المسي  و سقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات، دون 
ى
التصفية القضائية ف

أن تناقش و تجيب عن دفعه لا إيجابا و لا سلبا بأنه لا يتحمل أي مسؤولية بشأن عدم أداء 

ي للضمان الاجتماعىي لانعدام الدليل المثبت لعدم تسديد الاقتطاع
ات ديون الصندوق الوطتى

المخصومة من أجور العمال لفائدة الصندوق المذكور أو اختلاسها من طرفه و لكونها 

لازالت محل دعوى قضائية، بالرغم مما قد يكون لذلك من أثر على نتيجة قضائها، فاتسم 

 قرارها بنقص التعليل المعتير بمثابة انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2014/1/3/138 

2015/260 

2015-05-28 

كة سواء  ي للشر
ي صفته كمسي  قانوئى

ى
المحكمة لما ثبت لها أن الطالب لم يسبق له المنازعة ف

خلال المرحلة الابتدائية أو خلال مختلف أطوار الدعوى المنتهية بفتح مسطرة التصفية 

ي حق الم
ى
ي تم خلالها الاستماع إليه بتلك الصفة. و ثبت لها إثقاله لعقار القضائية ف

قاولة، التى

كة، و إخفاءه التضي    ح بذلك  المقاولة بتحملات ضمانا لديون أشخاص لا علاقة لهم بالشر

افا بدين لفائدة الغي  استهدف منه تمكينه من الاستيلاء على أموال 
العقار، و إنشاءه اعيى

ى يد كة الموجودة بي  ارا بمصالح المقاولة و دائنيها ، الشر ي للنقل إضى
ي المكتب الوطتى

ي أصول 
ى
ي النقص الحاصل ف

ى
استخلصت من ذلك أن تلك الأفعال كانت هي السبب المباشر ف

ي بتحميله النقص المذكور و 
ي القاضى

ة، و أيدت الحكم الابتدائ  المقاولة المثبت بتقرير الخير

ت أن موجبات تطبيق سقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات ،ت كون بذلك قد اعتير

ى  ي حقه ، و أن ما  712و  704تلك الجزاءات المنصوص عليها بالمادتي 
ى
من م.ت. قائمة ف
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ي صفة المسي  عنه و عدم ثبوت أخطاء التسيي  المنسوبة إليه، من قبيل الدفوع 
ادعاه من نفى

ي تم ردها ضمنيا. 
اع، التى ى ي اليى

ى
 غي  المنتجة ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2003/4/1/2945 

2004/1094 

2004-04-14 

ي الشخص كمال الأهلية مالم يثبت غي  ذلك . الإنذار بالإفراغ لا يثبت إقرار من 
ى
الأصل ف

 فيه فإن هذه الحصة وجهه بالكراء . لما كانت المكرية لا تدعى سوى ملكية نصف المدعى

ي لم يقرها المطلوب. 
 لا تخول لها حق الإدارة التى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2014/1/2/14 

2015/208 

2015-04-28 

الإرادة من كل عيب أثناء إن المحكمة لما خلصت بأن المتصدق كان كامل الأهلية وسليم 

، مؤيدة بذلك ما قضت به المحكمة الابتدائية من رفض طلب إبطال  ى التصدق على المطلوبي 

ي العقود، وأعملت 
ى
عقد الصدقة، تكون قد أخذت بالأصل الذي هو تمام الأهلية والصحة ف

 السلطة التقديرية المخولة لها قانونا، وعللت قرارها تعليلا سائغا. 

............................................................ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2013/1/2/722 

2015/191 

2015-04-21 

من مدونة الأشة فإن الوصية تصح من المجنون حال إفاقته،  279بمقتضى المادة 

ي شهدا بأتمية الموضي وقت والم
ي ورد بها أن عدلي التلفى

حكمة لما اعتمدت الوصية التى

 ... ى ى إبرامها يتوفر على الإدراك والتميي  ي أنه كان حي 
 عقدها، مما يعتى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2009/4/1/2279 

2011/762 

2011-02-22 

متى كانت القضية غي  جاهزة للبت فيها من طرف محكمة الاستئناف، فإنه لما ثبت لها 

ي الدعوى بتوجيهها من طرف المدعىي ضد ناقص الأهلية، فإنه كان عليها 
ى
وجود خلل شكلىي ف

ى أن ترجع القضية إل المحكمة الابتدائية لتنذر المدعىي  ي على درجتي 
اما لمبدأ التقاضى احيى

 بتصحيح المسطرة. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2013/4/1/3507 

2015/306 

2015-06-02 
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ي إلا ممن له الأهلية 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

طعن بالنقض قدم باسم الطاعنة وهي متوفاة، فإنه يكون غي  لإثبات حقوقه. ولما كان ال

 . ي
 مقبول شكلا لانتفاء أهليتها للتقاضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2008/2/3/25 

2009/1596 

2009-10-28 

ي كونه جعل طلب إبطال عقد بيع من مدونة  82رغم أن مقتضى المادة 
ى
التجارة واضح ف

ام يجوز  ى ي وحده، فإنه طبقا للقواعد العامة لنظرية الاليى الأصل التجاري مقررا لفائدة المشيى

ي توفر 
ى
ة ف لبائع الأصل التجاري الذي كان قاضا وقت إبرامه العقد المطالبة بإبطاله. العير

ام من عدمها لدى الشخص هي لوقت ى التعاقد، فإذا كان الشخص غي  مكتمل  أهلية الاليى

ي فإن هذا القانون لا 
الأهلية وقت التعاقد وصدر قانون جديد يحدد سنا أقل للرشد القانوئى

. رفض الطلب .  ي ظل القانون الملعىى
ى
 يطبق بأثر رجعىي على وقائع أو تضفات تمت ف

.............................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

 رقم الملف : 

2013/6/1/4591 

2014/679 

2014-09-09 

بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "تثي  المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو 

وريا وتنذر الطرف بإصلاح المسطرة داخل  ي إن كان ضى
الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضى

ت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة". ولما  أجل تحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتير

قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المستأنف قدم استئنافه بصفة 
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يف  31شخصية دون الاستعانة بمحام وفق مقتضيات الفصل   1-93-162من الظهي  الشر

م تأكدها من توصل المنظم لمهنة المحاماة بالرغم من عد 10/9/1993الصادر بتاري    خ 

 الطاعن بإنذار بتصحيح المسطرة، يكون قرارها غي  مرتكز على أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2008/6/1/55 

2010/1499 

2010-04-06 

ي المادة 
ى
اك الواردة ف ي م 85المقصود بواجبات الاشيى

ن القانون المنظم لمهنة المحاماة والتى

ي تحددها الجمعية أو النقابة 
يتول تحديدها مجلس الهيئة هو المبلغ المالي أو الخدمات التى

ي العضو المنتمي للهيئة فقط، لا 
ى
ها، وهي تنحض ف ي تحمل أعباء تسيي 

ى
لمساهمة أعضائها ف

ى من هيئات  ى المنتقلي  ى الرسميي  ى من شهادة الأهلية الوافد عليها، كالمحامي  أخرى والمعفيي 

هم. يكون الطعن المرفوع من طرف الوكيل العام للملك  ى الأجانب وغي  والتمرين، والمحامي 

ي القرار الصادر عن مجلس الهيئة بشأن تحديد واجبات انخراط 
ى
لدى محكمة الإستئناف ف

شيح لمهنة المحاماة و  وط اليى ي الوافدين على الهيئة مؤسسا باعتبار أن شر
ى
اردة حضا ف

ي هذا القانون ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر 
ى
القانون المنظم لها، وليس ف

 بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة. نقض وإحالة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/3/1/5347 

2017/141 

2017-03-07 
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، لأن الاحتجاج على  ي عن حكم التحجي 
من المقرر أن مجرد بينة على الخلل العقلىي لا تغتى

ي وثبوت تقديم 
الغي  بفقدان العقل وانعدام الأهلية يحتاج إل حكم بالتحجي  على المعتى

 من مدونة الأشة.  224إل  220مقدم عليه طبقا للمواد 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2016/1/2/582 

2017/212 

2017-04-04 

ي الشخص كمال الأهلية، وأنه لا يحكم عليه إلا بعد استدعائه وجوابه عن الادعاء 
ى
إن الأصل ف

عليه الموجه ضده. والمحكمة لما أثي  أمامها بأن الدعوى لم توجه على المطلوب بالتحجي  

ي توجيه الدعوى ضدها ما دام لم يثبت ما 
ى
وإنما وجهت ضد الطاعنة مع أنها لا صفة لها ف

 يفيد نيابتها عنه، دون أن ترد على ذلك بما يقتضيه القانون، فقد جاء قرارها منعدم التعليل. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2015/1/3/836 

2018/452 

2018-10-11 

تقادم تمديد  –دعوى تمديد التصفية القضائية مستقلة عن دعوى سقوط الأهلية التجارية 

ين لا يؤثر ولا يمنع من الحكم بسقوط الأهلية  دعوى التصفية القضائية لأحد المسي 

 التجارية عنه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2018/4/1/2678 

2019/531 

2019-10-08 

ي إلا ممن له الأهلية وهي من النظام العام، ومن ثم لا تصح الدعوى من ميت 
لا يصح التقاضى

ا غي  صحيحة ابتداء، ولما ثبت أن الدعوى كما لا تصحح بمواصلتها من طرف ورثته لإقامته

ى بواسطة محاميه، والحال أنه كان ميتا قبل رفعها  قدمت ابتداء من طرف موروث المطلوبي 

ت إقامة الدعوى من  ى من إراثته الموجودة بالملف، فإن المحكمة عندما اعتير حسب ما يتبي 

ى لها كورثة ذوي صفة ى  ميت مجرد خطأ مادي وأن مواصلة المطلوبي  رغم دفع الطاعني 

من ق.م.م، تكون قد بنت قضاءها على غي  أساس وجاء قرارها خارقا  1بخرق الفصل 

 للمقتضى المحتج بخرقه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/2/441 

2018/467 

2018-09-04 

ي الشخص هو كمال الأهلية. والطاعن  210 بمقتضى المادة
ى
من مدونة الأشة، فإن الأصل ف

دفع بأن ابنه كامل الأهلية، وأنه باستطاعته كسب قوت يومه بصفة عادية. والمحكمة لما 

ي القضية دون أن تتحقق من أهليته، ومما إذا كان قادرا على القيام بشؤونه، وكسب 
ى
بتت ف

ه، ماد ي من رزقه دون الحاجة إل غي 
ي يفيد أن الابن المذكور وإن كان يعائى ام التقرير الطتر

، فإنه يمكنه استعادة نشاطه، وقبلت طلب أمه لمجرد ادعائها أنه مريض نفسيا،  مرض نفشي

ودون أن يثبت لها عجزه عن تسيي  شؤونه، وتقديم أمه عنه عند الاقتضاء، فإنها عللت 

 قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/2/485 

2018/407 

2018-07-10 

ي إلا ممن له الصفة  1طبقا للفصل 
من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى المستأنفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن القرار المطعون  فيه صدر بي 

والمستأنف عليها، بينما مقال الطعن بالنقض قدم من طرف ورثة المستأنفة دون إثبات 

 موتها وعدد ورثتها، وأن الأصل كمال الأهلية، مما يكون معه الطلب حريا بعدم قبوله. 

.............................................................. 

 النقضاجتهادات محكمة 

 رقم الملف : 

2016/9/1/2468 

2016/63 

2016-06-23 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضى

ي الطعن تستمد من القرار المطعون فيه، 
ى
ي إثبات حقوقه وأن الصفة ف

ى
والأهلية والمصلحة ف

المدعىي والمدعى عليه والمتدخل فيها إراديا ولما كان الثابت قانونا أن أطراف الدعوى هم 

 والمدخل فيها،

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2016/1/4/359 

2016/738 
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2016-05-05 

ي إطار عملية تخليق الحياة السياسية وضع للأهلية الا 
ى
ي وف ع الانتخائر

نتخابية إن المشر

ي المادة 
ى
المتعلق  11/59من القانون التنظيمي رقم  6مقتضيات خاصة منصوص عليها ف

ابية. كما أن المادة  المتعلق  11/57من القانون رقم  4بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة اليى

 باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2010/1/2/708 

2012/320 

2012-04-24 

لما كان الأصل هو كمال الأهلية ما لم يثبت سبب من أسباب نقصانها أو انعدامها، فإن 

ت المتصدق فاقدا للأهلية وقت الصدقة معتمدة فقط على شهادة طبية  المحكمة لما اعتير

ه أثناء إنجاز الصدقة تكون قد خالفت الأصل المذكور.نقض وإحالة . دون إثبات ت  حجي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2013/1/3/29 

2015/247 

2015-05-14 

عن مسك محاسبة وفق  لما كان تقرير السنديك قد حدد الوقائع المشكلة لمخالفة الامتناع

المقتضيات الجاري بها العمل، فإن المحكمة عندما قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية 

 وسقوط الأهلية التجارية اعتمادا على التقرير المذكور... 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2014/1/3/1006 

2015/14 

2015-01-08 

ي بحض المخطط هو تاري    خ بداية شيان أمد التقادم 
إن تاري    خ صدور الحكم القاضى

ي المادة 
ى
من مدونة التجارة، والمحكمة لما استخلصت عدم تحقق  707المنصوص عليه ف

ي بحض 
ي ثلاث سنوات انطلاقا من تاري    خ صدور الحكم القاضى

ى
مدة التقادم المحددة ف

 المخطط... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2014/1/2/641 

2015/90 

2015-03-03 

ى بتحرير العقود الرسمية لا يطعن فيها إلا  ى مكلفي  ي يتم تحريرها من قبل عدلي 
إن الرسوم التى

ت أن الأصل هو ت مام الأهلية المؤيد برسم الصدقة الذي تضمن بالزور. والمحكمة لما اعتير

 الإشارة إل أتمية المتصدقة من صحة وطوع جواز... 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/5/400 

2022/217 
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2022-02-22 

ى إصداره لمدونة الشغل اختار أن يمنح بمقتضى المادة  ي حي  ع المغرئر
من  472إن المشر

ي التابع للمنظمة النقابية الأكير تمثيلية، الذي  مدونة الشغل، الحماية لعضو المكتب النقائر

ي ممثلا نقابيا داخل المقاولة، وفق الكيف ي يتم تعيينه من طرف المكتب النقائر
ى
ية المحددة ف

، وأن تأكيد الطالب أنه  470المادة  ي ه من أعضاء المكتب النقائر من مدونة الشغل دون غي 

ي الذي تم تأسيسه، لا يجعله حاملا لصفة ممثل  ي المكتب النقائر
ى
كان نائبا للكاتب العام ف

ي بمفهوم المادة  ررة من مدونة الشغل، وبالتالي فإنه لا يستفيد من الحماية المق 470نقائر

قانونا لتلك الفئة من الأجراء. ويكون بذلك القرار المطعون فيه، فيما انته إليه معللا تعليلا 

، والوسيلتان على غي  أساس.  ي
 كافيا، وغي  خارق لأي مقتضى قانوئى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/6/1/3025 

2022/60 

2022-02-01 

من قانون الجنسية: "إذا ادعى  31إن مقتضيات الجنسية من النظام العام، وبمقتضى المادة 

شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن 

ي عن مجموع ة من الوقائع طريق الحالة الظاهرة. تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغرئر

ي بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون 
العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن المعتى

ف لهم بهذه الصفة لا من السلطات العمومية وحسب بل حتى  بالصفة المغربية وكان يعيى

اطا أساسيا بمقتضى  من طرف الأفراد"، وبذلك فإن التظاهر بالجنسية المغربية يعتير اشيى

ي أوجبت الإدلاء بوثائق صادرة عن سلطات مغربية تثبتها إضافة إل ما يفيد  هذه
المادة والتى

اف بها من الأفراد، والمحكمة لما اقتضت على الوثائق المدل بها لإثبات الحالة  الاعيى

اف بالحالة  الظاهرة المشهود بها من طرف الجهات المشهود لها، ولم تتأكد من الاعيى

ي إطار الفصل  المذكورة من طرف
ى
السلطات العمومية المغربية، وعند الاقتضاء إجراء بحث ف

طته المادة  334 المذكورة، مع تكليف المطلوبة بالإدلاء بما  31من ق.م.م للتحقق مما اشيى

لة انعدامه، مما عرضه للنقض والإبطال.  ى ل ميى ى  يجب، جاء قرارها فاسد التعليل الميى
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2530 

2022/277 

2022-04-19 

ي  129بمقتضى المادة 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية،  ي عقد التأمي 
ى
حدود الضمان المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولية حارس وال
ى
تعويض موضوع مناقشة وسيلة النقض يجد سند الحكم به ف

العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف  129

ي غياب المؤمن ل
ى
ى ضد المؤمنة ف ه يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة الطالبي 

اع وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2018/6/1/4066 

2022/7 

2022-01-04 

ي بالنسبة للمحلات  ي حالة وفاة المكيى
ى
المعدة للسكتى لفائدة زوج يستمر مفعول العقد ف

ين من الدرجة الأول أو المستفيد من الوصية الواجبة أو  ي أو فروعه أو أصوله المباشر
ى
المتوف

المكفول، الذي كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته، عملا 

 . 67.12من القانون رقم  53بمقتضيات المادة 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/6/1/301 

2022/11 

2022-01-10 

ورة تقديم مقال  142و 134إن ما اقتضاه الفصلان  من قانون المسطرة المدنية هو ضى

ى يوما من تاري    خ التبليغ، وأن المادة   من 32متضمن لأسباب الاستئناف وداخل أجل ثلاثي 

ى محام للدفاع عن الطاعن ومناقشة الأسباب أمامها، وأن  ي بتعيي 
قانون المحاماة إنما تقضى

المقتضيات المشار إليها مجتمعة لا تستوجب أن يكون تقديم مقال الاستئناف مبدئيا 

ر من حكم قابل للاستئناف أن يطعن  بواسطة محام داخل الأجل المشار إليه وأن للمتضى

ى محاميا للدفاع فيه بمقال متضمنا للأ  ي يؤاخذ بها الحكم المذكور وعليه أن يعي 
سباب التى

عنه، وأن لهذا الأخي  إن كان الأجل مفتوحا أو أن موكله لم يبلغ بالحكم المستأنف أن يضيف 

ما يراه مناسبا وإن انقضى أجل الاستئناف أن يتبتى الدفاع المذكور الأسباب المقدمة من 

ت أن تنصيب محام عن الطاعن كان خارج أجل الاستئناف طرف موكله. والمحكمة لما اعت ير

ي تؤسس لها النصوص القانونية المذكورة وعند الاقتضاء ما أورده 
ولم تراع المقتضيات التى

لة  ى ل ميى ى الدفاع بشأن توضيح أسباب الاستئناف الأصلية جاء قرارها فاسد التعليل الميى

 انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/589 

2022/141 

2022-03-01 

وط الصفة والأهلية  ى توفر شر بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يتعي 

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، 
ى
 129وبمقتضى المادة والمصلحة ف

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف
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ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما يفرض شمول 
ى
الدعوى يجد سند الحكم به ف

أعلاه تحل محله بعد ثبوت  129خي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة هذا الأ 

ي غياب 
ى
ى ف كة التأمي  مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد شر

اع وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 المؤمن له يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/829 

2022/145 

2022-03-01 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن طلب النقض المقدم ضد  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ة والدة القا ى عليهما مباشر ي ويتعي 
ى سن الرشد القانوئى ضين بالنيابة عنهما والحال أنهما بالغي 

ي والدفاع عن مصالحهما بنفسهما، مما يبفى معه الطلب المذكور معيبا شكلا 
حق التقاضى

ى التضي    ح بعدم قبوله.   ويتعي 

............................................................ 

 كمة النقض اجتهادات مح

 رقم الملف : 

2020/5/1/1453 

2022/148 

2022-03-01 

وط  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة والأهلية والمصلحة شر

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 
ى
ى توفرها ف  129يتعي 

ي حدود الضمان من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانو 
ى
ن محل المؤمن له ف
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ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها 
ى
مناقشة وسائل النقض يجد سند الحكم به ف

تحل محله  أعلاه 129مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد المؤمنة بتوجيهه 

ي 
ى
بحضور المؤمن له وليس ضده يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة ومصلحة ف

اع وغي  مقبول.  ى
 اليى

............................................................ 

 ة النقض اجتهادات محكم

 رقم الملف : 

2020/5/1/1478 

2022/205 

2022-03-22 

ي 
ى
ى للسيارة، والحال أنها تناقش ف إن الطالبة لم توجه الطعن بالنقض ضد الحراس القانونيي 

ي مخاصمتهم وتوجيه 
ي النقض الاستثناء من الضمان وهو ما يمس مصلحتهم ويقتضى

وسيلتى

ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة النقض ضدهم، مما يكون معه طلب النقض والحال 

اع ومختلا شكلا وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/1469 

2022/195 

2022-03-22 

ي الذي قبل دعوى 
ى شكلا واعتمدت إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائ  المطلوبي 

ام الموقع من الطالب والذي يتعهد فيه بإفراغ الأرض الفلاحية موضوع  ى ي قضائها على الاليى
ى
ف

ي أقر 
ي أنجزتها المحكمة الابتدائية والتى

ي إجراءات البحث والتحقيق التى
ى
النازلة وكذا على باف
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ى وصفتهم كطرف مكري تكون ضمنيا قد تأ  كدت من صفة فيها الطالب بعلاقته بالمدعي 

ى وسلامة تقديمهم لدعوى الإفراغ عملا بمقتضيات الفصل  من ق ل ع  714المطلوبي 

ي قبول 
ى
ى عند تحقق عدم الرضى ف ام الطالب بإفراغ المكيى ى لانتهاء مدة العقد وتنفيذا لاليى

 تجديد العقد لمدة ثانية فكان قرارها سليما ومعللا تعليلا كافيا. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/846 

2022/198 

2022-03-22 

ي أوجه الاستئناف المثارة لعدم ارتكازها على أساس، تكون 
ى
إن محكمة الاستئناف لما ردت باف

أن ثبت لها أنها قد ردت ضمنا ما أثي  بخصوص استبعاد شهادة الأجر المدل بها ابتدائيا بعد 

ة لاحقة عن تاري    خ الحادثة بثلاث سنوات وكان قرارها بخصوص ذلك سليما مادام  تتعلق بفيى

المعتمد هو الدخل المواكب لتاري    خ الحادثة، ومن جهة أخرى فإنه باستثناء ما هو منصوص 

عليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بخصوص الصفة 

ة من الفصل والمصل من نفس القانون فإن المحكمة غي   32حة والأهلية وكذا الفقرة الأخي 

 ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بما يلزمهم من وثائق. 

................................................................................................................

....... 

 حكمة النقض اجتهادات م

 رقم الملف : 

2019/6/1/422 

2022/24 

2022-01-18 
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من موجبات الاحتياج أن يثبت الطرف المكري ملكيته للمحل المدعى فيه منذ ثمانية عشر 

نوفمير   19من ظهي   49شهرا على الأقل من تاري    خ الإشعار بالإفراغ، وذلك استنادا إل المادة 

ى أن الحكم المستدل ب2013 اع وأن هذه . والبي ّ ى ه يثبت صفة الطاعنة كمكرية لمحل اليى

يبة إلا  ائب تفيد أنها غي  خاضعة للضى ة أرفقت مقالها الافتتاجي بشهادة من إدارة الضى الأخي 

ي مضمنها أو أدلوا بما يفيد 
ى
ى نازعوا ف على الشقة المطلوب إفراغها، ولا يستفاد أن المطلوبي 

ت الحكم  أن الطاعنة تملك محلا آخر شاغرا وكافيا  لحاجياتها العادية. والمحكمة لما اعتير

ط التملك وأعرضت عن مناقشة الشهادة المذكورة والتأكد  ي إثبات شر
ى
المذكور غي  كاف ف

لة  ى ل ميى ى من صفة الطاعنة كمالكة للمحل المطلوب إفراغه، جاء قرارها فاسد التعليل الميى

 انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2803 

2022/59 

2022-01-25 

إن مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة 

ي لا تمتد إليها رقابة محكمة
النقض إلا فيما يخص  وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التى

ي عللت قرارها بالعلة المنتقدة بالوسيلة تكون قد 
التعليل، ومحكمة الاستئناف التى

ى مسؤولية الحادثة  ى للسيارتي  ى القانونيي  استخلصت ما انتهت إليه من تحميل الحارسي 

ي 
مناصفة من معطيات محضى الضابطة القضائية وما ضمن به من تضيحات والرسم البيائى

 به، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما، والوسيلة على غي  أساس. المرفق 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/420 

2022/63 
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2022-01-25 

ى بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الصفة والأهلية والمصلحة  وط يتعي  شر

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 
ى
من  129توفرها ف

ي حدود الضمان المنصوص 
ى
مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، والتعويض موضوع المناقشة  ي عقد التأمي 
ى
عليه ف

ي عريضة ال
ى
ي ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن عليها مما ف

ى
نقض يجد سند الحكم به ف

أعلاه تحل محله بعد  129يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى ما دامت المؤمنة طبقا للمادة 

ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة ضد المؤمنة وسائق 

حارسة القانونية يكون والحال ما ذكر غي  شامل السيارة أداة الحادثة دون توجيهه ضد ال

اع وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 لكل ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/3669 

2022/73 

2022-02-01 

ي إلا ممن له الصفة  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية
فإنه لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، والبي ّ

ء بعد أن تم  ي
ي مواجهتها بأي سر

ى
ي النازلة أن الطالبة لم يقض ف

ى
ي الصادر ف

وكذا الحكم الابتدائ 

ى كامل مسؤولية ال كة التأمي  حادثة، وعريضة النقض المقدمة من تحميل مؤمن المطلوبة شر

ر مصالحها من القرار المطعون فيه تكون موجهة من غي  ذي مصلحة  ي لم تتضى
الطالبة التى

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/4012 
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2020/166 

2020-03-08 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، كما أنه بموجب الجمع العام 

كة المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة  ي للشر
الاستثنائ 

ي مواجهة التأمينات 
ى
والاحتياط الاجتماعىي تقرر تغيي  إسممها، وعريضة النقض المقدمة ف

ي 
ى
كة المطلوبة دون مراعاة تغيي  تسميتها تكون موجهة ضد غي  ذي صفة ومصلحة ف الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى  اليى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 الملف : رقم 

2020/5/1/2808 

2022/170 

2022-03-08 

امها  ورة احيى ي تمسك بها الطاعن بضى
إن المحكمة عللت قرارها بكون "الإجراءات الشكلية التى

ع لم يرتب أي جزاء  02/10/1984من ظهي   18وخاصة الفصل  ليست الزامية وأن المشر

ن موضوع الدعوى يتعلق عن عدم سلوكها"، دون أن تجيب على ما تمسك به الطالب من كو 

بالحكم عليه بأداء تعويضات ومن تم إثبات دين عليه باعتباره إحدى إدارات الدولة، وأن 

ي للمملكة تطبيقا لمقتضيات الفصل 
من  514إقامتها يستدعىي وجوبا إدخال الوكيل القضائ 

ي للمملكة  02/03/1953ق م م والفصل الأول من ظهي  
ي المنظم لوظيفة الوكيل القضائ 

ى
ف

ة، ولما تجب عن الدفع المثار أمامها بصفة نظامية لم تركز قرارها على أساس  فقرته الأخي 

 وجعلت ما أثي  بالنعىي واردا عليه. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2020/5/1/419 

2022/125 

2022-02-22 

ي إلا ممن له الصفة بموجب 
الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، كما أنه بموجب الجمع العام 

ى المنشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة  كة التأمي  ي لشر
الاستثنائ 

الاجتماعىي بمقتضى المقرر المنشور بالجريدة الرسمية تقرر مراقبة التأمينات والاحتياط 

كة المطلوبة دون مراعاة تغيي   ي مواجهة الشر
ى
كة. وعريضة النقض المقدمة ف تغيي  اسم الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 تسميتها تكون موجهة ضد غي  ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/3284 

2022/262 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام 

ى الم كة التأمي  ي لشر
نشور بالجريدة الرسمية والموافق عليه من قبل رئيس هيئة الاستثنائ 

كة المذكورة، وعريضة النقض  مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعىي تم تغيي  اسم الشر

كة المطلوبة دون مراعاة التغيي  الوارد على اسمها يجعلها موجهة ضد غي   المقدمة ضد الشر

اع وهي غي  مقبولة.  ى ي اليى
ى
 ذي صفة ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/6/1/65 
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2022/4 

2022-01-04 

ى بصفتهم ورثة ما  ر الذي لحقه من جراء رفع الدعوى من المدعي  ى الضى إن الطاعن لم يبي 

ي صفة موروثهم كأحد المكرين له، والمحك
ى
ي دام لم ينازع ف

ى
ي إطار تحققها من الصفة ف

ى
مة وف

ي بالإفراغ، تكون قد استندت لما ذكر ويكون بذلك 
الإدعاء لما أيدت الحكم المستأنف القاضى

 قرارها مرتكزا على أساس. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/1464 

2022/180 

2022-03-15 

وط  بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فان الصفة والأهلية والمصلحة شر

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 
ى
ى توفرها ف  129يتعي 

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ي 
ى
ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، ودعوى التعويض  المنصوص عليه ف عقد التأمي 

ي ثبوت مسؤولية حارس العربة 
ى
موضوع مناقشة وسائل النقض تجد أساس الحكم بها ف

 129المؤمن عليها مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

ن بالنقض المقدم من طرف الطالب أعلاه تحل محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطع

ضد المؤمنة بتوجيهه بدون المؤمن لها يكون والحال ما ذكر غي  شامل لكل ذي صفة 

اع وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 ومصلحة ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/2161 
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2022/186 

2022-03-15 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه أن الطالبة ليست طرفا فيه، مما  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي الطعن فيه بالنقض والطلب غي  مقبول. 
ى
ي معه صفتها ف

 تنتفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7924 

2022/128 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تن 353ف

فيذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف ا
لسلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/5100 

2022/250 

2022-04-05 
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ي إلا ممن له الصفة 
بموجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

من مدونة الأشة فالنيابة  231والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. كما أنه طبقا للمادة 

ى أن مقال  ي حالة عدم وجود الأب أو فقد أهليته إل الأم الراشدة. والبي ّ
ى
عية تنتقل ف الشر

ي مواجهة ذوي حقوق الهالك ومنهم والدته أصالة عن نفسها ونيابة  الطعن
ى
بالنقض قدم ف

عية عنهم  ى من القرار المطعون فيه أن والدتهم هي النائبة الشر عن القاضين، والحال أن البي ّ

والملف خال مما يفيد انتقال تلك النيابة بالتقديم إل جدتهم مما تكون معه عريضة النقض 

 مختلة شكلا وغي  مقبولة.  والحال ما ذكر 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7705 

2022/150 

2022-02-22 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون  353ف

المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرا
ى
رات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 محكمة النقض اجتهادات 

 رقم الملف : 

2020/5/1/824 

2022/37 
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2022-01-18 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية 
طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى من القرار المطعون فيه أن الطالب ليس طرفا فيه، مما  والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي الطعن فيه بالنقض
ى
ي معه صفته ف

 والطلب غي  مقبول.  تنتفى

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/83 

2022/47 

2022-01-25 

امات التعاقدية  230عملا بمقتضيات الفصل  ى امات والعقود فإن الاليى ى من قانون الاليى

قانون بالنسبة إل منشئيها، ومحكمة الاستئناف ردت المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام ال

ى به  ي الدعوى لعدم تعلق بوليصة التأمي 
ى
ما تمسكت به الطالبة من انتفاء صفة المطلوب ف

ى من الوثيقة المعروضة  بعلة أنه تعرض لحادثة سي  أثناء قيادته لسيارة والده، والحال أن البي ّ

تعويض أنها حددت بالاسم شخص المؤمن على قضاة الموضوع والمؤسسة عليها دعوى ال

ه جعلت قرارها خارقا لبنود العقد المذكور  ى لغي  له، والمحكمة لما مددت آثار عقد التأمي 

 وغي  مرتكز على أساس من القانون ومعرضا للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

  رقم الملف : 

2020/5/1/244 

2022/86 

2022-02-08 
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ار  ي تؤمن الأضى
ى التى كة التأمي  ت أن الطالبة لها صفة الرجوع على شر إن المحكمة لما اعتير

ى لها من وثائق الملف أن مؤمنها أبرم صلحا وسلمها وثيقة الحلول ووصل مخالصة  بعدما تبي 

 ما انتهت إليه بشأنها، ومع ذلك أعادت مناقشة مسؤولية الحادثة وخفضت المبلغ بناء على

ي التعويض 
ى
ام وليس البت ف ى ي تهدف إل تنفيذ اليى

ي للدعوى التى
ت الإطار القانوئى تكون قد غي 

ي 
ى
ي التعويض عن التأخي  ف

ى
ت الطالبة غي  محقة ف ر ناتج عن حادثة، كما أنها اعتير عن ضى

ينما يصبح الدين الأداء بعلة أن التعويض المذكور لا يستحق إلا بعد الامتناع عن الأداء ح

ي قضى فقط بعدم قبول 
ي به وأن الحكم الابتدائ 

ء المقضى ي
مستحقا بحكم حائز لقوة الشر

الطلب وأن واقعة التأخر عن الأداء غي  قائمة، والحال أن دين الطالبة تجاه المطلوبة ثبت 

ي التعويض طبقا للفصل 
ى
ى يخول الحق ف ى الطرفي   1110للمحكمة قيامه بمقتضى صلح بي 

ى من قان ي حالة عدم تنفيذ مقتضياته مما يكون معه ما بالوسيلتي 
ى
امات والعقود ف ى ون الاليى

را لنقضه.   واردا على القرار ومير

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/4115 

2022/98 

2022-02-08 

ي إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول م
ن قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة تحت طائلة عدم القبول، والطالبة أسست وسيلة النقض الأول على 

ي فيما قضى به 
مناقشة مسؤولية الحادثة مع أنها التمست استئنافيا تأييد الحكم الابتدائ 

قاق المطلوب للتعويض عن العجز الكلىي بشأنها، وأسست الثانية على مناقشة عدم استح

ى من مستندات الملف كون الطالبة لم تستأنف  ي به ابتدائيا، والحال أن البي 
المؤقت المقضى

ي التمسك بما جاء 
ى
ي وتكون بذلك قد ارتضت ما قضى به وانتفت مصلحتها ف

الحكم الابتدائ 

ي النقض أعلاه والطلب استنادا لما ذكر غي  مقبول. 
ي وسيلتى

ى
 ف

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2020/5/1/2527 

2022/261 

2022-04-05 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى أن عريضة النقض قدمت من الطالب نيابة عن  والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. والبي ّ

ابنته بصفتها قاضا، والحال وبحسب وثائق الملف المرفقة بمقال الدعوى أنها كانت راشدة 

ى التضي    ح بعدم  بتاري    خ تقديم عريضة النقض، مما يكون معه الطلب معيبا شكلا، ويتعي 

 قبوله. 

............................................................ 

 ادات محكمة النقض اجته

 رقم الملف : 

2020/5/1/818 

2022/158 

2022-03-08 

إن المحكمة ردت ما تمسكت به الطالبة بعدما ثبت لها من الوثيقة المرفقة بتقرير الخبي  

ا إل تاري    خ ازدياده ورقم  ته على الضحية مشي  ي تحت إسم '' وصفة ''، أنه أنجز خير الطتر

بحضور ممثل الطالبة وهذه العلة المستمدة من الوقائع بطاقته الوطنية للتعريف وذلك 

المعروضة على قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويستقيم بها القرار والوسيلة على 

 غي  أساس. 

............................................................ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/334 
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2022/466 

2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل أصلية أو عارضة أو عن الطلب ال ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

ذي دفعه إل القاضى

، ولما كان الطلب المقدم من  ي
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى محو اليى

ي الملف 
ى
طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للم  قتضى المشار إليه أعلاه. موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/2/3/391 

2022/51 

2022-01-20 

ة أن  اع أنها شملت تسيي  محل تجاري، ثبت بمقتضى الخير ى الثابت من الوكالة موضوع اليى

ى لمدة زادت عن عشر سنوات واستخلص بهذه المطلوب مارس به التجارة  نيابة عن الطالبي 

امات والعقود بتقديم الحساب عنها  908الصفة مبالغ مالية ألزمه الفصل  ى من قانون الاليى

وفق ما يقتضيه العرف وطبيعة التعامل، وأوجب عليه كذلك أن يؤدي لموكليه كل ما تسلمه 

ي غ
ى
ي نتيجة وكالته عنهما أو بمناسبتها، ولو ف

ياب اتفاق ضي    ح على ذلك، والمحكمة التى

ي هذه الحالة بالنظر لمحل وطبيعة عقد الوكالة 
ى
ت أن طلبهما غي  مؤسس مع أنه يعتير ف اعتير

اع النتيجة الحتمية لما نص عليه الفصل  ى امات والعقود،  908موضوع اليى ى من قانون الاليى

 وجب نقضه. تكون قد خرقت الفصل المذكور وأساءت تعليل قرارها مما يست

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2019/2/3/1448 

2022/54 

2022-01-20 

ت أن صفة المطلوبة قائمة من خلال عقد الكراء المصادق على توقيعه  إن المحكمة لما اعتير

ى ومن الإنذار الموجه  للطالب والصادر عن المطلوبة باسمها الصحيح لا تأثي  له من الطرفي 

على الصفة، وبكون أن الإنذار صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، تكون قد عللت قرارها تعليلا 

 سليما. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/3/570 

2022/57 

2022-01-20 

إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها، ومن البحث الذي أجرته 

ى بحوالة الحق  ، عدم إثباته ما يفيد إشعار المطلوبي  ي الأصلىي
مع الأطراف وخاصة المكيى

اع رغم توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ ى اء الطاعن للأصل التجاري موضوع اليى وعدم  بشر

ي إقامة دعوى 
ى
ت أن الطاعن ليست له الصفة والمصلحة ف سلوكه مسطرة الصلح، واعتير

، وقضت بناء على ذلك  ى ي الإنذار لعدم إثبات تبليغ حوالة الحق للمطلوبي 
ى
الصلح والمنازعة ف

ي الأصلىي بالأداء والإفراغ، تكون قد 
ي والحكم من جديد على المكيى

بإلغاء الحكم الابتدائ 

 ها تعليلا كافيا. عللت قرار 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/2/3/1783 
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2022/59 

2022-01-20 

ة من الفصل  10/09/1993بمقتضى ظهي   من قانون  361فقد ألغيت الفقرة الأخي 

ي تعطي لمحكمة النقض 
ي طلب إيقاف التنفيذ الذي المسطرة المدنية التى

ى
الحق بالنظر ف

يقدمه الطاعن مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن 

ي قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعىي والتحفيظ 
ى
بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا ف

ي العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارا
ى
ت والأحكام الصادرة ف

ى أن موضوع  ي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبي ّ
القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التى

الدعوى يتعلق بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ، وهو بذلك لا يندرج ضمن الحالات 

ي الفصل 
ى
ه، مما من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلا 361المنصوص عليها حضا ف

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/2/3/138 

2022/286 

2022-04-14 

ي هو منح     ه التعويض المستحق مقابل  طه القانون لحماية المكيى المقرر أن كل ما اشيى

ي يتكون منها الأصل التجاري، 
الإفراغ والذي يجب أن يحدد بناء على المعطيات والعناض التى

ي صفة باعثه 
ى
والمحكمة لما ثبت لها صحة الإنذار بالإفراغ المبلغ للطالب وردت منازعته ف

وثبوت سببه وتعلقه بالمحل موضوع الكراء، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها 

. غي  خارق لأ ي
 ي مقتضى ومعللا بما يكفى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2021/1/4/6193 

2022/251 

2022-02-24 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي والمصلحة، 
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الإستئناف والأهلية، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي 
ى
ر من القرار الإستئناف ي ولم يتضى

المطعون فيه أن الطرف الطالب لم يستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط، 
ى
المطعون فيه، الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب ف

ي طلب نقض القرار المذكور، ويبفى الطلب غي  مقبول.  وبالتالي فلا مصلحة
ى
 له ف

 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/2/503 

2021/88 

2021-02-16 

ي بص -المطبق زمن النازلة  -من مدونة الأحوال الشخصية  05الفصل 
ى للقاضى فة يجي 

عية، على أن يثبت الشهود العلاقة  استثنائية سماع دعوى الزوجية اعتمادا على البينة الشر

وطه. والمحكمة لما ثبت لها منازعة  ي معرفة أركان الزواج وشر
ى
الزوجية بشكل مفصل ومفيد ف

ي عدد الشهود 
ى
ي ف

ي العلاقة الزوجية وعدم اكتمال النصاب القانوئى
ى
ي النقض ف

ى
المطلوب ف

بعضهم للزوج والبعض الآخر لتاري    خ الزواج، وعدم علمهم جميعا بمقدار  وعدم معرفة

الصداق، وتناقض وثائق الطاعنة، ورتبت على ذلك رفض الطلب، فإنها عللت قرارها تعليلا 

 قانونيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2015/1/1/4805 

2016/44 

2016-01-26 

من مدونة الأوقاف فإن الوقف يثبت بجميع وسائل الإثبات، وتعتير  48بمقتضى المادة 

الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إل أن يثبت العكس، ومادام 

أن من ادعى ناظر الأوقاف هو من تمسك بالحيازة، وانه من القواعد الفقهية المعمول بها 

ه وكان الحائز يدعىي التملك فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات  ي يد غي 
ى
ء ف ي

ي سر
ى
الحبس ف

تملك المحبس لما حبسه إل أن حبسه وثبوت الحوز، أما إذا كان الحائز هو الذي يدعىي 

ء من ذلك وإنما يكفيه شهادة ولو بالسماع  ي
الحبس جوابا لمن ادعى التملك فلا يحتاج إل سر

ه اختلال رسم التحبيس، لأنه ب م بحرمتها ولا يضى ان الملك يحاز بما تحاز به الاحباس ويحيى

ي الحيازة 
ى
حائز، والمحكمة لما قضت بعدم صحة تعرض ناظر الأوقاف دون البحث ف

وطها، ومن هو الحائز حتى يتستى تطبيق القاعدة المطابقة يكون قرارها ناقص التعليل  وشر

 وعرضة للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2012/1/3/213 

2014/605 

2014-12-25 

ه  اع لا يمكن تفسي  ى
ي مناقشة موضوع اليى

ى
إن مجرد تقديم الطالبة لمقال مقابل، وخوضها ف

ط التحكيم المتفق عليه، ما دام  ي بأنه تنازل منها عن شر
أنها دفعت وبنفس المذكرة التى

تضمنت مقالها المذكور بكيفية أساسية بعدم سماع الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم، 

اع، وأدلت بمقالها المذكور، على سبيل الاحتياط، وبذلك فالمحكمة  ى ولم تناقش موضوع اليى

اع، تكون قد أ ى ي جوهر اليى
ى
ساءت تفسي  لما تجاوزت دفع الطالبة الأساسي المذكور وبتت ف

ط التحكيم، وخرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض.  ي المتضمن لشر
ى
 المقتضى الاتفاف

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/2/1271 

2021/468 

2021-10-05 

ى أجازت المادة  انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر  من مدونة الأشة بصفة 16لي 

ة يجب أن تكون مفصلة وغي   وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المعتير

وطها. والمحكمة لما ألغت الحكم  مجملة وأن تثبت قيام الزيجة المدعى بشأنها بأركانها وشر

ى الطالبة والمط ي بسماع دعوى الزوجية بي 
لوب، وقضت برفض الطلب المستأنف القاضى

بعلة عدم إثبات ما يقتضيه الزواج من إيجاب وقبول وصداق وولي وهو المستند الخاص 

المعتير فقها لإثبات هذا الزواج استثناء، وكذا السبب القاهر المقبول الذي حال دون توثيق 

ي تقويم الحجج، وعللت قرارها تعليلا 
ى
ي إبانه، فإنها قد استعملت سلطتها ف

ى
 كافيا العقد ف

 وسليما دون أي تحريف لوقائع الدعوى. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/2/18 

2021/321 

2021-06-22 

إن المحكمة لما قضت بعدم قبول طلب صحة الزوجية بعلة أن الوثائق المستدل بها من 

لا تثبت الزواج، وأن شهادة الشهود المستمع إليهم جاءت مجملة غي  مفصلة، الطاعنة 

ة الأزواج، فلم يشهد أي واحد منهم  ان معاشر ى كانا يتعاشر لأنهم وإن شهدوا بأن الطرفي 

وط العقد الأخرى،  ي شر
ى
ى ولا بباف حضوره مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول من الطرفي 

 افيا. تكون قد عللت قرارها تعليلا ك

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/3/6/4461 

2021/1537 

2021-10-27 

ي الدفاع، كركن من أركانها الأساسية، غي  مقيد 
ى
ام الحق ف إن مبادئ المحاكمة العادلة واحيى

عنها لسبب من الأسباب، أو حتى عند طلبه أن تجري بحضور المتهم بالجلسة أو تخلفه 

ي لمؤازره 
ي غيبته. عدم السماع لمحامي المتهم بالمرافعة وتقديم الدعم القانوئى

ى
المناقشة ف

ي القضايا الجنحية، على الرغم من عدم وجود نص ضي    ح بذلك، يعد خرقا 
ى
عند تغيبه ف

ى الخصوم، وهدر لل ي الدفاع، وإخلال بالتوازن بي 
ى
ي هي حق من للحق ف

محاكمة العادلة التى

 حقوق الإنسان. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/2/448 

2022/237 

2022-04-19 

ى من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين ضحوا أنهم يعرفون  البي ّ

وطه الذي يعود تاريخه ابان مدونة  اع، وأن لهما بنتا دون أن يبينو أركان الزواج وشر ى ي اليى
ى
طرف

الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد 

ي وقته، وأن 
ى
ي حالت دون توثيق الزواج ف

وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التى

ي 
ى
ي قرارها ما استخلصت منه شهادتهم ف

ى
ز ف  إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة، دون أن تير

 معه شهادتهم غي  عاملة، والمحكمة لما 
لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبفى

اعتمدتها رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، 

 وعرضت قرارها للنقض. 
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................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/1448 

2022/161 

2022-03-08 

و  ط بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإن الصفة والأهلية والمصلحة شر

ي أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول، وبمقتضى المادة 
ى
ى توفرها ف  129يتعي 

ي حدود الضمان 
ى
من مدونة التأمينات يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له ف

ى لأداء التعويضات المحكوم بها للضحية، ودعوى التعويض  ي عقد التأمي 
ى
المنصوص عليه ف

ي ثبوت مسؤولية حارس العربة المؤمن  موضوع مناقشة وسائل النقض
ى
تجد )س( الحكم بها ف

أعلاه تحل  129عليها مما يفرض شمول هذا الأخي  بالدعوى مادامت المؤمنة طبقا للمادة 

محله بعد ثبوت مسؤوليته، ومقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب ضد المؤمنة 

ي الا 
ى
كة باعتبارها طرفا اصيلا ف ختصام يكون والحال ما ذكر غي  شامل دون المؤمن لها شر

اع وغي  مقبول.  ى
ي اليى

ى
 لكل ذي صفة ومصلحة ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7922 

2022/126 

2022-02-08 

ي أ
ي الطعون والطلبات التى

ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف وردها المشر

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف
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ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ  ي فقرته الأخي 
ى
بصفة استثنائية،  المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7923 

2022/127 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إي 353ف

قاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومق
ى
ررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/4/1/3536 

2022/73 

2022-02-08 

ي 
ى
ى أن الطاعن دفع بأنه أعلم الشفيعة بأجرة السمسار واستدل على ذلك بالإشهاد العرف البي ّ

المستدل به، وأن المطلوبة لم تودع مبلغها داخل أجل الشفعة، والمحكمة لما ردت دفعه 
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ورية  وأن بعلة: "أن الشفيع ملزم بأداء الثمن ومضوفات العقد اللازمة والمضوفات الضى

أجرة السمسار لم تكن ظاهرة ولم تثبت إلا بعد إجراء المحكمة الابتدائية بحثها وأنه لم 

يتعرف عليها الشفيع المستأنف عليه فيمكن الحكم بها مع الحكم بالشفعة بعد ذلك" دون 

تقويم للإشهاد المستدل به من طرف الطاعن من حيث صفة محرره وفقا لضابط القانون 

ه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه ومدى حجيته بالنظ ر لذاك ليصار إل غي 

ى نقضه.   مما يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7925 

2022/129 

2022-02-08 

ي الطعون والطل
ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف ي أوردها المشر

بات التى

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيق ي فقرته الأخي 
ى
اف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7585 

2022/133 

2022-02-15 
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ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها  353ف

طلبات إيقاف تنفيذ  من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإ 
ى
دارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7934 

2022/136 

2022-02-15 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
ن المسطرة من قانو  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7935 

2022/137 
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2022-02-15 

ع على  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/5/1/578 

2022/18 

2022-01-04 

ي إلا ممن له الصفة 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تحت طائلة عدم القبول، وأنه بموجب الجمع العام 

ي لشر 
ى والموافق عليه من قبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاستثنائ  كة التأمي 

كة، وعريضة  الاجتماعىي بمقتضى المقرر المنشور بالجريدة الرسمية تغي  بمقتضاه اسم الشر

كة المطلوبة يجعلها موجهة ضد  النقض المقدمة دون مراعاة التغيي  الوارد على اسم الشر

ى  ي اليى
ى
 اع وهي غي  مقبولة. غي  ذي صفة ومصلحة ف

........................................................... 

............................................................ 

مركز النشر و التوثيق -  75العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 64القضائ 

  4581القرار عدد 
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  2011أكتوبر  25تاري    خ الصادر ب

ي عدد 
ي الملف المدئى

ى
  1014/1/5/2011ف

كة  كة - الملكية المشيى ي الأجزاء المشيى
ى
ر.  –دعوى إزالة البناء - البناء ف  عنض الضى

ي المطالبة بإزالة 
ى
كة يخوله الحق ف ي العقار الخاضع للملكية المشيى

ى
يكا ف مجرد كون المدعىي شر

كة، وذلك بضف النظر  ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو  ي الأجزاء المشيى
ى
أي تغيي  ف

ر من عدمه.   عن وجود الضى

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه يملك الشقة 

العنوان  الكائنة بالطابق الرابع من عنوانه، وأن الطالب الذي يقيم بالطابق السابع من نفس

عمد إل إحداث بناءات بمساحة الرجوع الأمامية والخلفية بصفة غي  قانونية فأضى به وأدين 

جنحيا من أجل ذلك، ملتمسا الحكم عليه بهدم البناء المحدث من طرفه موضوع محضى 

تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب  17/1/2005بتاري    خ  1/2005المعاينة عدد 

 قضت

 بتدائية بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة انعدام المصلحة وأن ما ترمي المحكمة الا 

 إليه الدعوى قد تمت حمايته من خلال الحكم الجنحىي الصادر سلفا. فاستأنف

 المطلوب وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم

 محدث من طرفهالمستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بهدم البناء ال

 موضوع محضى المعاينة المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية. 

ي الوسيلة الأول خرق المواد: 
ى
 20و 19و 13حيث يعيب الطاعن على القرار ف

كة للعقارات المبنية 00.18من القانون  26و  المتعلق بنظام الملكية المشيى

ى   فإن الجمع العام 00.18انون من ق.م.م، ذلك أنه بموجب الق 32و 1والفصلي 

ى وكيلا للاتحاد ونائبا له وهو المخول بمنح الإذن  ى هو من يعي  كي 
 للملاك المشيى

ي لوكيل الاتحاد وتمثيله لدى المحاكم. والدعوى الحالية مقدمة من
 بالتقاضى
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ي مقاضاة
ى
، وهو ليس ممثلا للاتحاد وغي  مأذون له ف ى كي 

 طرف أحد الملاك المشيى

ي الأغيار من 
ى
 أجل المحافظة على سلامة العقار، ولا حق له ولا مصلحة ف

، ولما اعتير القرار خلاف ذلك يكون قد خرق المقتضيات المحتج بها.  ي
 التقاضى

 المتعلق بنظام الملكية 00.18من قانون  35لكن، حيث إنه بموجب المادة 

ي إقا
ى
ك الحق ف ي العقار المشيى

ى
كة للعقارات المبنية، لكل مالك ف  مة دعوىالمشيى

كة ر اللاحق به أو بالأجزاء المشيى ي العقار أو إصلاح الضى
ى
 الحفاظ على حقوقه ف

 من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار، ولما كانت دعوى المطلوب تهدف إل

ه ذا صفة ك، فإن القرار المطعون فيه عندما اعتير
ي العقار المشيى

ى
 حماية حقوقه ف

ي إقامة الدعوى يكون مطابقا للقا
ى
 نون. ف

ي الوسيلة الثانية باستثناء شقها الأخي  خرق الفصل 
ى
 من 451ويعيب عليه ف

 ق.ل.ع، لأنه سبق للمطلوب أن تقدم بشكاية تم على أساسها إدانة العارض

جنحيا من أجل البناء بدون رخصة والحكم عليه بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصي  العقار مطابقا 

ور أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ ولم يثبت استحالة للتصميم المرخص به، والحكم المذك

تنفيذه حتى يمكن رفع دعوى جديدة تهم نفس الهدف، وما قضى به ذلك الحكم من جعل 

ة للطلب موضوع النازلة الحالية، وبذلك  العقار مطابقا للتصميم هو نتيجة حتمية ومباشر

ي الدعوى. 
ى
 فمصلحة المطلوب منتفية ف

ز أن المطلوب لملكن، حيث إن الوثائق ا  لمعروضة على محكمة الموضوع تير

ي الحكم الجنحىي الصادر، ومن ثمة فلا سبيل لمواجهته بالفصل 
ى
 من ق.ل.ع.  451يكن طرفا ف

ي الشق الأخي  من الوسيلة الثانية سوء
ى
ي الوسيلة الثالثة وف

ى
 ويعيب عليه ف

 دام البناء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتير أن صفة المطلوب متحققة ما 

ر ي المطالبة برفع الضى
ى
 المحدث حجب الضوء والهواء عن سكنه ويكون محقا ف

 اللاحق به. والقرار ساير بذلك المطلوب فيما ادعاه على الرغم من خلو ملف

 النازلة مما يثبت أن البناء بالطابق السابع قد حجب الضوء والهواء عن سكن
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ى أجزاءالمطلوب الموجود بالطابق الرابع، فضلا ع ى الطرفي   ن أنه لا توجد بي 

ي شقته قد
ى
ر الحاصل له ف ى شقتيهما، وتضفه بإصلاح الضى كة ولا ترابط بي 

 مشيى

كة وبذلك  انصب على الأجزاء المفرزة ولم يتعد ذلك إل الأجزاء المشيى

ي الدعوى. 
ى
 فمصلحة المطلوب منتفية ف

ي العقار الخاضع للملكية الم
ى
يكا ف كة يخولهلكن، مجرد كون المدعىي شر  شيى

كة  ي الأجزاء المشيى
ى
ي المطالبة بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو أي تغيي  ف

ى
الحق ف

ر عن عدمه، وب  هذه العلة  وذلك بضف النظر عن وجود الضى

القانونية يعوض المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( العلة المنتقدة بالوسيلة ويصي  القرار 

 اس. سليما والوسيلة على غي  أس

 ل ه ذه الأس ب اب 

 قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب. 

ي  –الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان 
ي اليوسفى

 –المقرر: السيد الناظفى

 المحامي العام: السيدة فتحىي الإدريشي الزهراء. 

............................................................ 

مركز النشر و التوثيق -  75العدد -  2012الإصدار الرقمي - النقض مجلة قضاء محكمة 

ي ص 
 169القضائ 

  180القرار عدد 

اير  3الصادر بتاري    خ    2011فير

ي الملف التجاري عدد 
ى
 513/3/3/20ف

ي شأن الشق الأول من الوسيلة الثالثة: حيث يعيب الطاعنان القرار
ى
 ف

 وى أنهما تمسكا أمام قضاة بعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة صحيحة بدع

 الموضوع بأنهما باعا العقار موضوع الدعوى للمسم ياش )ع(، وأنه لم تعد له

ء المبيع إل شخص رابع، وأنه حفاظا على ي
اع بعد انتقال الشر ى ي اليى

ى
 صفة ف
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ي هذا الدفاع واستدعاء جميع الأطراف
ى
 حقوق الأطراف كان على المحكمة البت ف

 الجميع.  حفاظا على مصالح وحقوق

ي الدعوى أصليا كان
ى
 لكن، حيث إن المحكمة لا تستدعىي إلا من كان طرفا ف

ي الدعوى
ى
 أو متدخلا فيها إراديا أو مدخلا ولما كان السيد ياش )ع( ليس بطرف ف

 لا بصفة أصلي ة ولا بصفته مدخلا فيها، فإن عدم رد المحكمة مصدرة القرار

ي برفضه والشق من الوسيلةالمطعون فيه على ملتمس استدعائه جواب ض
 متى

 غي  جدير بالاعتبار. 

 ل ه ذه الأس ب اب 

ى برفض الطلب.   قضى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بغرفتي 

ي العلوي رئيس الغرفة المدنية )القسم الثالث( 
السيدة زبيدة - الرئيس: السيد أحمد اليوسفى

ي رئيسة الغرفة التجارية )القسم الثالث( 
 -تكلانتى

 المحامي العام: السيد محمد صادق. - المقرر: السيد أحمد ملجاوي 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/5/1/8034 

2022/20 

2022-01-04 

ي تحت طائلة عدم القبول عملا بمقتضيات الفصل 
وط التقاضى الأول من إن الصفة من شر

ي مواجهة مدعى عليه ولا يصح الجمع 
ى
قانون المسطرة المدنية وأن الدعوى ترفع من مدعىي ف

ي نفس الوقت مدعى عليها 
ى
ى من وثائق الملف أن المطلوبة هي مدعية وف ، والبي  ى ى الصفتي  بي 

ي الذي اعتير على الرغم من ذلك أن الدعوى 
ي أيدت الحكم الابتدائ 

ومحكمة الاستئناف التى

شكلا جاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه وعرضة للنقض وبضف النظر  سليمة

 . ي ما أثي 
ى
 عن باف
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............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/5/1/8770 

2022/29 

2022-01-18 

ي يحيل
من ق.م.م، فإن ثبوت  350و 380عليها الفصلان  استنادا للمقتضيات المسطرية التى

من نفس القانون أثناء شيان الدعوى لا يعيبها وإنما  115وفاة أحد الأطراف حسب الفصل 

ي مواصلة الدعوى كلما لم تكن جاهزة، وبالتالي فإن تقديم 
ى
يتطلب إشعار من لهم الصفة ف

جاهزة للبت فيها يجعل دعواها الطالبة لمقال الطعن أثناء حياتها وكون المسطرة حاليا 

وط قبولها شكلا.   سليمة ومستوفية لكافة شر

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2019/8/1/4129 

2021/489 

2021-06-08 

ي 
إلا ممن له الصفة بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضى

ى  من ظهي  التحفيظ العقاري كما تم تعديله  37و 24لإثبات حقوقه، وبمقتضى الفصلي 

ي قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ  14.07وتتميمه بالقانون 
ى
اع ف ى ي اليى

ى
فإن طرف

من نفس القانون: "...يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو  83والمتعرض، وبمقتضى الفصل 

ه أ ه بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق تغيي  و الإقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشر

المثبتة للحق بالمحافظة العقارية، تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق 

ى الاعتبار، يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغي  أو المقر  المنشأ أو المغي  أو المقر به بعي 

ى الاعتبار عند  به صفة طالب ف له به ...، يؤخذ بعي 
ي حدود الحق المعيى

ى
التحفيظ ف
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ى من المطلب الإصلاجي  التحفيظ الحق المنشأ أو المغي  أو المقر به خلال المسطرة."، والبي ّ

ى فوتا حقوقهما للغي   ي الجريدة الرسمية أن المطلوبي 
ى
ت ف ي نشر

والخلاصة الإصلاحية التى

اع المقدم بخصوص مطلب التحفيظ استنادا إل الذي أصبح الطرف الأصلىي المع ى ي باليى
تى

من ظهي  التحفيظ العقاري، وبالتالي فإن توجيه الطعن ضد سلفها  83مقتضيات الفصل 

دون مراعاة مضمون الخلاصة الإصلاحية للمطلب يكون معه مقدما تجاه غي  ذي صفة 

 وغي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2020/8/1/4694 

2021/540 

2021-06-29 

ي باسم الملك الغابوي هي بما يقرره القانون 
ي تحديد مهمة التمثيل وصفة التقاضى

ى
ة ف إن العير

ي ديباجة الأحكام. وأنه بمقتضى الفصل 
ى
ي تحدد ف

من قانون  515وليس بالأطراف التى

ية، فإن رئيس الحكومة هو الشخص المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام المسطرة المدن

القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند 

 الاقتضاء. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7909 

2022/116 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى
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ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
المسطرة من قانون  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 تنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. ال

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7926 

2022/117 

2022-02-08 

ع على سبيل ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
الحض  إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات  إنما 
ى
هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7927 

2022/118 

2022-02-08 
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ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل الأحكام أو ا
ى
من قانون المسطرة  361لقرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية ا
لتى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7928 

2022/119 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض إن محك ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
مة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ي فقرته الأخ
ى
ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية ف ي 

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 م هذه المحكمة غي  مقبول. التنفيذ الذي تقدم به الطالب أما

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7929 

2022/120 
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2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون  353ف

المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرا
ى
رات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

................................................................................................................

........ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7898 

2022/123 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها  353ف

طلبات إيقاف تنفيذ  من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإ 
ى
دارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7899 
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2022/124 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
ن المسطرة من قانو  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7900 

2022/125 

2022-02-08 

ع على سب ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
يل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إن
ى
ما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2021/1/1/7911 

2022/104 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل الأحكام 
ى
من قانون المسطرة  361أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدار 
ية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7912 

2022/105 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  إن ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ي فقرته 
ى
ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية ف الأخي 

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 أمام هذه المحكمة غي  مقبول.  التنفيذ الذي تقدم به الطالب

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7913 

2022/106 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قا 353ف

نون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على ا
ى
لقرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 دات محكمة النقض اجتها

 رقم الملف : 

2019/1/1/10295 

2022/108 

2022-02-08 

امات  1241لما كانت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه عملا بالفصل  ى من قانون الاليى

والعقود، وأن البنك الطاعن له بذلك الصفة والمصلحة لمنع مدينه المطعون ضده الأول 

ي ماله تضفا يمس بالضمان
ى
ار به كدائن، فإن تقديمه لدعواه الرامية إل  من التضف ف إضى

إبطال عقد البيع الذي بموجبه فوت المدين المذكور ملكه لولديه القاضين وما يستتبعها 

من إرجاع الحالة إل ما كانت عليه ليظل الضمان قائما، تخول له إيقاع تقييد احتياطي على 

مقال تلك الدعوى الرامي إل إسقاط حق  الرسم العقاري المتعلق بالملك المبيع بناء على

ي بموجب عقد البيع المطلوب إبطاله، لتستمر آثار ذلك التقييد من  ي انتقل للمشيى
عيتى

اع تحسبا لانتقال المبيع إل الغي  خلالها وتحصن هذا الأخي   ى
تاري    خ إيقاعه إل نهاية اليى
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ي المادة 
ى
من مدونة الحقوق العينية،  13بحجية التقييد عن حسن النية، وهو ما يجد سنده ف

لة  ى ل ميى ى والمحكمة لما نحت خلاف ذلك ودون مراعاة ما ذكر، كان قرارها فاسد التعليل الميى

 انعدامه، وخارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، وهو ما عرضه للنقض والإبطال. 

............................................................ 

 مة النقض اجتهادات محك

 رقم الملف : 

2019/1/1/1728 

2022/111 

2022-02-08 

من المقرر قانونا طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، أن المحكمة ملزمة بالبت 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وتبت 
ى
ف

ى المطبقة على  النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة، ويتفرع دائما طبقا للقوانيي 

ى عليها أن تبت  عن ذلك أنه الا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعى لدعواه، وإنما يتعي 

امها بالتكييف الصحيح لا يعد من قبيل تجاوز  ى استنادا للوقائع المعروضة عليها، وأن اليى

ت أنه لا حاجة إل التشطيب طلبات الأطراف المحظور عليها قانونا، والمحك مة لما اعتير

ي فقط مراجعة نسبة الأجزاء المملوكة 
الكلىي على الحقوق المسجلة سابقا، وأن الأمر يقتضى

ة سابقا دون إعمال عقد البيع  لكل مالك على الشياع، والتشطيب على النسبة الزائدة المعتير

، تكون قد كيفت الوقائع المعروضة عليها تكييفا  ي ذلك الإصلاجي
ى
صحيحا، ولم تتجاوز ف

 حدود طلبات الأطراف، مما تكون معه الوسيلة على غي  أساس. 

................................................................................................................

.................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7901 

2022/112 
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2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل  الأحكام أو القرارات الصادرة
ى
من قانون المسطرة  361ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طل
ب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7906 

2022/113 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  إن محكمة النقض لا تبت ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النق ي فقرته الأخي 
ى
ض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 ي  مقبول. التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غ

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7907 
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2022/114 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية 353ف

، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام ال
ى
صادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 م الملف : رق

2021/1/1/7908 

2022/115 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما 
ى
من قانون المسطرة  361خوله الفصل الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر ال
ذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 
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2019/4/1/5968 

2022/54 

2022-02-01 

الخبي  أن لا يقوم بمهمته إلا من قانون المسطرة المدنية يجب على  63بمقتضى الفصل 

اع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية،  ى بحضور أطراف اليى

ي غيبة وكيلهم، والمحكمة لما ردت دفعهم 
ى
ة لكونها تمت ف والطاعنون دفعوا ببطلان الخير

ى وبعد استدعاء نائبهم با يد المضمون بعلة "أن الخبي  قد أنجز تقريره بحضور المستأنفي  لير

ته قانونية" والحال أنه رجع الإشعار بالاستلام الخاص بوكيلهم بملاحظة غي   مما جعل خير

مطالب به، وأن ذلك لا يعتير توصلا بالاستدعاء بصفة قانونية، تكون قد خرقت القانون 

 وعرضت قرارها للنقض. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7708 

2022/52 

2022-01-25 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي ال
ى
من قانون المسطرة  361مادة المدنية، وأن ما خوله الفصل الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإل
غاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 رقم الملف : 

2021/1/1/7943 

2022/95 

2022-02-08 

ي 
ى
ع على سبيل الحض  إن محكمة النقض لا تبت سوى ف ي أوردها المشر

الطعون والطلبات التى

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مك ي فقرته الأخي 
ى
نة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 ل. التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبو 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7944 

2022/96 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي  353ف

ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي 
ى
القضايا الإدارية ومقررات  إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2021/1/1/7945 

2022/97 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل
ى
من قانون المسطرة  361 الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون مع
ه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7704 

2022/58 

2022-01-25 

ي أوردها ال
ي الطعون والطلبات التى

ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف مشر

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة اس ي فقرته الأخي 
ى
تثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 
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…………………………………………………… 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7710 

2022/59 

2022-01-25 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بي 353ف

نها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا 
ى
الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7703 

2022/61 

2022-01-25 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف
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ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طل
ب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7602 

2022/100 

2022-02-08 

ي أوردها المشر 
ي الطعون والطلبات التى

ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استث ي فقرته الأخي 
ى
نائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7607 

2022/101 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف
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ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلط
ة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7910 

2021/103 

2021-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية  ي فقرته الأخي 
ى
ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. التنفيذ الذي تقدم 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 2013/6/1/4591رقم الملف : 

2014/679 

2014-09-09 

بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "تثي  المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو 

وريا وتنذر الطرف بإصلاح المسطرة داخل  ي إن كان ضى
الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضى

ت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة". ولما  أجل تحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتير

قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المستأنف قدم استئنافه بصفة 



363 
 

يف  31م وفق مقتضيات الفصل شخصية دون الاستعانة بمحا  1-93-162من الظهي  الشر

المنظم لمهنة المحاماة بالرغم من عدم تأكدها من توصل  10/9/1993الصادر بتاري    خ 

 الطاعن بإنذار بتصحيح المسطرة، يكون قرارها غي  مرتكز على أساس. 

.............................................................. 

 ت محكمة النقضاجتهادا

 رقم الملف : 

2015/1/4/498 

2017/935 

2017-06-22 

ي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، و لما كانت الدعوى 
لا يصح التقاضى

ي المدعى بشأنه، فإنها لا تقبل إلا 
هي حق الالتجاء إل القضاء لحماية الحق أو المركز القانوئى

و مركزا قانونيا لنفسه أو كان نائبا عن صاحب الحق، وإذا كان إذا كان المدعىي يدعىي حقا أ

ى أن  ي رفع الدعاوى باعتبارها شخصا معنويا، فإن هذه الدعاوى يتعي 
ى
لنقابة مهنية الصفة ف

ي أنشئت من أجلها أو من أجل حمايتها أو 
كة التى تكون متعلقة بالدفاع عن المصالح المشيى

متعلقة بحق خاص بأحد أعضائها. القانون المنظم  للمطالبة بحقوق تمس ذمتها المالية أو 

ي القرارات الوزارية الصادرة تطبيقا 
ى
لمهنة المحاماة ليس فيه ما يخول للنقابة الصفة للطعن ف

ي الطعن الموجه ضد القرار 
ى
ى بعلة اتسامها بتجاوز السلطة، مما تنعدم معه صفتها ف لقواني 

ك للسيدين وزير العدل والحريات ووزير  الاقتصاد والمالية المتعلق بتحديد تعريفة المشيى

ي الميادين المدنية والتجارية 
ى
ي يقومون بها ف

ى عن الأعمال التى ى القضائيي  أجور المفوضي 

 والإدارية وبالتالي يكون غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2004/3/1/1170 

2005/2896 
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2005-11-01 

الأصل هو تمام الأهلية وعلى من يدعىي خلاف هذا الأصل إثباته. والمحكمة عندما ثبت لها 

ي الأصلىي كان يعيش مع هذا الأخي  وتحت 
من وثائق الملف أن المطلوب كفرع وارث للمكيى

وط نفقته بالشقة موضوع الكراء بسبب عجزه عن الكسب واستخلصت من ذلك توف ر شر

ورفضت دعوى الطالب  24/12/1980من ظهي   18امتداد عقد الكراء إليه طبقا للفصل 

الرامية إل إفراغه تكون قد ناقشت ضمنا ما تمسك به الطالب حول انعدام أهلية المطلوب 

ي بسبب إصابته بإعاقة ذهنية وجاء بذلك قرار المحكمة معللا تعليلا قانونيا سليما 
ي التقاضى

ى
ف

 سيلة عديم الأساس. وما بالو 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2003/1/2/235 

2004/41 

2004-12-28 

أجرة الحضانة تستحق مقابل خدمة الحاضنة للمحضونة، مالم تصبح قادرة على تدبي  

ة حقوقها الم ي إلا ممن له الصفة شؤون نفسها وأهلا لمباشر
دنية، ومن ثم فلا يصح التقاضى

 والمصلحة والأهلية . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/2/377 

2020/442 

2020-11-30 
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ها المحكمة تلقائيا والطاعن أثار  مسألة انعدام صفة المطعون الصفة من النظام العام تثي 

ي مقاضاته بشأن نفقة وتكاليف سكن بنتهما لبلوغها سن الرشد واكتسابها صفة 
ى
ضدها ف

ي قرارها 
ى
ي بنفسها يوم إقامة الدعوى، والمحكمة لما قضت للمطلوبة بما ذكر ف

وأهلية التقاضى

لك خلو بعلة أن البنت وقت رفع الدعوى كانت قاضا، والحال أن الأمر على خلافه، وكذ

ي مقاضاة 
ى
ي يجعل الأم منعدمة الصفة ف

ي ذلك بشكل قانوئى
ى
الملف مما يفيد إنابتها عنها ف

الطاعن بخصوص نفقة وواجب سكن بنتها الراشدة. تقدير المتعة مما تستقل به محكمة 

ى  من مدونة الأشة،  97و 84الموضوع طالما راعت فيه عناض القانون المستمدة من المادتي 

ي به ابتدائيا، اعتبارا لكون الطاعن الذي ضح وإذ هي رفعت 
واجب متعة المطلوبة المقضى

ى أنه يتقاضى أجرا عن تقاعده بفرنسا وهو الذي  لي  ى
إضافة إل ما تحصل عليه من عائد بيع ميى

رفض الصلح وأض على التطليق من دون أن يقدم دليلا يدعم ما ركن إليه من أسباب للفرقة 

سنة وأثمرت إنجاب سبعة أولاد، فإنها قد أقامت قضاءها  45ن بعد زيجة عمرت ما يربو ع

ى  على غي  مقتضاهما، فكان بذلك ما نعته  97و 84على أساس من غي  أن تؤول المادتي 

 الوسيلة عليه غي  مرتكز على أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 لف : رقم الم

2014/1/3/447 

2015/461 

2015-12-03 

ة حلها، وإنما تظل قائمة الذات  تب عنه مباشر  لها للغي  لا ييى
كة المصفى تفويت أصول الشر

ي بشأن ذمتها المالية بواسطة السنديك، إل غاية اختتام 
،ومتوفرة على صلاحية التقاضى

ا من السجل التجاري. إجراءات التصفية، بصدور حكم بقفل المسطرة ،و التشطيب عليه

ي تستهدف تطبيق الجزاءات المالية 
ع خول للمحكمة وضع يدها تلقائيا على القضايا التى المشر

كة، وحض الأشخاص المعهود لهم بتقديم  ي الشر ي حق مسي 
ى
والجزاءات الشخصية ف

ي 
ى
ي السنديك بالنسبة للحالات المنصوص عليها ف

ى
الطلبات الرامية لاتخاذ تلك الجزاءات ف

من مدونة التجارة و لهذا الأخي  و السيد وكيل الملك بالنسبة  706إل  704واد من الم

ي المواد من 
ى
،و بذلك فإن صفة ممارسة هذا النوع 715إل  712للحالات المنصوص عليها ف

ي شأنها تظل قاضة عليهم وحدهم 
ى
ي الأحكام الصادرة ف

ى
من الدعاوى و سلوك طرق الطعن ف
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هم من العمال و  ع حق تقديم الدعوى و لا الطعن دون غي  ، الذين لم يعطيهم المشر ى الدائني 

ي لإعطائهم هذه الصفة مجرد الاستماع إليهم من طرف 
ي الأحكام الصادرة بشأنها ،و لا يكفى

ى
ف

اع  ى حون فيها موقفهم من اليى ي القضية و إدلائهم لها بمذكرات يشر
ى
المحكمة وقت تحقيقها ف

ي د
ى
يباجته إل صدوره بحضورهم ،مما يكون معه طلب الطعن أو إشارة القرار المطعون فيه ف

ى  ى مناديب العمال مقدما من غي  ذي صفة، و يتعي  بالنقض المقدم من طرف الطالبي 

التضي    ح بعدم قبوله . المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف 

ي بفتح مسطرة التصفية القضائية و إسقاط الأهلية الت
جارية على أساس أن الدعوى القاضى

اع أن الحكم الحاض  ى ى أن الثابت من وقائع اليى ي حي 
ى
ي ، ف

قدمت بعد انضام أجل التقادم الثلائر

لمخطط الاستمرارية الذي يعد هو منطلق بدء شيان أمد التقادم صدر بتاري    خ 

ين و إسقاط 09/01/2006 ، و أن المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية للمسي 

ي التسيي  ،كانت بمقتضى التقرير الذي قدمه السنديك أه
ى
ليتهم بسبب ما ارتكبوه من أخطاء ف

ي 
ى
ي ،و المحكمة مصدرة 22/09/2008للمحكمة المؤرخ ف

، أي قبل انضام أمد التقادم الثلائر

ت خطأ أن تاري    خ بدأ أمد التقادم هو تاري    خ فسخ مخطط الاستمرارية و فتح  القرار اعتير

ي حق المقاولة و حددت تاري    خ تقديم المطالبة بتطبيق مسطرة التصفية ا
ى
لقضائية ف

ي تاري    خ 
ى
ين ف ى موضوع الدعوى على المسي  الذي استخلصته من  22/05/2010العقوبتي 

ي المستخرج من قاعدة بيانات المحكمة التجارية رغم أن التاري    خ المذكور 
البيان المعلومائى

ي احتساب أمد تقادم يكذبه الواقع الثابت من وثائق الملف، مما تك
ى
ون معه قد أخطأت ف

 الدعوى وأساءت تعليل قرارها. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/3/4/5256 

2020/38 

2020-01-09 

ي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقو 
ى من وثائق لا يصح التقاضى قه، والبي 

روا  ي ولم يتضى
ى لم يستأنفوا الحكم الابتدائ  ي أن الطالبي 

ى
الملف وتنصيصات القرار الاستئناف

ي النقض 
ى
من القرار المذكور )الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف تبعا لاستئناف المطلوب ف

 غي  مقبول. 
ي طلب النقض الذي يبفى

ى
 فقط(، وبالتالي فلا مصلحة لهم ف
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/8/1/1503 

2020/280 

2020-06-23 

ي موضوع نزاع يتعلق بمطلب تحفيظ 
ى
إن بت المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف ف

قانون المسطرة المدنية مقدم باسم متوفيات، يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من 

ه محكمة النقض تلقائيا.  ي تعتير من متعلقات النظام العام، تثي 
 التى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/4385 

2020/123 

2020-01-30 

ي إلا ممن له بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة 
المدنية : فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف  الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبي 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الحكم الابتدائ 

ي طلب النقض، 
ى
 ويبفى الطلب غي  مقبول. جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/4389 
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2020/267 

2020-02-27 

ي إلا ممن له 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية : فإنه "لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطاعن لم يستأنف الصفة والأهلية والمصلحة  لإثبات حقوقه". والبي 

ي 
ى
ر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف ف ، ولم يتضى ي

الحكم الابتدائ 

ي طلب النقض، ويبفى الطلب غي  مقبول. 
ى
 جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة له ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7919 

2022/91 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل الأحكام أو الق
ى
من قانون المسطرة  361رارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي 
 وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

................................................................................................................

............ 

 ة النقضاجتهادات محكم

 رقم الملف : 

2021/1/1/7920 

2022/92 
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2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، 
ى
من قانون المسطرة  361وأن ما خوله الفصل الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، ا
لأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7921 

2022/93 

2022-02-08 

ي الطعون 
ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف ي أوردها المشر

والطلبات التى

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر  ي فقرته الأخي 
ى
بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7942 
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2022/94 

2022-02-08 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من  353ف

بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضاي
ى
ا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/4/1/9058 

2022/25 

2022-01-18 

ي إن صحت كان لها تأثي  على مسار 
إن عدم الجواب عن الدفوع الجوهرية، هي تلك التى

القضية، يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. والطاعنون دفعوا بأن 

وا موروثهم لم يكن يملك العقار وحده، بل كان يملكه مناصفة مع شقيقه الطاعن، وأدل

ام والشهادة الإدارية استدلالا على ذلك. والمحكمة لما التفتت عن دفعهم  ى بالإشهاد والاليى

رغم ما قد يكون له من تأثي  على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو 

 بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/4/1/8512 



371 
 

2022/30 

2022-01-18 

ي قضاء محكمة النقض أن المقيد بالرسم العقاري مستصحب الحياة ما لم يثبت ما 
ى
المقرر ف

ى من أوراق الملف أن الطاعنة وجهت دعواها للقسمة ضد من هو  ينقضها بموجبه، والبي ّ

لما عللت قرارها بأنه "خلافا لما أثارته المستأنف عليها من  مقيد بالرسم العقاري والمحكمة

ورة  ي بالضى
ى المقيدين بالصك العقاري، فإن ذلك لا يعتى كونها وجهت دعواها ضد المالكي 

بقاء الملك المقيد به حيا، خاصة وأنها علمت بوفاة المدعى عليهم خلال المرحلة الابتدائية 

من النظام العام وانه كان على المحكمة الابتدائية ولان ثبوت الصفة والأهلية والمصلحة 

ى من المدعى عليهم"، وقضت بما  إنذار المدعية بإصلاح المسطرة وإدخال ورثة المتوفي 

ي القضية على ضوء ما ذكر رغم جاهزيتها تكون قد 
ى
جرى به منطوق قرارها دون أن تبت ف

، فعرضت قرارها للنقض.  ى  خالفت القانون من جهتي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/4/1/7692 

2022/44 

2022-01-25 

ى أطرافها وخلفائهم ولو لم تقيد  إن الأحكام القضائية الصادرة بالقسمة منتجة لآثارها بي 

ى لها أن المطلوب خلف  ى بالرسم العقاري، والمحكمة لما تبي  خاص لأخت الطاعنة، اشيى

منها نصيبها بعد استصدارها الحكم بقسمة المدعى فيه وإياها مناصفة، ونفذ هذا الحكم 

ي الدعوى وأيدت الحكم 
ى
ى طرف ت حالة الشياع منتفية بي  حسب محضى التنفيذ، فاعتير

ي برفض طلب قسمة المدعى فيه وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنته على 
القاضى

 س وعللته تعليلا كافيا. أسا

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2021/1/1/7702 

2022/47 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون ال 353ف

مسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارا
ى
ت والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 محكمة النقضاجتهادات 

 رقم الملف : 

2021/1/1/7603 

2022/50 

2022-01-25 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدن
ى
من قانون المسطرة  361ية، وأن ما خوله الفصل الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا 
، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2021/1/1/7706 

2022/51 

2022-01-25 

ي الطعون و 
ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف ي أوردها المشر

الطلبات التى

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر  ي فقرته الأخي 
ى
بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7707 

2022/84 

2022-02-01 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من 353ف

بينها طلبات إيقاف تنفيذ  من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضا
ى
يا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7582 

2022/32 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
ن قانون المسطرة م 361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب 
إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7593 

2022/33 

2022-01-18 

ع  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائ ي فقرته الأخي 
ى
ية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف
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ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7599 

2022/34 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل الأح
ى
من قانون المسطرة  361كام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف السلطة الإ 
دارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7605 

2022/35 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية، المد ي فقرته الأخي 
ى
نية ف
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ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 قدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. التنفيذ الذي ت

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/1/1530 

2022/37 

2022-03-18 

 المحامي وموكله بشأن الأتعاب ونطاقها، 
ى ي تحديد موضوع المنازعة القائمة بي 

ى
إن المعتمد ف

ي إطار المادة 
ى
من القانون  51هو طلب تحديد تلك الأتعاب الذي يتم التقدم به إل النقيب ف

ء المطلوب هو ما سبق  ي
ي أن يكون الشر

المنظم لمهنة المحاماة، وأن سبقية البت تقتضى

ى نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ومؤسسة  ي دعوى سابقة بي 
ى
طلبه ف

امات والعقود.  451ضيات الفصل على نفس السبب، عملا بمقت ى  من قانون الاليى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7590 

2022/38 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353الفصل ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض ب
ى
ضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف
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ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7592 

2022/39 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي لي 353ف

س من بينها طلبات إيقاف تنفيذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي ا
ى
لقضايا الإدارية ومقررات إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

  رقم الملف : 

2021/1/1/7604 

2022/40 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل
ى
من قانون المسطرة  361 الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف
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ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون مع
ه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7918 

2022/90 

2022-02-08 

ي أوردها ا
ي الطعون والطلبات التى

ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف لمشر

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة ا ي فقرته الأخي 
ى
ستثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/6584 

2022/211 

2022-03-15 

ي المرحلة الابتدائية أنها أنجزت بصفة حضورية فضلا عن أن 
ى
ة المنجزة ف ى من الخير

ّ
البي 

ة أمام قضاة الجوهر، كما أن المحكمة غ ي  ملزمة بذكر الطاعن لم يتمسك بما ينعاه على الخير

ة بالتطبيق السليم للقانون، وهي  ي القضية، إذ العير
ى
ي اعتمدتها للفصل ف

أرقام الفصول التى
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من ق.  230عندما ألزمت الطاعن بأداء ما هو مستحق للمطلوبة تكون قد طبقت الفصل 

 ل. ع، وما أثي  بالوسيلة غي  ذي اعتبار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/1/9997 

2022/12 

2022-01-04 

ى خلال المرحلة الابتدائية قد  ي أسباب استئنافها أن الخبي  المعي 
ى
ى أن الطاعنة أثارت ف البي ّ

رينة أكد بأن الحيازة بيدها، إلا أن المحكمة لم تعر لذلك أي اهتمام، وأنه لما كانت الحيازة ق

ىع من يد حائزه إلا بحجة أقوى، وأن الحيازة إذا ما استوفت  ء لا ينيى ي
على الملك، وأن الشر

وطها القانونية تكسب الحائز ملكية العقار غي  المحفظ عملا بالمادة  من مدونة  3شر

ي قرارها، أن تناقش أمر الحيازة المتمسك 
ى
الحقوق العينية، فإنه كان على المحكمة المطعون ف

اع، وأن عدم جوابها على دفع جدي بها وت ى ي اليى
ى
جيب على الدفع لما له من تأثي  على الفصل ف

لة انعدام التعليل، وهو ما عرض قرارها للنقض والإبطال.  ى ل ميى ى  ومؤثر أثي  بصفة نظامية ييى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 : رقم الملف 

2019/4/1/4691 

2022/1 

2022-01-04 

ى  ى المطلوبي ْ إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت لعقد الكراء المنعقد بي 

ي إطار الخلفية العامة للعقد لصحته ورتبت آثاره 
ى
يعته ف ى فألزمتهم بشر وموروث الطاعني 

اة  ى وردت عما أثي  بأن الطلب لا علاقة له بطبيعة الأرض المكيى وبأن صفة المطلوبي ْ

يستمدانها من العقد وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللته تعليلا كافيا وسائغا 
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ي ما أثي   27/04/1919قانونا وأن الدفع بخرق مقتضيات ظهي  
ى
ليست النازلة محله وباف

 غي  منتج، والوسيلة لذلك غي  جديرة بالاعتبار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/7/1/2732 

2022/399 

2022-06-28 

ي بإثبات حدود وعلى رسالة صادرة عن إدارة 
المتعرض أسس تعرضه على مجرد موجب لفيفى

المياه والغابات ومحاربة التصحر للاستدلال على أنها تشي  إل حدود ملكيته، وأن 

ي 
ى
عا لإثبات الملك الكفيلة بإعمالها ف ة شر  إل الحجة المعتير

ى
المستندات المذكورة لا ترف

ء بثبوت ملك قبله، تكون قد  ي
دعوى الاستحقاق، نظرا لأن الاستحقاق هو رفع ملك سر

ي تقييم الأدلة وإعمال أثرها 
ى
قيمت حجج الطاعن استنادا لما تتوفر عليه من سلطة تقديرية ف

ي الإثبات، مع
ى
ة عن صواب أن ما أدل به الطاعن من لفيف عدلي وشهادة التضف ف تير

عا وقانونا لإثبات ملكيته   لدرجة الحجة المقبولة شر
ى
وشهادة إثبات الملك المحتج بها لا ترف

ي عن المطلب 
وط الملك، وبالتالي لا تنفى

للأرض موضوع مطلب التحفيظ لخلوها من شر

ة أو المذكور صفة الأرض الجماعية، كما أن  المحكمة استنادا لذلك لم تكن ملزمة بإجراء خير

، ومعللا  ي
مناقشة حجج طالب التحفيظ، فجاء قرارها لكل ذلك مرتكزا على أساس قانوئى

 تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7589 

2022/22 

2022-01-18 
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ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ض ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنا ي فقرته الأخي 
ى
ئية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

............................................................. 

 قانون المسطرة المدنية 

 الاختصاص

 353الفصل 

 : ي
ى
 تبت محكمة النقض  ما لم يصدر نص ضي    ح بخلاف دلك ف

الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء  -1: 

ين ألف درهم ) ي تقل قيمتها عن عشر
 ؛ درهم( 20.000الطلبات التى

ي استعمال  - 2
ى
الطعون الرامية إل إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط ف

 السلطة؛

ي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ - 3
 الطعون المقدمة ضد الأعمال و القرارات التى

كة بينها غي   - 4
ى محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشيى ي تنازع الاختصاص بي 

ى
البت ف

 على؛المجلس الأ 

 مخاصمة القضاة و المحاكم غي  محكمة النقض؛ - 5

وع؛ - 6  الإحالة من أجل التشكك المشر

 الإحالة من محكمة إل أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سي  العدالة.  - 7

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 :  رقم الملف
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2021/1/1/7591 

2022/23 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل
ى
من قانون المسطرة  361 الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون مع
ه طلب إيقاف السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2021/1/1/7597 

2022/24 

2022-01-18 

ي أوردها ا
ي الطعون والطلبات التى

ى
ع على سبيل الحض إن محكمة النقض لا تبت سوى ف لمشر

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفيذ  353ف

من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة ا ي فقرته الأخي 
ى
ستثنائية، المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف 
السلطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2021/1/1/7598 

2022/25 

2022-01-18 

ع على سبيل الحض  ي أوردها المشر
ي الطعون والطلبات التى

ى
إن محكمة النقض لا تبت سوى ف

ي الفصل 
ى
ي ليس من بينها طلبات إيقاف تنفي 353ف

ذ من قانون المسطرة المدنية، والتى

ي المادة المدنية، وأن ما خوله الفصل 
ى
من قانون المسطرة  361الأحكام أو القرارات الصادرة ف

ة لمحكمة النقض من مكنة الأمر بإيقاف التنفيذ بصفة استثنائية،  ي فقرته الأخي 
ى
المدنية ف

ي القضايا الإدارية ومقررات 
ى
إنما هو قاض بضي    ح النص على القرارات والأحكام الصادرة ف

ي وقع ضدها طلب الإلغاء ليس إلا، الأمر الذي يكون معه طلب إيقاف الس
لطة الإدارية التى

 التنفيذ الذي تقدم به الطالب أمام هذه المحكمة غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/4/1/5292 

2022/18 

2022-01-18 

ها حتى محكمة النقض وإن لم  طه الصفة، وهي من النظام العام تثي  إن الطعن كالدعوى شر

ى ليسوا من أطرافه، وأن  ى من القرار المطعون فيه أن الطاعني  ها أحد من الأطراف، والبي  يير

ة تقديمهم للطعن بصفتهم ورثة الهالك دون إدلائهم بما يفيد موته وعدة إراثته إثباتا للصف

 يجعل طعنهم غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2020/1/1/324 

2022/27 

2022-01-18 

طه الصفة، وأن طرفيه هما طرفا الخصومة، وانه بذلك يمارس بطلب  إن الطعن كالدعوى شر

ي مواجهة الطرف
ى
ي مواجهة الحكم أو الأمر أو القرار موضوع  من أحدهما ف

ى
الآخر، وليس ف

ي مواجهة الأمر الصادر عن 
ى
ي نازلة الحال لما تقدمت بطلب النقض ف

ى
الطعن. والطاعنة ف

نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بحضور الخصم ليس إلا، كان الطعن بالنقض موجها 

 ضد غي  ذي صفة، وهو بذلك غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/6415 

2022/50 

2022-01-25 

ي النقض 
ى
ي عدم تسجيل المطلوب ف

ى
إن القرار المطعون فيه أسس اعتبار خطأ الطاعنة قائما ف

ر على ما تضمنته ال مراسلتان الصادرتان عن وزارة بالجامعة وحملها مسؤولية ما لحقه من ضى

ي والتعليم العالي والبحث العلمي من أن الطاعنة لم تواف 
بية الوطنية والتكوين المهتى اليى

، وذلك خلال الأجل  ي
ى بالدراسة خلال الموسم الدراسي المعتى الوزارة بملفات الطلبة المعنيي 

ي 
ي المراسلة التى

ى
 جاء فيها أن الوزارة المحدد من كل سنة دراسية، دون أن تناقش ما جاء ف

ى لدى الطاعنة برسم السنة الجامعية  المذكورة وبصفة استثنائية قبلت الطلبة المسجلي 

ى المستدل بهما، وإهمال المحكمة لمناقشة وثائق  ى الوزارتي  ي المذكرتي 
ى
المعنية، وكذا ما جاء ف

 مدل بها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2020/2/1/1254 

2022/114 

2022-02-07 

ام عملا بالفصل  ى ي المقر له من  404إن إقرار الخصم هو وسيلة إثبات للاليى
ق.ل.ع، ويعفى

ه، والمحكمة لما ثبت لها بمقتضى محضى الضابط ة القضائية أن الطاعن أقر أي إثبات غي 

ي سمشة بيع عقار، 
ى
اكة ف ام التعاقدي الذي يربطه بالمطلوب، والذي موضوعه شر ى بقيام الاليى

، وبنت قضاءها على ذلك، لم تخرق الفصل  من ق.ل.ع،  230وبأنه مدين له بمبلغ مالي

ي المطلوب من عدمها، ما دامت 
ى
ة وهي غي  ملزمة بإجراء بحث بشأن قيام صفة وسيط ف العير

بقيام المعاملة موضوع الدعوى وثبوتها، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس، 

 وما أثي  بالنعىي غي  ذي اعتبار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/5/1/8563 

2022/251 

2022-03-22 

ي منه، لا يتوقف على تحقق استفادة الطاعن 
إن استحقاق المطلوبة لثمن الأشغال أو ما بفى

من دعم الدولة، كما أن التوكيل الممنوح للمطلوبة بشأن القيام بإجراءات تحصيله، لا يعد 

ي على 
ي »دليلا على خلاف ذلك، مما كان معه تعليل المحكمة المبتى

ى
أنه لا مجال للخوض ف

للاستفادة من الدعم الممنوح من طرف الدولة باعتباره مجرد تفويض ولم  مسألة التفويض

كة المستأنفة استفادت منه بهذه الصفة ي وسليم، وما أثي  غي  « يثبت أن الشر
ى
هو تعليل كاف

 جدير بالاعتبار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 لف : رقم الم
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2021/2/1/7638 

2022/184 

2022-03-01 

أن المستأنفة بلغت بصفة »إن المحكمة ردت عما أثارته الطاعنة من دفوع بمقتضى تعليلها 

قانونية وبالعنوان الذي تقاضت به خلال المرحلة الابتدائية، وأن شهادة التسليم تضمنت 

ورية. والشخص الذي تسلم الطي  كة كل البيانات القانونية الضى بصفته مسؤول بالشر

كة وهو تعليل سليم مادامت شهادة التسليم «. وتوقيعه على الشهادة المعزز بطابع الشر

وط الفصل  من ق. م. م، وما أثي  بشأن استقالة من بلغ غي  ذي أثر، مادام  39استوفت شر

ى سلوك مسطرة ال ي مجرد الدفع بشأن ذلك، وإنما يتعي 
ة بتاري    خ التبليغ، ولا يكفى زور العير

 ما أثي  غي  جدير بالاعتبار. 
 بشأنها ليبفى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/4647 

2022/63 

2022-01-25 

ى دفعوا بمقتضى مذكرتهم التعقيبية المدل بها أمام محكمة الاستئناف ى أن الطاعني 
ّ
بما  البي 

، وأن رد المحكمة لا ينضف إل ما طلب من فوائد مستحقة عن القرض، وعدم  ورد بالنعىي

جواب المحكمة على دفع أثي  أمامها بصفة نظامية على الرغم مما يمكن أن يكون له من تأثي  

 على قضائها، يجعل قرارها ناقص التعليل، ومعرضا للنقض. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2019/2/1/10401 

2022/67 

2022-01-25 

ى أن ما أثاره الطاعن من دفوع أمام محكمة الاستئناف، أن محكمة الدرجة الأول بعد أن  البي ّ

ي قضت وفق طلب 
ي النقض بمقتضى عقد التسيي  الحر، كان حريا بها أن تقضى

ى
المطلوب ف

وفق الطلب المضاد المؤسس على نفس السند، إلا أن المحكمة لم تورد أي رد على ذلك، 

وعدم رد المحكمة على دفع أثي  أمامها بصفة نظامية، يجعل قرارها ناقص التعليل، ويعرضه 

ي بشأن الطلب المضاد. 
 للنقض الجزئ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/9730 

2022/196 

2022-03-08 

لما كان النعىي لا علاقة له بالصفة موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإن 

ي التمسك به، مادام
ى
جاع الرخصة من عدمه بعد  الطاعن لا صفة ولا مصلحة له ف أمر اسيى

اع. والمحكمة لما قبلت دعوى  ى وفاة المستفيد منها يرجع للسلطة مانحة الرخصة موضوع اليى

ى المحتج بهما،  ي على العقد المدل به، لم تخرق الفصلي 
ى ورتبت الأثر القانوئى المدعيتي 

 والوسيلة على غي  أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/1/9909 

2022/197 
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2022-03-08 

، والمطلوبون صفتهم قائمة  ي
ي التقاضى

ى
ي الصفة ف

إن الفصل الأول من قانون المسطرة إنما يعتى

كة المحكوم عليها بالإفراغ استنادا على الأحكام المدل بها.  ي مواجهة الشر
ى
ي الدعوى ف

ى
 ف

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إنما قضت بتأييد الحكم المستأنف مع التعديل 

 ، ي منطوقه أية إشارة للحكم على الطاعنة باسمها موضوع النعىي
ى
بخفض التعويض، وليس ف

 والوسيلة على غي  أساس. 

.............................................................. 

 لنقضاجتهادات محكمة ا

 رقم الملف : 

2021/2/1/4337 

2022/124 

2022-02-15 

لما كانت صفة الطاعن موضوع الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية قائمة، مادام يدعىي 

 ، ي اعتماد المحكمة فيما قضت به بشأن موضوع النعىي
ى
الحق لنفسه باعتباره صاحبه، فإنه ف

ي على بيان مدلو 
كة،  12ل المادة على ما حسمه قرار النقض المبتى من القانون الأساسي للشر

 ، ي
وعلى ما يحمله الحكم المستدل به من حجية بشأن بطلان محضى الجمع العام الاستثنائ 

 الفرع من الوسيلة على غي  أساس.  -رد عما ورد بالنعىي 
 ويبفى

.............................................................. 

 ضاجتهادات محكمة النق

 رقم الملف : 

2019/2/1/4918 

2022/130 

2022-02-15 
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ي النقض 
ى
ي عدم تسجيل المطلوب ف

ى
إن القرار المطعون فيه أسس اعتبار خطأ الطاعنة قائما ف

ر على ما تضمنته المراسلتان الصادرتان عن وزارة  بالجامعة وحملها مسؤولية ما لحقه من ضى

ي والتعليم ال
بية الوطنية والتكوين المهتى عالي والبحث العلمي من أن الطاعنة لم تواف اليى

ي وذلك خلال الأجل 
ى بالدراسة خلال الموسم الدراسي المعتى الوزارة بملفات الطلبة المعنيي 

ي جاء فيها أن الوزارة 
ي المراسلة التى

ى
المحدد من كل سنة دراسية، دون أن تناقش ما جاء ف

ى لدى  الطاعنة برسم السنة الجامعية المذكورة وبصفة استثنائية قبلت الطلبة المسجلي 

ى المستدل بهما، وإهمال المحكمة لمناقشة وثائق  ى الوزارتي  ي المذكرتي 
ى
المعنية، وكذا ما جاء ف

 مدل بها بصفة نظامية يجعل قرارها ناقص التعليل، وعرضة للنقض. 

.............................................................. 

 قضاجتهادات محكمة الن

 رقم الملف : 

2019/1/4/668 

2019/687 

2019-05-23 

إن المحكمة لما أوردت ضمن تعليل قرارها بأنه لما كان وزير الداخلية هو الجهة الوصية على 

ي الجماعات السلالية والذي يقوم بتدبي  جميع شؤونها عن طريق كل من مديرية 
أراضى

ي ظهي  الشؤون القروية وكذا مجلس الوصاية طبقا لما هو 
ى
، 27/04/1919منصوص عليه ف

ء.  ي
ي أي سر

ى
ت الدعوى طبقا لما ذكر قد وجهت ضد ذي صفة، لم تخرق القانون ف  واعتير

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/4157 

2019/203 

2019-02-21 
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ى أن الطالب  تمسك بكونه قد نفذ أغلب المقتضيات المتعلقة بالمطلوب إلا ما استحال البي ّ

ي 
ى
عليه واقعيا وقانونيا بسبب مغادرته للعمل نتيجة إحالته على التقاعد ولم تعد له الصفة ف

ي أثارها على 
مقاضاته ومطالبته بأداء غرامة تهديدية، وأن الصعوبة الواقعية والقانونية التى

ي المطلوب تنفيذه أصبحت غي  ذات موضوع باعتبار أن المطلوب تنفيذ القرار الاستئن
ى
اف

قيات المحكوم بها، وأن الملف المتعلق بالصعوبة لم يصدر فيه بعد  استفاد من جميع اليى

ي 
ى
ي به يمكن الاعتماد عليه للقول بسبقية البت ف

ء المقضى ي
ي حائز لقوة الشر

أي حكم نهائ 

مستأنف فيما انته إليه من تصفية الغرامة ملف الصعوبة، والمحكمة لما أيدت الحكم ال

التهديدية لفائدة المطلوب، ودون مراعاة ما ذكر لم تجعل لما قضت به أي أساس من 

 القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 لف : رقم الم

2018/1/4/3347 

2019/605 

2019-05-02 

ر من القرار المطعون فيه تحت  لا يوجد أي نص يوجب رفع مقال النقض من جميع من تضى

طائلة عدم القبول حتى ولو كان رافعه محكوم عليه معهم بالتضامن، وتكون تبعا لذلك 

ي القيام بذلك ما دامت مصال
ى
ي للتقاعد لوحده الصفة ف رت من للصندوق المغرئر ح قد تضى

جراء ما حكم به عليه من إرجاعه للمدعىي المبالغ المطالب بها حتى وإن قدم الاستئناف من 

ي للمملكة نيابة عنه وما أثي  على غي  أساس. 
 طرف الوكيل القضائ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/1233 

2019/1012 
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2019-07-18 

ي النقض يستمدون صفتهم من الاحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، 
ى
ى ف ى أن المطلوبي 

ّ
البي 

كة، والمحكمة لما أيدت الأمر  رين من نشاط الشر ان متضى والمطلوب تنفيذها باعتبارهم جي 

ي المحتج ب
ي بقبول الدعوى لم تخرق المقتضى القانوئى

ه، وما أثي  على غي  المستأنف القاضى

 أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/2145 

2019/212 

2019-02-21 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على له أن يغي   تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي ينتهي 
ي نازلة الحال فإن من آثار مادامت الخلاصات التى

ى
إليها تكون وفق مقتضياته، وف

ي تعليلها استنادا 
ى
ي شأنه، والمحكمة بما أوردته ف

ى
الدفع بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة  56.03إل مقتضيات القانون رقم 

ومية لا يبدأ شيانه إلا بعد إصدار لأمر بأداء والجماعات المحلية من أن تقادم الديون العم

هذه الديون أو الحوالة المتعلقة بها من قبل الجهة الآمرة بالضف المعنية، وليس بالملف 

 ما يثبت ذلك لم تخرق القانون. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/176 



392 
 

2019/615 

2019-05-02 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3فصل النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص ال

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من أثار الدفع 
ى
ي ينتهي إليه تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي تعل
ى
ي شأنه، والمحكمة بما أوردته ف

ى
يلها من أن الأمر بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

ي تخضع للقانون رقم 
 03.56يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية العامة التى

ي غياب صدور 
ى
المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، وأنه ف

ي بالدفع، فإنه لا مجال للتقادم، طبقت القانون تطبيقا صحيحا. 
 أمر عن المدير الاستشفائ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1402 

2019/218 

2019-02-21 

ي حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطل بات وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم تطبيق القانون 
المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

نازلة الحال فإن من أثار الدفع مادامت الخلاصات التى

ي شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ى
بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

ي تعليلها من أن الأمر يتعلق بالديون المستحقة على الأشخاص المعنوية 
ى
بالنقض بما أوردته ف

ي تخضع للقانون رقم 
حقة على الدولة المتعلق بتقادم الديون المست 56.03العامة التى

ي بالدفع، فإنه لا مجال 
ي غياب صدور أمر عن المدير الاستشفائ 

ى
والجماعات المحلية، وأنه ف

 للتقادم، طبقت القانون تطبيقا صحيحا. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/2879 

2019/1034 

2019-09-05 

ي اللوائح الانتخابية 
ى
شيح  –لا يمكن أن يقيد ف وبالتبعية اكتساب صفة ناخب المؤهلة لليى

الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس  -للانتخابات

مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص 

ي البند المذكور ومن بينها جنحة اختطاف القاضين أو التغرير بهم. ع
ى
 ليها ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/3042 

2019/1044 

2019-09-05 

ي 
ى
ي الدعاوى هو أن يبت ف

ى
ي أثناء نظره ف

حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ  إن ما يلزم به القاضى

ى المطبقة على  له أن يغي  تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وأن يبت دائما طبقا للقواني 

من قانون المسطرة  3النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة ضيحة إعمالا لنص الفصل 

ي عن قضائه عدم ت
طبيق القانون المدنية، وأن عدم ذكره للمقتضيات القانونية لا ينفى

ي نازلة الحال فإن من اثار الدفع 
ى
ي ينتهي إليها تكون وفق مقتضياته، وف

مادامت الخلاصات التى

ي شأنه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه 
ى
بالتقادم هو من عليه بيان مكمن النعىي ف

ي تعليلها استنادا إل مقتضيات القانون رقم 
ى
ادم المتعلق بتق 03-56بالنقض بما أوردته ف

ي غياب صدور أمر بالدفع عن مدير 
ى
الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وف
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ي فانه لا مجال للقول بالتقادم تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا 
المركز الاستشفائ 

 والوسيلة على غي  أساس. 

.............................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات

 رقم الملف : 

2017/1/4/3306 

2019/914 

2019-07-11 

ي شخص رئيسها، فان الطعن بالنقض المقدم من 
ى
ى كانت الدعوى موجهة ضد الجماعة ف لي 

ي النقض 
ى
ء مادام ان الأمر يتعلق بنفس الجماعة وأن المطلوبة ف ي

ي سر
ى
طرف رئيسها لا يعيبه ف

ر من ذلك، ويبفى الدفع بانعدام ا  لصفة غي  جدير بالاعتبار. لم تتضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/1547 

2019/568 

2019-04-25 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الطرف الطالب لم يستأنف والأهلية والمصلحة لإثبات  حقوقه. والبي ّ

ي المطعون فيه وبالتالي يبفى طلب النقض 
ى
ر من القرار الاستئناف ي ولم يتضى

الحكم الابتدائ 

 غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2018/1/4/1271 

2019/994 

2019-07-18 

ى كان القانون رقم  المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات  56/03لي 

ي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها 
ي مادته الأول أن جميع الديون التى

ى
المحلية قد نص ف

ي أصبحت
خلالها  وتسديدها داخل أجل أرب  ع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التى

ي مادته الثانية 
ى
ي بصفة نهائية لفائدة الدولة، فإنه نص ف

الحقوق مكتسبة، تتقادم وتنقضى

ي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها 
على أنه "لا تطبق أحكام المادة الأول )أعلاه( على الديون التى

ي مواد 
ى
ي باف

ى
هذا داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية"، ولم يرد ف

ه ما يفيد أن كل الديون غي  المستخلصة تتقادم داخل أجل أرب  ع سنوات،  ي غي 
ى
القانون ولا ف

ما لم يكن الدائن قد طالب بدينه ولم يتأت له ذلك، والمحكمة بما انتهت إليه بعدم جدية 

الدفع بالتقادم لعدم إصدار الإدارة للأمر بالدفع، تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح، 

. ولم تخر   ق أي مقتضى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2018/1/4/3102 

2019/996 

2019-07-18 

إن التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا كان مستجمعا 

وط المنصوص  ى لكافة الشر ي الفصلي 
ى
من قانون المسطرة المدنية،  516و 39عليها ف

ي 
والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطرف الطالب لوقوعه خارج الأجل القانوئى

ى صفة الموظف الذي  ي تسليم، لا تحملان سوى خاتم الإدارة دون أن تبي 
اعتمادا على شهادئى

، مع أنها بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها نفيا للجهالة  تسلم الطي ولا اسمه العائلىي

ي بالتبليغ، فإن قرارها يكون غي  مرتكز 
وتحديدا لعلاقة الشخص المبلغ إليه بالمرفق المعتى

ي سليم ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه. 
 على أساس قانوئى
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.............................................................. 

 النقض اجتهادات محكمة

 رقم الملف : 

2019/1/4/942 

2019/999 

2019-07-18 

ت بأن المستأنف توصل بقرار السحب حسب وصل التسليم المدل  إن المحكمة لما اعتير

اع، ولم تعد له الصفة  ى ي الملف، وأنه أصبح بذلك أجنبيا عن القطعة الأرضية موضوع اليى
ى
به ف

ي قرارها تسليمها للغي  الصاد
ى
ي تبفى لها والمصلحة للطعن ف

ية التى ر عن الجماعة الحضى

وط المطلوبة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم  صلاحية تسليم العقار وفق الشر

 تخرق أية قواعد مسطرية وبنت قضاءها على أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2017/1/4/1232 

2019/184 

2019-02-14 

ي الدعوى قائمة استنادا إل رسالة 
ى
ت أن صفة المطلوب ف إن محكمة الاستئناف لما اعتير

ي عهد إليها بدراسة ملفه قد وافقت على 
ه أن اللجنة الإقليمية التى ي تخير

عامل الإقليم التى

اع، لم تخرق الفصل المحتج به وعل ى لت قرارها تعليلا منحه البقعة الأرضية موضوع اليى

 سائغا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2019/1/4/840 

2019/515 

2019-04-18 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ي والأهلية، والمصلحة
ى
ى من وثائق الملف وتنصيصات القرار الاستئناف ، لإثبات حقوقه، والبي ّ

ر من القرار المطعون فيه  ي ولم تتضى
المطعون فيه أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائ 

ي النقض فقط  -المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف 
ى
ى ف  –تبعا لاستئناف المطلوبي 

 بول. وبالتالي يبفى طلب النقض غي  مق

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/1/4/1848 

2019/517 

2019-04-18 

كة المدعية  ى من وقائع المقال الافتتاجي أن الشر تقدمت بطلب تعويضها  -المستأنفة -البي ّ

ي مواجهة الخازن بصفته الشخصية، وهو 
ى
ما أكده دفاعها بالجلسة، والمحكمة لما عللت ف

ي مواجهة الدولة أو إحدى 
ى
ي مواجهة شخص طبيعىي وليس ف

ى
حكمها بأن الدعوى قدمت ف

ابية، وأنها لذلك غي  مختصة 
الإدارات أو المؤسسات العمومية التابعة لها أو الجماعات اليى

ي الطلب، كان حكمها صائبا وواجب التأييد. 
ى
 نوعيا للبت ف

................................................................................................................

........... 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/2233 
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2022/514 

2022-04-28 

جبه محاكم المحدث بمو  80.03من القانون رقم  16إن مقتضيات الفقرة الأول من المادة 

ي المنازعات الانتخابية 
ى
الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة ف

للطعن بالنقض، ونصت على أنه: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة 

عية القرارات  ي تقدير شر
ى
للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة ف

ي قانون المسطرة المدنية"، وأن الإدارية.. 
ى
ي شأن مسطرة النقض القواعد المقررة ف

ى
.، تطبق ف

ي المطعون باعتباره قرارا انتهائيا فإنه يقبل الطعن بالنقض، ومن جهة أخرى، 
ى
القرار الاستئناف

ي وإنما بقرار صادر عن مداولات مجلس الجماعة،  فإن المنازعة لا تتعلق بطعن انتخائر

 ب قد قدم من ذي مصلحة وصفة، وما أثي  على غي  أساس. وبالتالي فإن الطل

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/321 

2022/468 

2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة بت
ضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل القاضى

، ولما كان الطلب المقدم من  ي
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى محو اليى

ي الملف طرف الطاعن والذ
ى
ي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه.   موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2022/1/4/326 

2022/469 

2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل القاضى

افع أمام القضا  ، ولما كان الطلب المقدم من محو اليى ي
ء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى

ي الملف 
ى
طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه.   موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/335 

2022/470 

2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل أصلية أو عارضة أو عن  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

الطلب الذي دفعه إل القاضى

، ولما كان الطلب المقدم من  ي
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى محو اليى

ي الملف 
ى
طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطا  بقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/980 
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2022/402 

2022-03-24 

ى  من قانون المحاماة، فإن الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف  95و 94بمقتضى المادتي 

ي مادة التأديب. ولما كان مقال النقض مرفوعا "بحضور" الوكيل العام يعتير طرفا 
ى
أصليا ف

ي مواجهته، وبصفة 
ى
ي الدعوى، يجب أن يرفع الطعن ف

ى
للملك، والحال أنه طرف أصيل ف

ي قانون المسطرة المدنية مفهوم "بحضور"  -ضيحة 
ى
فإن طلب النقض  -وأنه لا وجود ف

ى ال  تضي    ح بعدم قبوله. يكون بذلك مخالفا للقانون، ويتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/219 

2022/476 

2022-04-14 

إن المحكمة لما راعت أن الأفعال الموجبة للتضي    ح بعزل عضو من أعضاء مجلس الجماعة 

هذه الجماعة أو مارس نشاطا قد يؤدي إل تنازع  الذي ثبت أنه ربط مصالح خاصة مع

ه أو لفائدة  المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غي 

ي لازال 
ي تكون قد ارتكبت أثناء الولاية الانتدابية التى

زوجه أو أصوله أو فروعه، هي تلك التى

ي بالأمر يمارس خلالها نشاطه كعضو بالجماعة، 
أما والحال أن تلك الأفعال قد ارتكبت المعتى

ي بالأمر خلال الولاية 
را للمطالبة بعزل المعتى خلال ولاية انتخابية سابقة، فإنها لا تكون مير

 اللاحقة، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/322 

2022/478 
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2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة أصلية 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

ي موضوع ا
ى
تب عن التنازل عن أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف لحق. ييى

ى أن تنازل  افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل المحكمة". والبي ّ
الطلب محو اليى

من قانون المسطرة المدنية المشار إليه  119الطالب عن طعنه بالنقض أئى مطابقا للفصل 

لعامة الواردة من نفس القانون بموجب الإحالة ا 350أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 

ي الفصل 
ى
 بالتالي الاستجابة له.  380ف

ى  فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/324 

2022/479 

2022-04-14 

المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو من قانون  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة أصلية 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل عن  ي موضوع الحق. ييى
ى
أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف

افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات ال ى أن تنازل الطلب محو اليى مقدمة إل المحكمة". والبي ّ

من قانون المسطرة المدنية المشار إليه  119الطالب عن طعنه بالنقض أئى مطابقا للفصل 

من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة  350أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 

ي الفصل 
ى
ى ب 380ف  التالي الاستجابة له. فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/332 
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2022/480 

2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة أصلية بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار في
ه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل عن  ي موضوع الحق. ييى
ى
أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف

ى أن تنازل  افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل المحكمة". والبي ّ
الطلب محو اليى

من قانون المسطرة المدنية المشار إليه  119الطالب عن طعنه بالنقض أئى مطابقا للفصل 

من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة  350أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 

ي الفصل 
ى
 بالتالي الاستجابة له.  380ف

ى  فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف :      

2020/1/4/1478 

2022/481 

2022-04-21 

ي إلا ممن له الصفة، 
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضى

ى من وثائق الملف أن الأمر المؤيد استئنافيا قد  والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبي ّ

ي مو 
ى
بية والتكوين، كما أن الطرف الطالب )الوكيل صدر ف اجهة الأكاديمية الجهوية لليى

بية الوطنية( لم يستأنفه ولم  ي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير اليى
القضائ 

ي الطعن بالنقض، ويبفى 
ى
ي المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة له ف

ى
ر من القرار الاستئناف يتضى

 الطلب غي  مقبول. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/1/4/4082 
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2022/482 

2022-04-21 

ي للطاعن هو مناط دعوى الإلغاء أمام 
ي المركز القانوئى

ى
ي والمؤثر ف

إذا كان القرار الإداري النهائ 

رية غي  قابلة للطعن بالإلغاء باعتبارها مجرد إجراءات القضاء الإداري، فإن ثمة قرارات إدا

ذات طبيعة تمهيدية وليس لها الصفة التقريرية. والمحكمة لما ثبت لها أن ما صدر عن 

المدير الإقليمي للمياه والغابات لا يعد قرارا إداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء اعتبارا لكون 

ي الكتاب المذكور لا تتوفر فيه مقومات ال
ي المركز القانوئى

ى
قرار الإداري ولا يؤثر بذاته ف

للطاعن، وخلصت إل تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن، تكون قد بنت 

 قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا. 

.............................................................. 

 ضاجتهادات محكمة النق

 رقم الملف : 

2022/1/4/338 

2022/373 

2022-03-24 

من قانون المسطرة المدنية، يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتضي    ح  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة أصلية أو عارضة 
يضمن بالمحضى ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التى

ي موضوع الحق. 
ى
تب عن التنازل عن الطلب محو أو عن المطلب الذي رفعه إل المحكمة ف ييى

ى أن الطالبة تقدمت بطلب  افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل المحكمة. والبي 
اليى

من قانون المسطرة  119تتنازل بموجبه عن الطعن بالنقض، وأن التنازل أئى مطابقا للفصل 

فس القانون وفق الإحالة من ن 350المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بموجب الفصل 

ي الفصل 
ى
 بالتالي  380العامة الواردة ف

ى فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعي 

 الاستجابة له. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 
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2021/1/4/1794 

2022/326 

2022-03-10 

  24كمة لما عللت قرارها بأن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من ظهي  إن المح

المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبي  شؤون الأملاك  1919أبريل 

ى لتوزي    ع الانتفاع  الجماعية وتفويتها ) نسخ (  وإن كانت تنص على أنه تؤهل جمعية المندوبي 

ى أ  17عضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات الوصاية، فإن الدورية عدد بصفة مؤقتة بي 

ى الذكور والإناث  30/03/2012الصادرة عن وزير الداخلية بتاري    خ  أقرت مبدأ المساواة بي 

ى  ي ذلك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي 
ى
ي الجماعية وارتكزت ف

ي الانتفاع بالأراضى
ى
ف

 19الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مقتضيات الفصل ضد المرأة المعتمدة من طرف 

ت بأن إقرار محكمة الدرجة الأول مبدأ أحقية الإناث السلاليات  من دستور المملكة، واعتير

ي 
ي القاضى

وعية قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائ  ي الانتفاع، وانتهت إل عدم مشر
ى
ف

المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته بإلغ                اء القرار الإداري 

 تعليلا سائغا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/3/1315 

2022/131 

2022-02-17 

ي للدعوى ومارست ح
ى
ي إن الطالبة أجابت عن المقال الاستئناف

ى
ي الدفاع عن نفسها ف

ى
قها ف

سائر مراحلها، وحضى دفاعها لدى الخبي  المنتدب من طرف المحكمة مصدرة القرار 

المطعون فيه وسلمه ملاحظات كتابية نيابة عنها، وناقشت المحكمة دفوعها وردتها بعدما 

ى لها أن منازعتها جاءت مجردة من أي حجة، ويبفى ما تمسكت به بخصوص إجراءات  تبي 

ي مواجهتها باعتبارها كفيلة للمدينة اس
ى
ي الأطراف لا أثر له على ما تم القضاء به ف

ى
تدعاء باف

ة وبذلك فإن  الأصلية، وب  هذه الصفة كان لها حق التمسك بسائر الدفوع المخولة لهذه الأخي 

 ما جاء بالوسيلة غي  جدير بالاعتبار. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2019/2/3/1875 

2022/65 

2022-01-27 

كة للمحل موضوع الدعوى مقرا لها ليس فقط من خلال المحضى  يك باتخاذ الشر إن علم الشر

ي 
ى
ها مع باف ي حضى

ي محاضى الجموع العامة التى
ى
المطعون فيه بالزور الفرعىي وإنما من خلال باف

كاء، والدعا ي عنها صفة الاحتلال. الشر
ي كانت قائمة بينهم، ينفى

اعات التى ى  وى موضوع اليى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2020/2/3/3 

2022/66 

2022-01-27 

ة من الفصل  93/09/10بمقتضى ظهي   المسطرة من قانون  361ألغيت الفقرة الأخي 

ي طلب إيقاف التنفيذ الذي يقدمه الطاعن 
ى
ي تعطي لمحكمة النقض الحق بالنظر ف

المدنية التى

مستقلا عن الطعن، كما نصت مقتضيات الفصل المذكور على أن الطعن بالنقض لا يوقف 

ي قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعىي والتحفيظ العقاري، أو بصفة 
ى
التنفيذ إلا ف

ي القضايا الإدارية استثنائ
ى
ية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ف

ى أن موضوع الدعوى يتعلق  ي وقع ضدها طلب الإلغاء. والبي ّ
ومقررات السلطات الإدارية التى

اع وهو بذلك لا يندرج  ى كة وإفراغ المحل موضوع اليى بالمصادقة على الإنذار بفسخ عقد الشر

ي الفصل ضمن الحالات ال
ى
من قانون المسطرة المدنية المشار  361منصوص عليها حضا ف

ى معه التضي    ح بعدم قبول الطلب.   إليه أعلاه، مما يتعي 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/323 

2022/420 

2022-03-31 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل القاضى

افع أمام القضاء بالنسبة للطلب ، ولما كان الطلب المقدم من محو اليى ي
ات المقدمة إل القاضى

ي الملف 
ى
طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه.   موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 تهادات محكمة النقضاج

 رقم الملف : 

2022/1/4/329 

2022/421 

2022-03-31 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

القاضى

، ولما كان الطلب المقدم من  ي
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى محو اليى

ي الملف 
ى
طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار   إليه أعلاه.  موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض
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 رقم الملف : 

2022/1/4/327 

2022/464 

2022-04-14 

من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن 
الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل القاضى

، ولما كان الطلب المقدم من  ي
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى محو اليى

ي الملف طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى 
ى
موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه.   موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض

 رقم الملف : 

2022/1/4/333 

2022/465 

2022-04-14 

المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو  من قانون المسطرة 119بمقتضى الفصل 

ي أقامها بصفة 
بتضي    ح يضمن بالمحضى ويشار فيه إل أن الطرف يتنازل عن الدعوى التى

تب عن التنازل  ي موضوع الحق، وييى
ى
ي ف

أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إل القاضى

ي 
افع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إل القاضى ، ولما كان الطلب المقدم من محو اليى

ي الملف 
ى
طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة ف

ى الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه.   موضوعه، فإنه يتعي 

.............................................................. 
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